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مقدمة لكتاب: الأحكام لابن حبيب 


اللخ اله ۷ يوافي نعمه » والصلاة والسلام على أشرف خلقه 
وخاتم رسله» وبعد. فان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر - 
وقد وفقها الله لأن تضرب بسهم في نشر الکتب النافعة للامة - لتحمد الله 
سبحانه وتعالی على أن ما آصدرته قد نال الرضا والقبول من آهل العلم. 


والمتابع لحركة النشر العلمي لا یخفی عليه جهود دولة قطر في خدمة 
العلوم الشرعية ورفد المکتبة الإسلامية بنفائس الکتب القديمة والمعاصرة 
وذلك منذ تسعة عقود. عندما وجه الشيخ عبدالله بن قاسم آل ثاني حاکم 
قطر آنذاك بطباعة كتابي (الفروع) و(تصحیح الفروع) سنة ۱۳4۵ه. وکان 
المؤسس الشیخ جاسم بن محمد آل ثاني رحمه الله قد سن تلك السنة من 
قبل. 


وقد جاء مشروع إحياء التراث الإسلامي والنشر العلمي الذي بدأته 
الوزارة فى السنوات الأخيرة امتدادًا لتلك الجهود وسيرًا على تلك المحجة 
التي عرفت بها دولة قطر. 


ومنذ انطلاقة هذا المشروع المبارك يسر الله جل وعلا للوزارة إخراج 
مجموعة من أمهات كتب العلم والدراسات المعاصرة المتميزة في فنون 
مختلفت تطبع لأول مرة. تلكو منها: 
0 


© ففي التفسیر وعلوم القرآن: 

آصدرت الوزارة عدة کتب منها: (فتح الرحمن في تفسير القرآن) 
للغليمي» و(المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز) لابن عطية في طبعته 
الثانية. 

وفي علم رسم المصحف آصدرت الوزارة: کتاب (مرسوم المصحف) 
للعُقيلي» و(الدرة الصقيلة في شرح أبيات العقیلة) لابي بكر اللبیب. 


وفي علم القراءات آصدرت الوزارة کتاب: (البدور الزاهرة في 
القراءات العشر المتواترة) لأبي حفص النشار» و(معاني الأحرف السبعة) لابي 
الفضل الرازي. 


© وفي السنة النبوية وشروحها: 

آصدرت الوزارة عدة کتب. منها: (التقاسیم والأنواع) لابن حبان؛ 
و(مطالع الانوار) لابن قرقول. والتوضیح شرح الجامع الصحیح) لابن 
الملقن» و(حاشية مسند الامام آحمد) للسندي؛ وشرحین لموطاً الامام 
مالك ؛ لكل مخ (القنازعي) و(البوني)» و(المخلصیات) لابي طاهر 
المخلص» و(شرح مسند الامام الشافعي) للرافعي» و(نخب الافکار شرح 
معاني الاثار ) للعيني» و(مصابیح الجامع) للدمّاميني. 

ومما تشرفت الوزارة باصداره في تحقیق جدید متقن: (صحیح ابن 
خریمة) و(السنن الکبری) للامام النساتي المحمق على عدة نسخ خطية» 
و(جامع الأصول في آحادیث الرسول). و(النهاية في غريب الحدیث) لابن 
الاثیر. 


© وفي الفقه وما يتصل به: 
تبرت 0 عده كتب شي المذاهب الاربعت 0 كا 
عده» ا المي > و(نهاية المطلب في دراية المذهب) للومام 
(ب) 


الجويني بتحقیقه المتقن للاستاذ الدکتور عبدالعظیم الدیب رحمه الله تعالی 
عضو لجنة إحياء التراث الاسلامي و(حاشية الخلوتي) كما أصدرت 
الوزارة: (الاوسط من السنن والاجماع والاختلاف) للامام ابن المنذر 
بمراجعة دقيقة للشیخ الدکتور عبدالله الفقیه عضو لجنه إحياء التراث 
الاسلامي» و(بفية المتتبع لحل ألفاظ روض المربع) للعوفي الصالحي› 
و(منحة السلوك في شرح تحفة الملوك) للعيني. 


© وفي السیرة النبویة: 
آصدرت الوزارة الموسوعة الاسنادیة: (جامع الآثار في السیر ومولد 
المختار) لابن ناصر الدین الدمشقي» وغیرها. 


© وفي العقیدة والتوحید: 

آصدرت الوزارة كتاباً نفيسًا لطیفا هو: (الاعتقاد الخالص من الشك 
والانتقاد) لابن العطار تلمیذ الامام النووي رحمهما الله تعالی. كما آعادت 
نشر کتاب الرد على الجهمية للامام آحمد. وغیره من کتب عقيدة أهل السنة 
والجماعة. 


© ولم تغفل الوزارة الدراسات المعاصرة المتميزة 

فأصدرت : (القيمة الاقتصادية للزمن)» و(نوازل الانحاب)» و(محموعة 
الفره داغي الافتصادیة)» و(التعامل مع غير المسلمین في العهد النبوي) 
و(صكوك الاجارة)» و(الأحكام الفثهية المتعلقة بالتدخین). و(الئورق 
المصرفي) و(حاجة العلوم الإسلامية إلى اللغة العربیة) و(روایات العحامع 
الصحیح ونسخه دراسة نظرية تطبيقية)» وغیرها. 

كما فامت الوزارة بشراء وتوزیع بعض الکتب المطبوعة لما لها من 
آهمية منها: (مسند الامام آحمد) و(صحیح الامام مسلیم). و(الجامع 
لأحكام القرآن) للقرطبي. و(الجامم لشعب الایمان) للبيهقي. و(تاريخ 
الخلفاء) للسيوطي. و(التاریخ الأندلسي) لعبدالرحمن علي الحجي؛ و(الإقناع 

(ح) 


في مسائل الإجماع) e‏ القطان الفاسي » و(شرح العقيدة الطحاوية) اين 
آبي العز الحنفي» و(قواعد الأحكام في إصلاح الأنام) للعز ابن عبدالسلام» 
و(ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين) لابي الحسن الندوي» وغيرها. 

ويسرنا اليوم أن نقدم لإصدار جديد هو كتاب الأحكام ان يت 
العالم النحرير» والامام الكبير» محمّقًا على نسخة خطية نفيسة» وهو آول 
كتاب يُفرده مصنفه للمسائل التي ترفع إلى القضاء؛ ليفصل فيها القضاة» فهو 
كتاب لم يسبق مؤلفه إليه» وتعاقب المؤلفون من بعده عليه» وظل هذا 
الكتاب قروئا عديدة فى عداد المفقود من تراث هذه الأمة العریق» وغاب 
ذكره عن مولفات المعاصرین إلى أن أذن الله تعالى بظهوره في مكتبة 
الشيخ العلامة محمد فال الشنقيطي؛ فقام بتحقيقه الدكتور أحمد بن 
عبدالكريم نجيب تحقيمًا علمیّا راقيًا. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

إدارة الشؤون الإسلامية 


(د) 


المقدمة التحقيقية كه 


آقول - مستعيئاً بالله تعالى - بعد حمده كما ينبغي لجلاله» والصلاة 
والسلام على نيه المصطفی وصحبه وآله: ۱ 

إذا كان إمام دار الهجرة که قد سنّ للمولفین من بعده إفراد کتاب 
جامع للمسائل التي لا تندرج شوك تب هشن ارات اسهم وین ا 
کا قال التاودي ین سودة: «آوّل من اک في التصنيف كتاب الجاع 
لمسائل مفردة شڏت عن آبواب الفقه. أو لم یتفق نظمُها E‏ فان آبا 
مررائيه انيت بن کت - قد سنْ للمصئفین من بعده إفراد المسائل 
التي ترفع إلى المّضاء لیفصل فيها القَضاة» بمؤلفات خاصة» حيث كان 
آّد المصئّفين في هذا الفرع من فروع الفقه إذ صئّف كتاب «الاحکام 
على نسق لم يسبّق إليه» وتعاقب المؤلفون من بعده عليه. 


وظل هذا كتابه «الأحكام» قروناً في عداد ما فقد من كتب التراث 
الإسلامي العريق» وغاب ذکره عن مؤلفات المعاصرين» حتى لكأن أكثرهم 
لم يعرفه ولم يسمّع به. إل أ دوك سمالي اوور ات مك الصو 
العلامة محمد فال (أبّاه) بن عبدالله الشنقیطی» شيخ محظرة النبّاغيّة في 
موريتانياء وقد آتحفنا - حفظه الله ورعاه - بنسخته التي لا نعلم وجودٌ غيرها 


() اللوحه الثانية من مخطوط «تقريط المسامع فی شرح کتاب الجامع» لخلیل » للتاودي 
ابن سود التی یحفظ آصلها فى مکتبتنا الخاصة (مرکز نجیبویه للمخطوطات وخدمة 
التراث) تحت رقم (۱۲۱). 


CP‏ د. أحمد بن عبدالکريم نجیب 


في العالم اليوم» لنشرع في تحقيقها ونشرهاء فجزاه الله - عن العلم وأهله - 
خيرأً» ورفع له - في العالمین - ذكراً. 

وما إن وقع الكتاب بين أيدينا حتى استعنا الله تعالى على إخراجه 
وسعينا في تحقيقه» إلى أن تم لنا المراد - حسب الوسع والطاقة - وها نحن 
مباحث ‏ المقدمة الأولى: فى التعريف بعبدالملك بن حبيب السلمی ال4 
والمقدمة الثانية: في التعريف بكتاب «الأحكام) وعملنا في تحقيقه. 
والتطويل : 


لا لا لا نا لا نا 


المقدمة الأولى 


+ 


(۱) 


(۲) 
(۳( 


میا 


A 1 


المقدمة الأولى ١‏ 
في التعريف بعبدالملك بن حبيب السلمي ياو“ 


وفيها مباحث : 


المبحث الأول: كنيتك واسمه ونسبه وألقابه: 


هو: آبو مروان""* عبدالملك بن حبیب بن الربیع۳* بن سليمان بن 


إضافة إلى ما وقفنا عليه في المقدمات التحقيقية لما طبع من مولفات ابن حبیب 
اعتمدنا في ترجمته على مصادر كثيرة آبرزها: ترتیب المدارك لعیاض : ۱۲۲/۶ 
والدیباج» لابن فرحون: ۰۸/۲ وشجرة النور» لمخلوف: ۰۷/۱ وجمهرة تراجم 
فقهاء المالكية. لقاسم علي سعد: ۰۷۸۳/۲ وطبقات الفقهاء. للشيرازي (تهذیب ابن 
منظور)» ص : ۰۱۱۲ وانباه الرواق للقفطي: ۰۲۰۳/۲ والبلغة في تراجم أئمة النحو 
واللغة» للفیروزآباديی» ص : ۰۳۵ وبغية الوعاة فى طبقات النحاةء للسیوطی: 
ولت اللیات نی تخزیی الاسانسه (۰ :0۲۳/۲۰ -وتاریخ UN‏ 
لابن الفرضی: ۰۳۱۲/۱ وبغية الملتمس» للضبی: ۰8٩۰/۲‏ وجذوة المقتبس 
للحمیدی: ۹۷/۲ والمغرب فى حلى ار لام سكين ۱ که 
الحفاظ» للذهبي: ۹۱/۲ الس له ایض ۸۱ وتاريخ الاسلام له أيضاً: 
۷ وسير أعلام النبلاء» للذهبي أيضاً: ۰۱۰۲/۱۲ والوفيات لابن الخطیب 
من ۱۷۱ وتيذيية ال ديت انمض 055 رشان الان له ایض 
6 والاحاطة في آخبار غرناطة» للسان الدین ابن الخطیب: ۰۵4۸/۳ ونفح 
الطيب» للمقري: ۰۰/۲ والفکر السامي» للحجوي: ۰۹۸/۳ والاعلام؛ للزركلي : 
0/5 . 

عند ابن عذاري في البيان المغرب (۱۱۰/۲): آبو هارون. 

في المدارك: «حبيب بن الربيع بن سليمان»؛ وقد ذكرها اعتماداً على رواية للحكم 
المستنصر بالله. انظر: ترتيب المدارك لعياض: ۰۱۳۲/۶ 


2 د. أحمد بن عبدالکريم نجیب 
هارون“ بن ۱۳ بن العباس بن ۳ ۱ 7 1 5 لالب 


القرطبي» الطليطلي“ الأصلء ويُعرّف بابن العطار”” . 


)١(‏ عند ابن حجر في لسان الميزان: ۰۵۹/4 وتهذيب التهذيب /۳۹۰: (مروان). 

(۲) عند ابن حزم في الجمهرةء ص: ۰۲۲۳ وعياض في المدارك: ۰۱۲۲/4 وتكملة ابن 
الأبار: ۰۲۲۸/۱ وغيرهم: (جلهمة) وفي بعض المصادر (جناهمة) والصواب ما أثيتناه. 
وانظر للاستزادة: الطبقات الکبری» لابن سعد: ۰۲۷۹/4 وطبقات خليفة» ص: 
۶ وتلقيح الفهومء لابن الجوزي» ص: ۱۲۵. 
ولجاهمة بن العباس صحبةء كما في الإصابة» لابن حجر: .457/١‏ 

(۳) هو: أبو الهیثم» وقيل: أبو الفضل. العباس بن مرداس بن أبي عامر بن ارثة السلمي» 
صحابي مشهور أسلم قبل الفتح» ووفد إلى النبي بي مهاجراً. وشهد حنيناء انظر 
ترجمته في : الطبقات الکبری» لابن سعد: ۰۲۷/6 والإصابة لابن حجر: ۱۳۳/۲. 

. نسبة لسلیم بالضم والفتح قبيلة مشهورة منها العباس بن مرداس» والعرباض بن سارية‎ )٤( 
.۲۳/۲ انظر : لب اللباب» للسيوطي:‎ 
وبکونه من موالیهم ذکره الحميدي في الجذوة ونقل عن ابن حارث أنه من آنفسهم‎ 
والضبي في البغية ولم یرفعا نسبه إلى العباس بن مرداس ۰48 وضعّف كولنّه من‎ 
: موالي بني سلیم, این الفرضي في تاريخ علماء الاندلس ووافقه عیاض في المدارك‎ 
حيث نقل من خط ابن حارث أنَّ ابن حبيب من بني سُلیم أنفسهم. قلتٌ:‎ 4 
وجزم بنفي انتمائه إليهم 3 لا ولا ابن حزم في جمهرة اتشات العرب» ص:‎ 
.۲۹۱/۱ : والمقري في نفح الطیب‎ ۳ 

(۵) نسبة إلى «إلبيرة» قال ياقوت في معجم البلدان (۳46/۱): الالف فيه ألف قطع ولیس 
بألف وصل. فهو بوزن اخريطة وان شثت بوزن (کبریتة) بعضهم یقول : (یلبیرة) وربما 
قالوا: (لبیرة)» وهي كورة کبيرة من الاندلس» ومدينة متصلة بأراضي كورة (قبرة) بين القبلة 
والشرق من قرطبة» بینها وبين قرطبة تسعون ميلاء وأرضها كثيرة الأنهار ۰ وفیها 
عه من نی یوار 2۴ وغيرهماء وینسب إليها كثير من أهل العلم. اه 

(5) نسبة إلى «طليطلة» - بضم الطاء الأولى وفتح الثائة أو ضمها - وهي: مدينة قديمة في 
وسط شبه جزيرة (آیبریا) جوب غربي مجريط (مدريد)» ويحيط بها نهر (التاجو) أو 
التاجه من جهات ثلاث. كانت مزدهرة أيام الرومان» ثم صارت حاضرة الدولة 
القوطیة» فتحها المسلمون سنة 97ه. وجعلوها قاعدة للفتوح الإسلامية» وحینما 
سقطت دولة الخلافة الأموية في الاندلس وظهرت دول الطوائف صارت طليطلة ولاية 
مستقلة حتی سقطت في يد (الفرنج) في سنة ۸۷ه. انظر: فتوح البلدان للبلاذري: 
۱ ومعجم البلدان» لياقوت: 59/4. 

( “ردكي ام أو انا عب الولف يعرف الوه میس ا ار كان فعض ماوت 


المقدمة الأولى 2 
© المبحث الثاني: مولده ونشأته: 


لا يعرف على وجه التحديد تاريخ وفاة ابن حبيب» ولم نقف في 
تحديده إلا على ما ذهب إليه الحافظ الذهبى (فى وفيات سنة ۲۳۸ه) من 
أنَّ مولدّه كان بعد السبعین ومائة في حياة الامام مالك کو" . 

ومع ذهاب الأكثرين إلى أنَّ أبا مروان عاش أربعاً وستين عاما"'؟ نقف 
عاجزين عن الجزم بتحديد السنة التي ولد فيها نظراً لاختلافهم في تحديد 
سنة وفاته - بدقة - على ما سيأتي بِيانّهُ إن شاء الله . 


وده كشن لته لیر کی (السعاضير) إلى أن أبن خيب ولد فى 
«البیرةا. وسکن قرطبة”” . 


آما موطن نشأته فیشیر إليه عیاض بقوله عن آسرة ابن حبیب: «کان 
أصلهم من طليطلة. فانتقل جده سلیمان إلى قرطبة» وانتقل آبوه "* حبیب 
إلى إلبيرة في فتنة الربض»"۳. 


ع ویستخرجها. اه. انظر: ترتیب المدارك: ۰۱۲۲/6 وفي طبعة بیروت للمدار 
(۳۰/۲): (العصّار) بدلا من (العطار). 

(۱) انظر: تاريخ الاسلام. للذهبي: ۰۲۵۸/۱۷ وسير آعلام النبلاء: ۰۱۰۲/۱۲ 

(۲) هذا على قول الأکثرین وخالفهم الشيرازي فقال: مات ابن حبيب وهو ابن ثلاث 
وخمسین سنة. انظر: طبقات الفقهاء. ص: ۰۱۱۲ 

(۳) ربما توهم الزركلي ذلك من قول صاحب الاحاطة السابق. وتبعه على ذلك کثیرون؛ 
منهم محقق کتاب آشراط الساعة المنسوب للمترجم؛ ص: ۰۱۹ انظر: الاعلام 
للززکلی ۱۵۷/۶ : 

© یه وزازة لارخات الت 0019 وطبعة داز الي لاه( ۳۸۲) 
- وکلاهما كثيرة الخطأ والتحریف - للمدارك (آبو) ولعل صوابها ما أثبتناه (آبوه) إذ هو 
الأولى (ط وزارة الأوقاف) و(طبعة دار الکتب العلمية) . 

(6) وفتنة الربضء أي: (الضاحیة) وهي ثورة الفقهاء بقرطبة على حکم الحکم بن هشام 
الأموي واختلف في تاريخ الواقعة بين مائة وتسع وثمانین ومائتین وائنین» وقد تکونان 
حادئتین مختلفتین؛ |حداهما خاصة بالفقهاء والثانية غير خاصة بهم» فیکون نزوح اسر ة 
ابن حبیب بين هذین التاریخین . انظر: دولة الاسلام بالأندلس. لعبدالله عنان: ۲۳۶/۱ 
وما بعدها . 


هه 


د. أحمد بن عبدالكريم نجيب 


فورت» وقیل : حصن واط 


من خارج غرناطف وبها نشاً 010 


والله آعلم 


© المبحث الثالث: رحلة اين حبيب إلى المشرق: 


الرحلة إل المشرق عادة حميلة» وة رشيدة عند أهل الغرب 
الاسلامی» يقصدون فيها الحجاز لأداء المناسك» ويعرجون فيها على 
المدائن والمعاهد ويجالسون العلماء فيأخذون وینهلون» ويجيزون 


ویستجیزون. 


- من عمره» انا 5 زوحته وابنته الل ار 


۳1 نحوها 
في غربته فأنشأ یقول : 
د بلاد الْعَرْبِ والعوت موطني 
فنا شنا امنا زف کات 
با بدا غااث زفانا انا 
ليث وأبلاني امترابي وَنأبة 
وَأَهْلِي بأَفْصى مَعْرب الشمْس دارهم 
رَمَوْل كَرِية یله کنهاره 
فَمَا الدًاء إلا أن کون بِعُرَْيَةِ 
51 عزن آضخابي وَبِنْيَي ا 


(1) انظر: الاحاطة في آخبار غرناطة: ۵۸/۳. 


۰ وهو في الثامنة والعشرین‎ e 
قه الحنین الیهما‎ 


7 0 ۳۹ 0 ی ص 
یلذعها بالکاویات طب 


ول تجا a‏ 7 
ومن دونهم خر 
وسر حجنت 7 دروب 
وحخستیك داء أن تقال ی 


ا ه ۱ ا و ۳ 
باکئاف نهر الثلج حین یصوب 


E, 


المقدمة الأولى 


رن 


ولم يكن حنين آبي مروان إلى موطنه في الاندلس أثناء وجوده في 
المشرق بأكثر من حنینه إلى المشرق بعد فراقه» حيث كانت له فيه ذكرياتٌ 
نان وصحبٌ وخلان. 

ومن شعره ‏ الذي تناول فيه رحلته وبعض مشاهده وذکریاته فیها - 
المنثور في بطون كتب التراجم والتاريخ والادب أعجبتٌ بأبياتِ نسبها إليه 
المَقّرِقُّء واستحسنهاء وهي قوله که : 


0 ۳ ا ا ما و هد بط وه ی ۱ 0 2 أ 


ا يه و وور مهم 4 . 
ومهایه قد جبتهاومفاوز 


اا خُجرَتَهُ وَمَوْضِعَهُ الَّذِي 
مَعَ رَوْضَةٍ قذ قال فیها نها 
بمئرل الأنصَارِ وسط تبابهم 
وَبِطَيْبَةٍ طابوا ونالوا رَحْمَة 
وَبقَبْرٍ حَمزة والُخابة خوله 
لا ارت رورا لقبرنبینا 
صَلَّى الإلَّهُ عَلَى التَّبِيّ المْضطف 
وَعَلَى ضَجِيِعَيْهِ السّلام مُرَدْدا 


وقد استغرفت رحلة ابن حبيب - كما في ترتيب المدارك ‏ 
أكثرها في العلم والحفظ والرواية والتدوين» فكان ممن لقيهم 
ابن الماجشون» ومطرف» وابن المنذرء وعبدالله بن نافع » وابن 


سنین » فضى 
من العلماء : 


E‏ أدْکَرها بطول خیّانی 
خص للالء محمد بصلا 
مهادي الوزی لطرائق الجنّات 
جادث دُمُوعِي واکف الْعَبَّرَاتِ 
قد کان يدعو فيه في الخلوات 
مُشْعَقَّهٌ مِنْ رَوْضَةٍ الجَنَاتِ 
بْب الهِذدَايَةٍ کاشف الَمَرَاتِ 
مَعْنَى الکتّاب ومُخکم الآيَاتِ 
قَاضَث نموم العَيْنِ مُنْهَمِرَاتٍ 
شهننها بالخطو وَاللْحَطَاتٍ 
وَمَدِيبَةٍرَهُْرَاءَ بِالبَرَكَاتٍ 
مَادِيْ البَرِيّة كَاشِفٍ الكُرْبَاتٍ 
ما لاح تور الي فی الظلْمَات 


۳ آویس ‏ وابن عبدالحكمء وعبدالله بن المبارك والحزامي» وأصبغ بن 
الفرج» وأسد بن موسی وجماعة سواهم وکان رجوعه إلى الاندلس سنة 


( 


٠ه‏ وقد جمع علماً عظيماً» كما قال عیاض" 


۲( ۰ 4 4 

© المبحث الرابع: شیوخه 
۱ اعد ا خيث الح عر مادم سور a ak‏ عدن رت الي 
الامصار الاخری أثناء رحلته إلى المشرق» فکان من آبرز شیوخه: 

© آبو عبداللّه صعصعه بن سلام ان الدمشقی الاأصل. 
الف سةد 

۰ آبو عبدالرحمن. عبداللّه بن يزيد القرشي » العدوي» المقریء. 
الأهوازي. المتوفی نحو 1 

© أبو محمدء الغازي بن قيس الأموي القرطبي الفقيه المقرىء. 
المتوفی سنة ۱۹۹ه؟. 


(1) انظر: ترتيب المدارك. لعياض: .١77/5‏ 

E (۲(‏ ل ات ل ل ا CEE‏ دی 
ومن روى عنهم في كتاب الأحكام وسائر کتبه المطبوعة وضربت صفحا ود هن 
لم أقدر على الجزم باسمه ونسبه وأنه من شيوخ المصئف» ولم اش شاب إلن 
شیوخ روى عنهم ولم یسنهم كما في قوله: «حدثني بعضهم»» واحدثني من 9 
به)» أو ذكر لقب یکثر من یلقب به ولا يعرف - على سبیل الجزم - أيهم شيخ 
حبيب الذي يروي أو يحدّث عنهء أو يُذكر في ترجمته؛ ومنهم التقي» e‏ 
والمقبري» وأبو معاوية المدني» ومحمد بن عمرء وعيسى بن رزين الكلاعي» 
ومعاد بن الحکم. وإسحاق بن صالحء وعبدالله بن دينار» وعبدالله بن المبارك 
وآخرون. 

)۳( انظر ترجمته في: تاريخ دمشق: ۷۸/۲ وتاریخ العلمای لابن الفرضي : ۳۰۳/۱ 
وجذوة المقتبس» للحميدي: ۰۳۷۹/۱ وبغية الملتمس» للضبى: ۰4۱۸/۲ والعبرء 
للذهبي: ۰۲8۰/۱ والوافي بالوفیات» للصفدي: ۰۳۱۸/۱۰ وشذرات الذهب» لابن 
العماد : ۳۳۲/۱ 

25 انظر ترجمته فى: تهذيب التهذیب لابن حجر: كرا وتهذیب الکمال» للمزي : 
۲ وسير آعلام البلای للذهبي: .155/٠١‏ 

(۵) انظر ترجمته فى: ترتيب المدارك: ۰۱۱/۳ وغاية النهاية. لابن الجزرى: ۰۲/۲ 
وتاريخ علماء الأندلس: ۸/۲ . ۱ 


المقدمة الأولى (YD‏ 

© ۳ عبداللهء» زياد بن عبدالر حمن نو زناف ن عبدالر حمن بن زهير بن 
ناشرة اللخمي» المعروف بشبطون"ء الأندلسي» المتوفی سنة ۹۳٠م‏ . 

© ابو محمد» عیسی بن دينار بن واقد بن رجاء بن عامر بن مالك 
الكافقق " القرطى: المتوفى س ١ة"‏ : 

© اف مروان (وقیل : آبو دینار) عبدالملكث بن عبدالعزیز بن عبد اللّه بن 
عبدالله بن آبی ميلمة ابن لاخو المدنی » القرشی » اليه 3 مولاهم 33 
الفارسي الأصل» المتوفی سنة ۲۱۳ أو ٤٠۲د‏ . 


( قال اي (شبطون» لقب» قال: ابن حجر: «بفتحات) وقد حرفه ابن 
الجوزي یاه إلى (شطون) وليس هذا خظأ من النساخ؛ لأنه وضعه بين الضاد 
والعين» وهو يرتب على حروف المعجم. ومحقق کتاب ابن الجوزي (أراد أن يعربه 
فأعجمه) عفا الله عنه فرسمهء (شيطون) بالياء المثناة التحتيةء والترتيب لا یساعده 
ولا رسم اللفظة في النسخة التي اعتمد علیها وهي عندي؟! اه من مقدمة الدکتور 
عا خن ین یمان اا ا 

(؟) انظر ترجمته في: المدارك لعیاض: ۰۱۱۷/۲ والدیباج» لابن فرحون: ۳۷۰/۱ 
وطبقات الفقهاء. للشيرازي ص: ۰۱۵۲ وتاریخ العلماء لابن الفرضي: ۳۸3/۱ 
وتاريخ الاسلام» للذهبي: ۰۱۷۷/۱۳ وقضاة قرطبة: ۰۳۳ وجذوة المقتبس: ۳۳۸/۱ 
وبغية الملتمس : ۳۷۲/۱. 

(۳) انظر ترجمته في : ترتیب المدارك: ۰۱۰۵/۶ والدیباج» لابن فرحون: ۰14/۲ وشجرة 
النور» لمخلوف: ۰78/۱ وطبقات الفقهاء» للشيرازي» ص: ۰۱۲۱ وتاریخ علما 
الاندلس» لابن الفرضي: ۰۳۷۳/۱ وجذوة المقتبس» للحميدي: ۰1۷۱/۲ وبغية 
الملتمس: ۰۵۲۳/۲ وتاریخ الاسلام للذهبي: ۰۳۳۶/۱۵ وسير آعلام النبلاء 
للذهبی : ۰۳۹/۱۰ وشذرات الذهب. لابن العماد: ۰۵۸/۳ والفکر الشاهی 5۱۳۰۰ 
والأعلام للزركلي: ۰۱۰۲/۵ ومعجم المؤلفين: 14/8. ١‏ 

(6) اسم الماجشون: میمون» وكنيته: آبو سلمت ومعنى الماجشون: المورّدء وهو ما 
خالط حمرته بياض» لقب بذلك لحمرة في وجهه کب . 

(5) انظر ترجمته في: ترتيب المدارك. لعياض: ۰۱۳۲/۲ والديباج» لابن فرحون: ۰7/۲ 
وشجرة النور» لمخلوف: 405/١‏ والانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء لابن 
عبدالبر» ص: ۰۱۰۶ وطبقات الفقهای للشيرازي» ص : »١58‏ والطبقات الكبرى» 
لابن سعد: ۲/۵۲ ۶۶ والتاريخ غ الكبير» للبخاري : ۰۲8/۵ وتهذيب التهذيب» لابن 
حجر: 06۷/0 وتهذیب ااا للمزي : ۳۸/۸ وسير أعلام النبلاء» للذهبي: - 


© آبو يحيى» القاسم بن عبدالله التلي "۰ الملقب بالمکفوف"". 


© آبو محمد. عبيدالله بن عبدالمجید الحنفي» البصري» المتوفی سنة 


ae 


AE N aa 


یسار اليساري» الهاي مولی ميمونة آم المزمنین < المتوفی سنة 


۲ ۰ 


(۳) 


(4) 


(6) 


(6) 


۰ والأعلام» للزركلي: ۰۱۲۰/4 ووفیات الاعیان لابن خلکان: ۲۸۷/۱ 
وهدية العارفین : 1۲۳/۱. 

التلي : نسبة إلى (تل ماسح)؛ قال ياقوت في معجم البلدان (۵۰/۲): «قرية من نواحي 
حلب» ینسب الیها القاسم بن عبدالله المکفوف». 

قال الدکتور عبدالرحمن بن سلیمان العثيمين في هامش تحقیقه لتفسیر غريب الموطأء 
لابن حبیب: :755/١‏ ذکره الحافظ العراقي في «ذیل المیزان»» وقال: ذکر ابن حزم 
أله روی عن طریق ابن حبيب» عن المكفوف» عن آیوب بن خوط . .. إلخ. 

انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب» لابن حجر: ۰۳/۳ وتهذيب الكمال» للمزي: 
۹ وسير أعلام النبلاءء للذهبي: .٤۸۷/۹‏ 

انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب ۰۲۵۱/۵ وتهذيب الکمال للمزي: ۰۹۸/۱۵ وسير 
أعلام البلاء: 1۱۵/۱۰ 

انظر ترجمته في: ترتيب المدارك لعیاض: ۰۱۳۳/۳ والديباج» لابن فرحون: 
۲ وشجرة النور» لمخلوف: ۰۵۷/۱ والانتقاء فى فضائل الأئمة الثلاثة الفقهای 
1< الع بوطفات الققهاء للغیرازی: فيه ۱۶۷ وتهدیب: ا لین سره 
۰ وتهذیب الکمال» للمزي: ۰۷۰/۲۸ واتحاف السالك» لابن ناصر الدین» 
ص : ۸۲. 

انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعیاض: 0١1/5‏ والدیباج» لابن فرحون: 
۱ وشجرة النور» لمخلوف: ۰717/۱ وطبقات الفقهاء. للشيرازي» ص : ۰۱۵۰۳ 
وتهذيب التهذيب» و حجر : ۳1/۱ وتهذيب الكمال» للمزي: T°‏ وسیر 
أعلام النبلاء» للذهبي: 797/۱۰ والأعلام» للزركلي : ۱ ووفیات الأعيان» 
لابن خلکان: ۰۷۹/۱ وحسن المحاضرة للسيوطي: ۳۰۸/۱. 


المقدمة الأولی 

© آبو عمداللّه آصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع القرشى› المصري› 
مولن ید لعزي اين وان" للعو ATE AO‏ 

© آبو إسحاق» إبراهيم بن منذر بن عبدالله بن المنذر بن المغيرة بن 
و 

© آبو سعيد» اسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد بن عبدالملك بن 
مروان» القرشي» الأموي» المرواني» المصري المعروف بأسد السنت 
الو ل ۱ 

© او محمد » حبيب بن مرزوق (أو رززیق) الحنفي 5 مولاهم 5 
المدنی » وهو کاتب الومام مالك » المتوفی بمصر سنة ۲۸ ۲ ه() . 

© آبو بكر عبدالله بن نافع بن ثابت بن عبدالله بن الزبیر بن العوام الزبيري» 


الأسدي. المدني» المعروف بابن نافع الأصغر المتوفى سنة ۲۱۲ه*. 


() انظر ترجمته في: التاريخ الكبير: ۰۳۳۱/۱ والمعرفة والتاریخ» للفسوي: ۰۲۱۰/۱ 
والجرح والتعدیل لابن آبي حاتم: ۰۱۳۹/۲ وتاريخ بغدادء للخطيب: ۰۱۷۹/۰ 
ورجال صحیح البخاري» للكلاباذي: ۰1۹۰/۲ وتاريخ الاسلام» للذهبي: ۰۷۱/۱۷ 
وسير آعلام النبلاءء له: ۰1۸۹/۱۰ وتهذیب التهذیب لابن حجر: ۰۱7/۱ وتهذیب 
الکمال» للمزي : ۳۰۵۷/۲ 

(؟) انظر ترجمته في: التاريخ الکبیر. للبخاري: ۰4۹/۲ والجرح والتعدیل لابن آبي 
حاتم : ۰۳۳۸/۲ وجمهرة آنساب العرب؛ لابن حزم» ص : ۰۹۰ وسير آعلام النبلای 
للذهبی: ۰۱۱۲/۱۰ وتهذیب التهذیب. لابن حجر: ۰۲۰۰/۱ وتهذیب الکمال: 
للمزي: ۰۱۲/۲ 

( انظر ترجمته فی : ترتیب المدارك: ۰۱۲۷/۳ وتهذیب الکمال» للمزي: ۰۳۰۲/۵ 
وتهذیب التهذیب لابن حجر: ۰۱۸۱/۲ رخسن المحاضرة. للسيوطي: ۲۸۹/۱ 

(4) انظر ترجمته في: ترتیب المدارك: ۰۱8۵/۳ والدیباج» لابن فرحون: ۶۱۱/۱ 
وشجرة النور» لمخلوف: 251/١‏ والانتقاء في فضائل الائمة الثلائة الفقهاء ص : 
۳ وطبقات الفقهاء للشيرازيی» ص: ۰۱۶۸ والطبقات الکبری لابن سعد: 
6 والتاریخ الکبیر: ۲۱۳/۵ - ۰۲۱۶ وتهذیب الکمال. للمزي: ۰۲۰۳/۱۲ 
وتاريخ الإسلام: ۰۲۲۳/۱۵ وسير أعلام النبلاء: ۰۳۷۶/۱۰ والوافي بالوفیات 


© ان محمد عبيدالله بن موسی بن e:‏ العسشيى ؟ الکوفی» 
ال حر ا الا 
فول فقي ال ا 

© أبو عبدالله» إسماعيل بن عبدالله بن عبدالله بن أبي أويس بن ابي 
قافر الا ین ا 

© آبو القاسم عبدالعزیز بن عبدالله بن یحیی بن عمرو بن آویس؛ 
المدني الأويسي» المتوفی نحو سنة 87١‏ . 


© آبو محمد » عبدالله بن عبدالحکم , بن آعین المصري. المتوفی سنه 


E 


= للصفدي: ۰11۸/۱۷ وشذرات الذهب» لابن العماد: ۰۷۰/۳ والفكر السامي 
للحجوي: ٤٤٤/١‏ وتهذيب التهذیب لابن حجر: ۰۰۰/۱ وتهذيب الکمال 
للمزي: ۰۲۰۳/۱۲ وإتحاف السالك لابن ناصر الدين» ص: ۲۲۵. 

)١(‏ عبيدة: زيادة من سند المؤلف في الرواية كما في وصف الفردوس 

)۲( انظر ترجمته في : : تهذيب التهذیب» لابن حجر: ۰۰۰/۰ وتهذيب الکمال» للمزي: 
۸۹ وسیر أعلام النبلاء» للذهبي : 00۳۹ 

(۳) انظر ترجمته في : ترتيب المدارك: تهذيب التهذيب» لابن حجر: ۰۳۸6/۷ وتهذيب 
الکمال» للمزي: ۰۱۳۹/۲۱ وسير ير أعلام النبلاءء للذهبي: ۱۳۱/۱۰. 

(4) انظر ترجمته في: ترتیب المدارك لعياض: ۰۱۵۱/۳ والدیباج» لابن فرحون: 
۱ وشجرة النورء لمخلوف: ۰۵7/۱ وطبقات الفقهاء» للشيرازي» ص: ۰۱6۹ 
والطبقات الکبری لابن سعد: ۰1۳۸/۵ والتاریخ الکبیر: ۰۳۱۸/۱ والمعرفة 
والتاریخ» للفسوي: ۰۲۰۷/۱ وسیر أعلام النبلاء: ۰۳۹۱/۱۰ والوافي بالوفیات 
للصفدي : ۰۱1۹/۹ وغاية النهاية في طبقات القراء: ۰۱۰۲/۱ 

(©) انظر ترجمته فی: تهذیب التهذیب» لابن حجر: ۰۳۶۵/۰ وتهذیب الکمال» للمزی : 
1/1۸ 5 اعلام النبلای للذهبي : ۳-۹۰ ۱ 

(0) انظر ترجمته في: ترتيب المدارك لعياض: ۰۳۱۳/۳ والديباج» لابن فرحون: 
۱ وشجرة النور» لمخلوف: ۰۵۹/۱ وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: ۰۱۵۱ 
والطبقات» لابن سعد: ۰۵۱۸/۷ والتاريخ الكبير» للبخاري: ۰۱۶۲/۵ ومعرفة الثقات» 
للعجلي: ۰48/۲ والجرح 0 ٠/6‏ وحسن المحاضرة» للسيوطي: = 


المقدمة الأولى 2 
©“ أو ولك عسو > بن عاصم بن کعب بن محمد بن علقمه بن 
حباب بن مسلمة بن محمد بن مرة بن عوف الثقفي» القرطبي » المتوفى سنة 


O 


© محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام» الو 


O ۰ 


© ابو السمح طلق بن السمح بن شرحبیل بن طلق بن نافع 
اللخ الضین لاف تشه ۵۲۱۱ 


© علي بن جعفر (الصادق) بن محمد بن علي بن الحسین بن علي بن 
ای فلت ال مھ ا 


< ۰۱۱۱/۱ وتهذیب الکمال. للمزي: ۰۱۹۱/۱۰ وسیر أعلام النبلاء. للذهبي: 
۰ والأعلام» للزركلي: ۰۹0/4 ووفیات الاعیان. لابن خلکان: 0۲1۸/۱ 
وشذرات الذهب. لابن العماد: ۳/۲. 
تنبیه : قد قام الأستاذ محمد عبدالله الحمّادي بتحقیق مختصر ابن عبدالحکم الصغیر 
بشرح البرقي في رسالة كم بها لق فرع الاجر من ساشعة: الشارقة ردنا 
بتوفيق الله وعونه بتحمّيق مختصره الكبير» فالحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات. 

() انظر ترجمته فى: ترتيب المدارك لعیاض: ۰۱۲۰/۶ وطبقات الفقهاء. للشيرازي» 
ص: ۰۱۲۲ وتاریخ علماء الأندلسء لابن الفرضي: ۰۱۳۳/۱ والاکمال لابن ماکولا: 
۲ وجذوة المقتیس. للحميدي: ۰۲۹۹/۱ وبغية الملتمس: ۳۲۸/۱. 

(۲) انظر ترجمته في: ترتیب المدارك لعیاض: ۰۱۳۱/۳ والدیباج المذهب: ۱۵۱/۲. 

(۳) انظر ترجمته فی : ترتیب المدارك لعیاض: ۲۰۲/۳ وما بعدهاء وتهذیب الکمال» 
للمزي: ۲۹۲/۳ وما بعدهاء والديبا لابن فرحون: ۳۰۷/۱. 

(8) انظر ترجمته فی: تهذیب التهذیب لابن حجر: ۰۳۲/۵ وتهذیب الکمال» للمزي: 
۲ ` 

(©) انظر ترجمته فی: تهذیب التهذیب لابن حجر: ۰۲۹۳/۷ وتهذیب الکمال» للمزي: 
وه تسش ی ۳۱۵۰ 


(N)‏ د. آحمد بن عبدالکریم نجیب 


© ابو محمد عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي المتوفى نحو سنة 
۱( 
۷ص . 


الق ای ین لدي اف عد م ١اه‏ 


© المبحث الخامس: تلاميده: 


أخذ العلم والرواية عن آبي ورن رات الخلماء. الم کن 
معاصریه» وحملوا علمه وآثاره الی الافاق» ولا آدل علی کثرة المتتلمذین 
على يديه من قول بعضهم الذي نقله عیاض في مدارکه إذ قال: «... رأيته 
یخرج من الجامع وخلفه نحو من ثلاثمائة من طالب حديث وفرائض وفقه 
واعراب. . . وقال غیره: آکثر فقهاء الاندلس وشعرائهم» عن عبدالله آخذوا 
وعن مجلسه نهضوا. قال المغامی: لو رأيت ما كان على باب ابن حبيب» 
لا دري نا 1 


5 0 7 3 
ومن تلاميذه رحمهم الله جميعا”' : 


. إبراهيم بن خلاد اللخمي (ت ۲۷۰ ه)‎ - ١ 


(۱) انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعیاض: ۰۲۲۸/۳ والديباج المذهب: ۰4۱۳/۱ 
اتات الال لن تا ادن ای 0۹۳۳ اديت الحا ره ی 
۹ وتهذيب الكمال» للمزي: ۰۲۷۷/۱۰ وسير أعلام النبلاء» للذهبي: ۲۲۳/۹. 

(۲) انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب» لابن حجر: ۰۸/۱۱ وتهذيب الکمال للمزي: 
۰ وقد ذكره ميكلوش موراني في فهرس من روى عنهم ابن حبيب في كتب 
الصلاة والحج من الواضحة باسم: هارون بن صالح بن إبراهيم بن محمد بن طلحة 
الطلحي المدني» أبو حاتم الرازي (کذا). فلعل موراني كان يريد نقل كلام لأبي حاتم 
بعد اسم هارون» فذهل عن ذلك عن تبييض كتابه» فطبع على ما يوهم أن المترجم 
له يلقب بأبي حاتم الرازي. والله أعلم. 

(۳) ترتیب المدارك: 755/5 و۱۲۵. 

(4) آدین بالفضل في جمع هذه القائمة من تلامیذ ابن حبيب للدکتور عبدالرحمن بن 
سلیمان العثيمين في مقدمته لتحقیق تفسیر غريب الموطأء لابن حبیب: ۳۹/۱ وما 
بعد‌ها . 


المقدمة الأولى 
۲ - إبراهيم بن شعيب الباهليي (ت۲1۵ه). 
۳ - أبو إسحاق» إبراهيم بن لبیب بن الحائك. 
5 - إبراهيم بن يزيد بن قلزم الأموي» المتوفى سنة 54١ه.‏ 
أحمد بن مروان الرصافي» المتوفى سنة ۲۸۲ه. 
5 بقى بن مخلد بن يزيد القرطبي» المتوفی سنة ۲۷۲ه. 
۷ - زكريا بن شموس الاشبيلي» المعروف بابن الطنجية. 


۵ ۲ د. 


٩‏ - سليمان بن نصر بن منصور المري» المتوفی سنة ٣١‏ ۱ هر 


۰ - صباح بن عبدالرحمن بن الفضل بن عميرة العتيقي» المتوفى 


سنة ۹٤‏ ۲ه. 


۲ - عبدالجبار بن فتح بن منتصر البلوي» المتوفى سنة ۲۵۲ه. 
۳ عبدالرحمن بن محمد بن أبي مریم المتوفى سنة ۲۹۰ه. 
اه ین ال تدرف ادر AN‏ 

م عبدالمجید بن عفان البلوي» المتوفی سنة اا 


۳ - عببداللّه سن عبدالملت بن حبیب السلمي القرطبي» المتوفى سئة 


e 


رت 


A 
۹ 
2 
E 
Si 
33 


E 


۹ 
E 


-_ ٥ 


السمح 


د. أحمد بن عبدالكريم نجيب 


عمر بن موسى الكناني الالبيري» المتوفى سنة ۲۵۷ه. 

فضل بن فضل بن عميرة بن راشدء المتوفی سنة 750ه. 

كرز بن يحيى بن محرز الصدفي. 

مالك بن معروف. المتوفى سنة ۰۶ ۲ه. 

بن الحارث بن أبي سعيد القرطبي» المتوفى سنة ١٠7ه.‏ 
بن سعيد بن حسان» المتوفی سنة 15اه. 

بن عبدالبر الكلاي» المتوفى سنة ۲۸۳ ه. 


بن عبدالرحمن بن إبراهيم بن محمد بن قيس» المتوفی 


اك 


بن عمر بن يوسف الكندي . 
بن عميرة العتیقی» المتوفى سنة ۲۷۱ ه. 


بن فمر. 


ا 


بن وضاح بن ريع الآموي» المتوفی سنه ۲۸۷ ده . 


مطرف بن قيس . 
أبو بكر» يحيى بن راشد القرطبى» المتوفى نحو سنة ۲۸۷ه. 
يحيى بن عمر بن یوسف الكندي» المتوفی سنة ۲۸٩‏ ده. 


ابو عمرو. يوسف بن يحيى بن يوسف بن محمد بن منصور بن 
عبدالعزیز الازدي الدوسی» المعروف بالمغامی » القرطبی » 


القیروانی : المتوفی سنه ۲۸۸۸ هب وهو راوي 0 مصنفات این حبيب » كما 


المقدمة الأولى (ND)‏ 
O 5 e 3‏ 
نص على ذلك ان الفرضي و عغيرة ۰ 
© المبحث السادس: مؤلفات ابن حبيب وآثاره العلمتة: 

جاء في ترجمة ابن حبيب اشم آنه كان كثير الكتب”'"'. 
مؤلفات حسان كثيرة في الفقه والأدب والتواریت۳ 

6 

کتابا 

وعلينا أن نتوثف قليلاً آمام هذا الرقم قبل الجزم بالمراد منه» آخذين 
بالاعتبار أن من العرف الشائع عند المالكية التعبيرُ بصيغة الجمع عند 
الحديث عن الكتب الضخمة. فالمدونة عندهم كتاب (أو دیوان) واحد 
يوصف بأنه كتب» وكذلك الحال بالنسبة للأسدية والموازية وجامع ابن 
يونس. وغير ذلك فهل یکون الحال ممائلا عند ذكر کتب أبن حبیب؟! 


¢ 
۱ 


ان له 


إن القاضي عياض اة وهو الذي آورد قول آبي مروان أله تفت 


e 


ال 7 وت تیه 7 ی الف 
(o) ۰‏ 0 
والفقه» ۰ . 


واذ تلفت النظر ج الجمع في قول عياض : الكت الما 
بالواضحة» إلى موسوعيّتها وتعدد كتبها؛ فان الأمر ذاته ينسحب على كثير 
من العناوين الي ا تسيكة إلى «اين ‏ تخس على انين كتين رده مع أنها قد 


(۱) انظر ترجمته في: ترتيب المدارك: ۰4۳۰/4 والديباج» لابن فرحون: ۰۳۱۵/۲ 
وشجرة النور» لمخلوف: ۰۷۲/۱ وتاریخ العلماء» لابن الفرضي : ۲۰۰/۲ وتاریخ 
الاسلام» للذهبي: ۰۳۳۹/۲۱ وسير آعلام النبلاء: ۰۳۳۱/۱۳ ونفح الطیب» للمقري: 
۲ وبغية الوعاة» للسيوطي : ۳۹/۲. 

(۲) انظر : الاحاطة: 14/۳ ۵. 

(۳) انظر: ترتیب المدارك: ۰۱۲۷/۶ والبیان المغرب. لابن عذاري: ۰۱۱۱/۲ 

۱۲۷/۸ ترتيب المدارك:‎ )٤( 

() ترتيب المدارك: .١78/5‏ 


تکون آجزاء آو آبواباً و کت من کتاب واحدٍ آوسع منهاء یجمعها أو یجمع 
آکثرها . 

فلا یبعد من هذا المنطلق آن تکون - مثلاً - کتب الفضائل المنسوبة 
إلى ابن حیب (ومنها فضائل الثیی ا وفضائل الصحابة والتابعین ومالك بن 
آنس وعمر بن عبدالعزیز» وما الی ذلك) أجزاء من کتاب جامم قد بحمل 
اسم (الفضائل) أو اسما نحوه. 


وكذلك الحال بالنسبة للشروح الحديثية المنسوبة إليه (ومنها: شرح 
الحدیث وغریب الموطأًء وشرح الجامع» وما إلى ذلك)» فضلا عن 
إمكانيّة ضمْ بعض الاجزاء إلى بعض» واستخراج بعضها من بعض. 
على ما يدل عليه قول القاضي وهو یسرد مصئفات ابن حبيب في 
المدارك: الي الجوامغ» وکتاب فضائل الضحابة» وکتاب غریب 
الحديث» وکتاب سيرة الامام في الملحدین» وکتاب طبقات 
الفقهاء والتابعين» وکتاب مصابیح الهدی قال بعضهم: قسّم ابن 
الفرضي هذه الكتب» وهذه الاسمای وهي كلها یجمعها کتاب واحد 


لابن میت 


وانشتادا إلى :هذا" الرای أن داد تن أن او إلى ها وف على 
نسبته إلى ابن حبیب من المولفات والمصئّفات مجملا في ذکر ما لم أقف 
علی آکثر من عنوانه. ومفصلاً فی ذکر ما وقفت علی زیادات مفيدة فی 
التعریف به من قبیل تحقيقه وطباعته ودشره» أو أماكن وجود مخطو طاته » 
ونحو ذلك؛ فأقول مستعیناً بالله تعالی : 


نسب المترجمون والمورخون والمسندون والمفهرسون لابي مروان ابن 
حبیب عشرات الکتب؛ ومنها: «اعراب القرآن»» و«تفسیر القرآن»» و«الباه 
والنساء۰ و«الجامع»» واحروب ال سلام») و«الحسبة في الأمراض». 


IVI AD 


المقدمة الأولى CT)‏ 
ار قریش وآخبازرها EET‏ و«الحكم والعمل بالجوارح»” 

و«رغائب القرآن والمغازي والحدثان»» و«الرهون والمغارم»؛ ولالسخاء 
واصطناع المعروف»۰ ولالریاء» و«السلطان»» و«سيرة الامام في الملحدين»» 
و«كراهية الغناء»» واالمسجدین» و«المغازي». و«مکارم الأخلاق»» 


و«الناسخ و 


© أدب النساء (الغاية والنهاية)» وهو مطبوع نشرته دار الغرب 
الاسلامي في بیروت سنة ۰۱۹۹۲ بتحقیق عبدالمجید تركي . 

© آشراط الساعة وذهاب الأخيار وبقاء الاشرار وهو مطبوع نشرته 
دار آضواء السلف في الریاض» بتحقیق عبدالله عبدالمومن الغماري الحسني. 

© التاریخ» توجد نسخه منه في مکتبة «بودلیانا» بأاکسفورد؛ وهو 
مطبوع نشرته دار الكتب العلمية في بيروت سنة ۱۹۹4م» بتحقيق سالم 
مصطفی البدري» وقبل ذلك حققه المستشرق خورخي أغوادي في رسالة 
أكاديمية تقدم بها لنيل درجة الدکتوراه من جامعة مدرید سنة ۰۱۹۸۲ ونشره 
بتحقیقه المجلس الاعلی للبحوث العلمية بأسبانیا سنة ۱۹۹۱م. 

© تفسیر (غریب) الموطأء قد یکون آحد آجزاء شرح الحدیث التي 
ذکرها ابن خير الاشبيلي وقد حخمّق الکتاب مرّتين آولاهما للشیخ ابراهیم 
راشد المريخي» وتقدم بها للحصول على درجة الدکتوراه من كلية الاداب 
بجامعة محمد الخامس في الرباط؛ سنة ۰۵۲۰۰۱ والتحقیق الثاني آنجزه 
عبدالرحمن بن سلیمان العئیمین» وهو مطبوع نشرته مکتبة العبیکان» سنة 
۰۱ في ان وقد اطلخت عليه وأفدتٌ كثيراً من تقد ره هی 


ودراسته جزاه الله وا 


(۱) ذُكر الکتاب فى الاحاطة: ۵۵۰/۳ بعنوان (أجواد قريش وأخبارها وآنسابها). 
() کذا في ترتیب المدارك: ۰۱۲۹/6 وفي الإحاطة: ۵۵۱/۳ (الحکم والعدل 
بالجوارح). 


9 رح الحدیث (لعله غريب الحدیت) دکره ابن خير الاشبيلي » 
والروداني» قال أبن خير: : الهو عشرة ة أجزاء ؛ الأول منها (شرح الموطا» 
والثاني (شرح جامع الموطأ»ء والجزء القاف اذا فيه شرح حديث 
النبي لاد . .. وختم کلب الشرح بکتاب طبقات العلماء»۳". 

© طبقات الفقهاء. وقفث على نسخة أصلية منه فى الخزانة الحسنيّة 
بالقصر الملكي في الرباط» ضمن مجموع تحت رقم (۰)۱۰۵۵۹ وقد جاء 
في مطلم هذه النسخة: «ذكرٌ طبقات الفقهاء من لذن الصحابة ومن بعذهم 
وندفع به إلى الطباعة 3 إن شاء الله. 
ببرلين تحت رقم 0 

© المختصر في الطب» وهو مطبوع بعنوان (الطب النبوي)› نشرته 

- بتحقيق محمد علي البار 5 دار القلم في دمشق » والدار الشامبة في 

بیروت » سنه ۳ م وفي نفس السئة نشره المجلس الاعلی للابحاث 
العلمية في مدرید بتحقیق کامیلو آلباریث دي مورالیس وفیرناندو خيرون. 

© معرفة النجوم. منه نسخة أصليّة تحفظ في الخزانة العامة بالرباط 
تحت رقم (۱۸۵). 

© منهاج ا 


© وصف الفردوس (التحف والظرف). وهو مطبوع نشرنه دار 


0 ر ا ی ۱۲۷۶ 

( نسبه إلى ابن حبيب بعض المترجمين والفقهاء وعزوا إليه» فذكره البرزلي في النوازل: 
۵ وابن سلمون في العقد المنظم للحكام: ۰۲۰۱/۲ وابن سهل في الإعلام 
بنوازل الأحكام» ص: ۳۳ و٤٤٠‏ وغيرهماء والمالقي في تاريخ قضاة الاندلس: 
۱ وميارة في شرحه على التحفة العاصمیة: ۰۷۱/۱ والنباهي في المرقبة العلياء 
ص: ۱۷ و۰۱۸ ومواضع آخری كثيرة. ۹ 


المقدمة الأولى 
الكتب العلمية گر بیروت» نة ۰۰۹« بتحقيق عبداللطیف حسن 
عبدالر حمن . 

لد" قال عنها عیاض : ام يلف مثلها»“» وقال ا في 9 
والمسائل ا 


والواضحة مفقودة منذ قرون؛ ولم يصل إلينا منها إلا الیسیر الذي ظلّ 
محفوظاً في مكتبتّي القرویین والقیروان» وقد حَمَفّت الاستادة عزیره الردريسي 
في رسالة أكاديمية تقلت بها سنة ٤م‏ إلى دار الحدیث الحستية ما توفر 
فين کات الطهارة في نسخة القرویین» وحقق المسشتشرق المجري میکلوش 
موراني ما توفر من كتب الصلاة والحج في نسخة القيروان» ونشرت ما حممّه 
داژ البشائر الإسلامية في بيروت» سنة ١٠٠۲م‏ . 

وقد اختصر «الواضحة») فضل بن 4 تاه بن جرير الجهني. المتوفی تشه 
۷ ۳ ولا یزال اختصاره مفقود وقد أكثر من النقل منه والإحالة إليه ابن 
فرحون في تبصرة الحکام) . 

© الورع» توجد نسخة أصليّة في المكتبة الوطنية بمدريد تحت رقم 
(7 60۱۶ وقد در القاضي e‏ ا حبيب كتابي «الورع في ام 
و في المال» فل كونهما فرعين من كعات (الورع» آو جزآین 
مستقلین» والله أعلم بالصواب . 


هذا ما يسر الله تعالی جمعّه من مولفات ابن حبيب وآثاره العلمية» 


0 "ترفك الملاارك ۱۳۷/۶۰۰ 

(۲) تاريخ علماء الأندلس: ۲۷۰ 

(۳) قد يُستعاض عمٌا ضاع من کب الواضحة» بما رواه العلماء المحققون المسندون 
وفي مقذمتهم ابن أبي زید القيرواني» حيث يروي *الواضحة» و«السماع» مسنذین إلى 
ابن حبیب في دیوانه النفیس «النوادر والزیادات على ما في المدونة من غیرها من 
الامهات»» وقد ذکر ذلك في مقدمة النوادر: ۱۰/۱ وما بعدها. 


GP‏ د. آحمد بن عبدالکريم نجیب 


ورنما زاد عليها اللاحق بعض ما فاتنا ذكره» وبعض ما قد يظهر في 
الخ انا العاية أن الخاصه مهال رال عات او معنا عن الا تظار ونان 


التوفيق . 


© المبحث السابع: وفاته ودفنه وبعص ما چاء في دناتك: 


5 27 
ونقل ابن ان تاريخ علماء بالاندلس - عن ابن فحلون عن 
ختن ابن تخت ۱01 مروان مات - عن آربع وستين سنه - يوم الت 
لاربع لیال مضین من شهر رمضان المبارك سنة ثمان وثلائین ومائتین في 


001 ام س 


أول ولاية الأمير محمد رده 


وفي المطبوع من «طبقات الفقهاء» للشيرازي أن ابنَ حبيب مات عن 


1 


وقال في الاحاطة: قال ابن خلف: كان ابن حبیب یقول في دعائه: 
(إن كنت يا رب راضیا عني؛ فاقبضني اليك قبل انقضاء سنة ثمان وئلائین» 
فقبضه الله في أحب الشهور الیه» رمضان من عام ثمانية وئلائین» وصلی 
عليه ولده محمد؛ ودفن ١‏ بمقبرة أم سلمة بقبلی محراب مسجد الضيافة من 
قرطبة . . . وراه آبو عبدالله الرشاش؛ فقال: 


لقم لاسي ی وی شتا سم بان انسهت 


(۱) انظر: بغية الوعاة: ۱۱۹/۲. 

(۲) هو آبو محمد عبدالله بن قمر وستأتي ترجمته عند ذکر تلامیذ المترجم 

(۳) انظر: تاريخ علماء بالاندلس لابن الفرضي: ۳۱۵/۱. 

(8) انظر : طبقات الفقهای ص : ۱5۲ 
کلب في النفس شيء هما نسب - في تحدید سنه وفاة ابن حبيب - إلى الشيرازي في 
(الطبقات». ولا يبعد أن یکون من خطأ النساخ أو خلط المحققينء والله أعلم 
بالصواب . 


المقدمة الأولى ۳۷ 
فقد طاب فيه الموت والموت غبطةٌ ‏ لمَن هو مغموم الفواد معدب 
ولأحمد بن ساهي فيه : 
مادا تف قير أنت.ساكفهة. مه التق والندى نا هی شید 
عجبت للأرض في أن غيبتك وقد ملأتّها جكماً في البيض والسود 
© المبحث الثامن: قبس من ثناء العلماء على ابن بحبيب: 
جمع القاضي عياض يا4 في مداركه جملة صالحةً من ثناء العلماء 
على افر حبيب » ملخصها ما تا 
قال ابن الفرضى: كان عبدالملك حافظاً للفقه على مالك تبيهاً فيه؛ 
وقال ابن لبابت» ویروی مثله عن ابن مزین: عبدالملك عالم الاندلس. 
وقال ابن عبدالبر: كان جمّاعاً للعلم» کثیر الکتب» طویل اللسان 
فقيه البدن» نحویل عروضياً. ارا ا اا 
عن قول مالك . 
العلم . 
الاندلس؛ بل - واه - عالم الدنیا. 


ودکره الشيرازي فقال فيه : قفبه الأندلس. 
وذکره ابن الفرضي - في کتابه المؤلف في طبقات الادباء - فقال: 


(۱) هاهنا ینتهی ما نقلناه بألفاظه - مختصراً ‏ من الاحاطت لابن الخطیب : ۵۵۲/۳. 


6 . آحمد رو مارم نجیب 
جمع إلى إمامته في الفقه والتنجيح في الادب والتفنن فيه» ضروب العلوم 
وكان فقيها مفتياً حون لغوياء نسابة او عروضیا فائق شاعرا مخت 
مرسلاً حاذق مؤلفاً متفنناً. 

وقال العُتبنُ - وذكر الواضحة -: رحم الله عبدالملك» ما أعلم أحداً 
E‏ 
من ماره ج 


لا لا لا لا لا لا 


تذكرة الحفاظ» للذهبي: ۰۹۱/۲ وتاریخ علماء الأندلس» لابن الفرضي: ۰۱۰۱/۱ 


: المقدمة الثانية ۱ 
في التعريف بكتاب «الأحكام» و عملنا في تحقيقه تحققه 


وفيها مباحث: 


المخطوط الذي نقدمه ‏ محقّقاً ‏ للقراء والمتفقهة اليو ينطق باسم 
كتاب ابن حبيب الذي بين أيديناء فقد جاء على ظهر لوحته الأولى ما نصه: 
(كتاب «الأحكام» لابن حبيب کب ). 

ويتأكد كون الكتاب لابن حبيب بأمور؛ منها التصريح بنسبته إليه في 
مطلعه» وفى صدر كثير من مسائله وسوالاته وأسانيده ورواياته» التى 
يصرّح فيها بأسماء شيوخه ومعاصريه. 

ويدعم هذا التأكيد ما في بطون الكتب التي تروي - بالفحوی تارت 
وبالمبنی تاره كلاماً لا حبيب ورد بنصه ف هذا الكتاب» ويكفى 
للوقوف 0 هذا التأكيد 00 إلى هوامش التحقیق» وما تضمنته من 


© المبحث العانی: العلاقة ليل کناتی «الحکای ورالواصحة في 
مبناهما ومحتواهما: 
مع جزمنا بأن الكتاب من الف عبدالملك ين خت اه سناو ذنا 
الشك في کونه کتابا مفرداً مستقله عن کتابه الام المعروف بالواضحة» وهو 
ما الت من کب کثیرق حل ی ون اب سین ی مق كانه : 
«أَلّفَ ا يت کتاً و وان في الفقه والتواریخ والآدب» ومنها الکّب 


@ د. آحمد بن عبدالکريم نجیب 


اا فا ره 


وإذ تلفت النظر صيغةٌ الجمم في قول عیاض: الب المسماة 
بالواضحة» إلى موسوعيّتها وتعدد كتبها؛ نتساءل: هل یکون كتابٌ «الأحكام) 
اعد فنك" الکتت* خاضهتوان عیاض عقت وك میرعه هی کمب: ان 
حبيب» بقوله: «قال بعضهم: فسمی ابن الفرضي هذه الكتب» وهذه 
الأسماء وهي کیا ها کا وا 


ولكنّ تعدد أساليب العزو إلى «أحكام» ابن حبيب في المصادر التي 
تقلت عنه یضم آمامنا ثلائة احتمالات : 


© فإما أن يكون «الأحكام) جزءاً من «الواضحة) وكتاباً من کتّها. 
© راما أن يكون كتاباً مستقلاً عنها. 


© وإما أن يجمع بين الاحتمالين السابقين فيكون ابن حبيب قد وضع 
هذا الكتاب ابتداء ثم أدرجه في واضحته» أو استله منها ‏ بعد أن كان من 
کتبها - فأفرده لتيسير تداوله والانتفاع به بدون الرجوع إلى أصله» مع ما قد 
يواكب الإدراج أو الاستلال من اختلافات يسيرة بين مفردات الكتاب 
وألفاظه . 


فان ذهبنا إلى القول بأنَّ «الأحكام» كتابٌ من كُتب «الواضحة» فإنَ لنا 
على ذلك قرائن من بينها : 


را تد 

(۲) ترتیب المدارك: ۰۱۲۷/۶ وقد وقفت على بحث مرقون لبعض المعاصرین استقصی 
فیها مصنفات ابن حبیب وعد کتاب «الاحکام» من بينهاء ولکنه قال بعد سرده لهذه 
المصنفات : ومن الجدیر بالملاحظة أن بعض هذه العناوین قد لا تکون کتبا مستقلة 
بذاتها. كما قد یکون آکثر من عنوان هو لکتاب واحد وورد بصیغ مختلفة. انظر : 
عبدالملك بن حبیب السلمی. . الحصيلة والتکوین» للاستاذ الخضر بولطیف؛ جامعة 
المسيلة» الجزائر . ۱ 


المقدمة الثانية (۳) 


# قول ابن سهل في نوازله: «وفي آول باب من کتاب الأحکام من 
ا © 1 0 
نا سن خبیت 


ل وقول ابن ا القيرواني في نوادره: «وقال ابن حبيب - في 
كعات الأحكام الأوّل - عن مطرف وابن الماجشون في الصبّاغ یصبغ الثوب 
فيقول ربه: آمرتك بصبغ آخر آو آن له و استودعتکه ولم امرك بشی ۶؛ 
فالصبّاغ مُصدَّقٌ فيه مع يمينه إذا صبغه ما يشبهه». اھ" . 

وان كان فيما نقله ابن آبي زید وابن سهل ما يفيد أن في کتاب ابن 
حبیب - ویراد به «الواضحة» عند الاطلاق - كتابٌ بعنوان کتاب «الاحکام! 
فان التساؤل یبقی عما إن كان هو هو الکتاب الذي بين آیدینا أم غیره. 


والأمر محتمل بدلالة ما وقفنا عليه من نصوص ثابتة في «الأحكام» 
معزواً - فى بعض المصادر - صراحة إلى واضحة ابن حبيب» أو مختصرها 
لابن هارون» ومنها على سبيل الذكر لا الحصر إحالات ابن فرحون في 
اتبصرة الحکام» بعض مسائل (آحکام» ابن حبيب إلى «مختصر الواضحة)» 
ونحو ذلك وقع مواضع علة من «البیان والتحصیل» لابن رشد. والحطاب 

فى «مواهب الجلیل» . 

وان ذهبنا إلى أن کتاب «الأحكام» مصلّف مستقل قائمٌ بذاته» فلنا 
علی ذلك نقولات كثيرزة من بینها: 

ع قول ابن آبي رید القيرواني في نوادره : «وقال ابن حبيب في كنات 
«الأحكام» في باب الصلح: قال أصبغ في الطالب يصالح المدعى عليه من 
دعواه وهو منكر على شقص فى دار أنه لا شفعة فيه لأنه كالهبة فى 


)١(‏ انظر: نوازل ابن سهل» ص: ۰۵۲ وتأمّل قولّه: «من کتاب ابن حبیب»» ولاحظ أن 
هذا ١‏ الاصطلاح يشير إلى «الواضحة» عند الإطلاق. 

)۲( انظر : النوادر والزیادات : ۰۸۱/۷ وفي قوله «کتاب الأحكام الأول» ما يبعث في النفس 
شکا في ان ابر این زيد يقصد كتاباً من 3 الأحكام الواقعة ضمن کتاب «الواضحة» على 
غرار ما هو معروف عند مصنفي الامهات والکتب المبسوطة في المذهب من قولهم: 
کتاب الصلاة الأول» وکتاب الصلاة الثاني» والزكاة الأول» فالثاني» وهکذا دوالَيِك. 


€ د. آحمد بن عبدالکريم نجیب 


E N هه اتف‎ a 

* قول القاضي عياض في تنبیهاته: «قال بعض الشیوخ: انظر هل في 
هذا دلیل على طيب الربح للغاصب إذا صرف المال على ربه كما قال ابن 
الماجشون في آحکام این حبيب وفول آشهب فی المجموعة والصدقة 
بالفضل أحب إليَ من غير إيجاب». اها" . 


7 فول ابن فرحون في تبصرته: وفي «الأحكام» لابن خبیب سمعت 
أصبغ يقول: لا أرى أن يخرج المولى عليه من ولايته. اه" . 

# وقول ابن فرحون أيضاً: وقال ابن حبيب في کتاب «الأحكام»: 
سألت مطرفاً وابن الماجشون عن القوم يغيرون على منزل الرجل فيعدون 
عليه . وار 

# ما آورده الونشريسي في معياره المغرب: في واضحة ابن حبيب 
وآحکامه ولفظه في «الأحكام) المذکورة: وآما ما طلب به هو أو آبوه في 
المال الذي ورثه عنه فلا يجوز أن یصالح عنه بأن يعطي بعض ما ادعي 
عليه من ذلك . او 


3 قول التسولي في بهجته على التحفة العاصمية: ومن «أحكام» این 
حبيب عن مطرف: کل مصطلحين تم صلحهما وأشهدا عليه» ثم آرادا نقضه 
ويرجعان للخصومة لا يجوز لأنه من وجه المخاطرة» وأجمع أصحابنا عليه. 
اه . ا 


(1) النوادر والزیادات : ۰۱۷۶/۱۱ وانظر المسألة في النص المحقق؛ ص : ۱۷۹ - ١8١‏ بنحوه. 
(۲) التنبیهات المستنبطت للقاضی عیاض : ۲۳۹۶/۶ و۲۳۵۵. 

(۳) تبصرة الحكام: ۰۲۰۳/۱ وانظر المسألة في النص المحقق» ص: ۲۰5. 

(8) تبصرة الحکام: ۱۸۹/۲ وانظر المسألة في النص المحقق ص: ۱۵۱. 

(۵) المعیار المعرب: ۵44/1 وانظر المسألة في النص المحقق» ص : ۱۹۰. 

(0) البهجة في شرح التحفة: ۰۶۰۷/۱ وانظر المسألة في النص المحقق. ص : ۱۸۲. 


المقدمة الثانية م 


تنبيه: هذه النصوص كلها منسوبة إلى «أحكام» ابن حبيب خاصت 
بدون إشارة صريحة أو مضمنة إلى «الواضحة». اللهم إلا ما جاء في عبارة 
(المعيار المعرب» من عطف «الأحكام» على ا في الذكر على نحو 
يفيد المغايرة بينهماء > وفي ذلك إشارةٌ على کون كل منهما كتابٌ مستقل عن 
الآخرء حتى وان ورد النص المقتبّس فيهما جميعاًء ولو لم يكونا متغایرین 
لكات عطف آحدهما علی الاخر بلا معنی. 


قلت مرجُحاً - في بداية السعي إلى تحقیق الکتاب: ترجح لدي 
- جمعاً بين ما تقدّم من قرائن - أن یکون کتاب الاحکام» قد صُنْفَ مستقلا 
ثمّ آدرج في کتاب الواضحة. أو أن یکون کتابا من کتبها استخرج منها 
وآفرد عنهاء فمن أخذ من مسائله شیثاً وعزاها إلى الواضحة اعتبره منها 
ومّن عزا إليه استقلالاً اعتبره کتاباً منفرداً عنها. 

ولكنني رجعت عن هذا القول إلى الجزم 5 کات مفرذ في بابه 
وضعه ابن حبيب مستقلاً منذ البداية - مع بقاء احتمال الاو كله أو تة 
بعد ذلك متطابقاً مع أصله أو معدلا فيه بالواضحة - وقد حفزني على هذا 
الرجوع ما انتهيت إليه من المقارنة بين أسلوب المؤلف فيه وأسلوبه فيما 
وقفنا عليه من كتب الواضحة وأجزائهاء ومن ذلك الجزء الذي آلحقه 
الناسخ بالکتاب» وجزؤها الذي يحوي أكثر مسائل الطهارة» هو ما حقق 
في رسالة علمية - لا تزال مرقونة ‏ بجامعة القرویین» إضافة إلى ما حققه 
المستشرق المجريٌ ميكلوش موراني» ونشرته دار البشائر الإسلامية في 
بيروت مؤخراً. 

ويلحظ المقارن بين نصوص «الاحکام» ونصوص «الواضحة» أن 
المؤلف ك4 نحا فى الأخيرة منحى التحديث والاسناد» فجاءت ‏ من 
هذا الوجه - آقرب الی كتب السّئن» ونحا في «الأحكام؛ منحى 
التحریر الفقهي ونقل الاراء والاختیارات الفقهية عن شیوخه ومعاصریه 


- 


زد على ذلك أن الناسخ الذي وقف على ما لم نقف علیه وأحاط 


د. أحمد ای عدا تب 
بن عبدالكريم نجي 


من شأن الكتاب بما لم حط بهء فصل في المخطوط بين كتاب «الأحكام» 
وبين ما ألحقه به من «الواضحة» ولو كان الأحكام جزءا من الواضحة لما 


كان للفصل معنى » والله أعلم وأحكم. 


© المبحث الثالث: نظرةٌ على منهج ابن حبيب في کناب 
«الأحكام, وما امتاز به: 
بعد استقراء منهج ابن حبيب ي4 في تصنيف كتابه الذي بين أيدينا 
خلصنا إلى ما تجدر الإشارة إليه من خلال المطالب التالية: 


المطلب الأول: منهجه في عرض المسائل : 

بعرض ابن حبیب مساتل الکتاب بطریفتین رئیسیتین : الأولی روایات 
والثانية فتاوی؛ فالروایات يعبر عنها ابن حبیب بالفاظ : آخبرني (في ١5‏ 
موضعاً تقریباً آکثرها في الرد على سوال سأله لغيره)» وحدثني في (۳۷ 
موضعاً تقریبک وقال لي في (۲۸۸ موضعاً تقريباً)» وسمعت في (۱۰5 
موضعاً تقريباً) . 

والفتاوى يعبر عنها بلفظ سألت في (۲۹۵ موضعاً تقريباً في بعضها 
سال شخصاً وفی بعضها سال شخصین) وهذه الفتاوی التی سأل فیها هو 
آما التي اسثفتي فیها غيره کابن القاسم وابن الماجشون فد عنها بلفظ سئل 
وذلك في ۱٩(‏ موضعا تقریبا). 

والروایات نجد ابن حبیب یذکرها بسنده في الخالب» وله آسانید عدت 
روی فیها عن غير واحد من شيوخه» ومنهم (علي بن قيس» وأصبغ بن 
الفرج» واسماعیل بن آبي آویس» ومطرف بن عبداله» والأوسي. وابن 
المغيرة» وابن عبدالحکم. وأسد بن موسى» والغازي بن قیس). 


المطلب الثانی : آدلة المصنف : 
آورد ابن حبیب فى کتابه طائفة من الأدلة المختلفة ما بين نصوص من 
الکتاب العزيزء وأحاديث من السئة النبوية وآثار عن الصحابة والتابعین. 


المقدمة الثانية 


والادلة القرآئية في الکتاب نادرة جداء حيث لم يورد ابن حبیب منها 
إلا ایتین : 

الأولى في موضع الاستشهاد على أمر لغوي - وهو الاستثناء 00 
قول الله تعالى: #فليت فيه ات سه لا ميت عام [العنكبوت: 3004 . 

والثانية في معرض الاستدلال وهي قول الله تعالى: 1 ٤اس‏ یم 
شا عادو یم مر [الساء: +1 وذكرها في موضعين”" . 

وأما استدلالاته بالسنّة الشريفة فهي کثیرة؛ وهي على ثلاثة آقسام: 

القسم الأول: ما ا ابن حبيب من الأخادية ااا تا تسده 
المختلفة . 

والقسم الثانى : ما آورده ابن حبيب من الأحاديث التی أسندها غيره أو 

والفسم الثالث : ما آورده این سب فرشا ولم کر له شاد 

وأما الاثار المروية عن الصحابة والتابعين فهى كثيرة » حيث بورد ابن 
أجمعين . 
المطلب الثالث : منهج المصتف في عرض الاتول والآراء والترجيح بينها : 
ad coe as‏ 
قوله : 

۱ - هکذا سمعنا مالكاً يقول وجمیع مشایخنا وهو الذي حکمت به 
E‏ 


.١١۹ : انظر: النص المحقق» ص‎ )١( 
AV انظر : النص المحقق» و‎ (۲) 
.٠١ ۰۵۳ انظر: النص المحتق ص:‎ )۳( 


۲ سفق موف يفول إذا غنات الا و ی و 
أيتاماً صغارا وترك لهم مالا فکانت آمهم فقيرة لا شيء لها. لزمهم الانفاق 
علیها على قدر مواريثهم؛ على الذکر مثل حظ الانثیین؛ لأن النفقة انما 
وقعت عليهم في ميراثهم ومالهم» حتى ولوا آنفسهم وکو آموالهم كان 
ذلك عليهم شرعاً سواء» وهذا الذي لم نزل عليه» ورأيت حكامئا یحکمون 


12( 
به" . 
© لم يشر ابن حبيب لاي كتاب من کتب المذهب في كتابه هذا. 


© في عشرات المواضع من كتابه آورد ابن حبيب رواية عن مالك أو 
ابن القاسم» ثم أعقب الرواية بما يعضدها أو يوجهها أو یخالفها فذكر أنه 
سمع من فلان وفلان شيئاً في نفس المسألة» بألفاظ مثل: وسألت عن ذلك 
فا ال 


© غالباً ما يعرض ابن حبيب المسألة التي سألها أو السماع الذي 
سمعه» ثم يذكر رأيه أو ترجيحه - صريحاً ‏ بقوله: «وقول فلان أحبُ 
لي*۰۳ أو «وبه أقول““ «وهو أبن أو «وهو الصواب» ٠‏ أو «وبه 
رن "11 و EE E U N E‏ 
وما في معناها في عشرات المواضع . 


.۲۰۶ : انظر : النص المحقق» ص‎ )١( 

(۲) انظر - على سبیل المثال -: النص المحمق» ص : ۰۵٩‏ ۰۸۱ ۰1۳ ۰1۵ ۰۷۳ ۰۷۲ 
٩ ۱‏ ۲ 45... وغیرها. 

(۳) انظر - علی سبیل المثال -: النص المحقق» ص: ۰۲۰ ۰16 ۰۷۱ ۰۷۸ ۰۷۹ ۹٩‏ 
و ها 

۰۸۸ ۰۸۲ ۰۷٩ ۰۷۱ ۰1۷ ۰1۶ على سبیل المثال -: النص المحقق» ص:‎  رظنا‎ )٤( 
وغیرها.‎ ۰... 99 ۳ 

(۵) انظر : النص المحقق. ص : ۰۷۱ ۰۸۲ ۰۱۰۰۱ 

() انظر: النص المحقق. ص : ۰۱۷۳ ۱۲۰ ۲. 

(۷) انظر - على سبیل المثال -: النص المحقق. ص : ۰4۰ ۰۱۵۶ ۱۵۸. 


المقدمة الثانية 2 
© المبحث الرابم: أثر كتاب الأحكام على المصنفات الفقهية التو 
بجاءت لعودك: 


تأثر بكتاب «الأحكام» غير واحد ممن نقل عن ابن حبيب كابن أبي 
زید فى «النوادر"» وابن فرحون فى «تبصرة الحکام» واین آبی زمنين فى 
(( ۰ الاحکام) وابن سهل في «الإعلام بنوازل الأحكام». وابن سلمون 
في «العقد المنظم للحکام». والبرزلي في «نوازله". وابن هشام الازدي في 
«المفيد للحکام!؛ والونشريسي في «المعيار المعرب!. وکثیر غیرهم. 


وبتتبع المواضع التي تقلت عن کتاب ابن حبیب في الکتب السابق 
ذکرها نجد تبایناً فى طريقة النقل عنه؛ فبعض الفقهاء نقل عنه مسائل بتمامها 
مسائل کانت آو روایات» لا فیما ندر من اختلاف في کلمة أن کلمنین» 
وبعض الفتهاء اختصر مسائل ابن حبيب» وبعضهم آوردها بصيغ مبسوطة 
أحياناً ومحكيّة بالمعنی أحياناً آخری. 


مواضع في امنتخب الاحکام» ونحو أربعة مواضع في «النوادر 
والزیادات»"۳*. وموضعین في «تبصرة الحکام». 


وأما المواضع التي نقلت فیها المسائل باختصار فهي نحو سبعة مواضع 
فى «النوادر والزیادات»۳. 


وأما المواضع التي اختلفت فيها العبارات بين بين ابن حبيب وبين من نقل 
۰ فمعظمها في «النوادر والزيادات» في نحو ثمانية مواضع ۲ 


)١(‏ آشرنا إلى هذه المواضع في الهوامش السفلية للنص المحقق. 
(0) أشرنا إلى هذه المواضع في الهوامش السفلية للنص المحقق . 
(۳) آشرنا إلى هذه المواضع في الهوامش السفلية للنص المحقق. 
(4) آشرنا إلى هذه المواضع في الهوامش السفلية للنص المحقق. 


رس د. آحمد بن عبدالکريم نجیب 


ولا نطیل بایراد هذه الأمثلة هنا لأنها تعرف جميعاً بالوقوف على 
حواشى الكتاب الح حيث وثقنا الکتاب منهك بل واعتبرنا بعضها 
بمثابة نسخ أخرى لكتاب ابن حبيب فقابلنا الكتاب عليها في معظم 
ال 


وصف النسخة المخطوطة المعتمدة في التحقیق: 

لم نقف - كما آسلفنا - الا على نسخة يتيمة لکتاب «الاحکام» 
أتحفنا بها - من مکتبته الخاصة - الشیخ العلامة محمد فال (أبّاه) بن 
عبدالله الشنقيطيی شيخ محضرة النبّاغيّة في موريتانياء وهي نسخة تامة 
جيدة في العموم. رغم تأثیر الارضة والرطوبة الذي آدی إلى تأکل 
وطمس و في مواضع منها آکثرها في مطلع الکتاب فتاه 
الأول" 


ال ا ا و ا لا وفونن ال 
000 عدد مسطرتها ‏ ثلاث وعشرون ۳ في ا 000 سطر ما 


والفقاوض: والا شعازن؛ من بينها منظومة في النجوم والشهور والاستدلال بها 
على المواقیت تقع في بضع وعشرین بيتأء وأبیاث - في الوصایا - عزاها 
الناسخ إلى القاضي عبدالوهاب وهي مذكورةٌ بتمامها في: التوضیح 
لخليل : 5ه «O0‏ وفی نوازل رت ۱۷/۵ وفى لب اللبامية 
للقفصی : ۳۷۱ 


ونصف. ا قول الناسخ ره : لتم الكتاب بحمد الله وعویه 
وصلی الله على محمد یه وذلك بتاريخ يوم الثلاناء» السابع عشر من 


المقدمة الثانية 


شعبان سنة ۲۳۱۳4 عرّف الّه خیره». 


وبعد الملحق جزءٌ عنون له بقوله: باب من مسائل مختلفة للشیوخ 
بقرطبة من آخر دیوان «آصول الاحکام» لابن بطال . 


© المبحث الخامس: منهجنا في التحقيق وعملنا في اخراج 
الکنای : 

سلکنا في تحقیق النص مسلكاً رجونا من خلاله أن نوفق لضبط 
الکتاب على ما آراده مولفه ا0 واخراجه فی حلة قشيبة تیسر الوصول 
Ee e a‏ 

۱ - نسح النص من النسخة اليتيمة التي يحفظ أصلها في مكتبة الشيخ 
أبّاه بالنبّاغيّة» وکتابّه وفق قواعد الاملاء المعاصرة» وتحليته بعلامات الترقيم 
والوقف في مواطن الحاجة إليها. 

۲ - حیث إن المعتمد في التحقیق لیس الا نسخة يتيمة من الکتاب 
فقد لجأنا ‏ للتأکد من سلامتها» واکمال سقطها واستجلاء مقروضها 
ومطموسها. وتعویض التالف منها - إلى المصادر التی نقلت - بالنص أو 
بالمعنی - کلام ابن حبیب منسوباً لیه وقابلنا ما في المخطوط بما في تلك 
المصادر» واعتبرناها بمثابة نسخ آخر تبعث طمأنينة النفس إلى صحة ما في 
المخطوط » وثبوت نسبته ونسبة ما فيه إلى من ینب إليه» مع الاشارة في 
الهوامش السفلية إلى المصدر الذي آفدنا منه فى سذ الخلة» واکمال 
الف ۱ 

۴ - الاجتهاد في ملء ما لم تسعفنا إلى ملثه النسخة المخطوطة ولا 
المصادر المتاحة» بإعمال الرأي» واللجوء إلى الفقهاء والمحققين 
- المعاصرين - في المذهب . 

4 وفعت بين معکوفتّین كل ما نعلرّت قراءته في الأصل 


المخطوط . فما كان ضمن معکوفتین غير موق من مصدر في الهامش فاقله 
مدر من لدني لا يستقيم النص إلا به» وما كان من ذلك في آسماء الرجال 
أو أسانيد الرجال فقد أتممته من المصادر التى أوردت تلك الرواية» وما كان 
فن صلب السالة فقد أنه من المصدر للم و شتسه المسألة عند نهاية 
النقل . 


بما يقتضيه السياق» والتنبيه على ذلك في الهوامش. 


۷ - كتابة الآيات القرآنية وأجزائها بالخط العثماني» وعزوها إلى 
مواضعها في كتاب الله تعالى» بذكر اسم السورة ورقم الآية التي وردت 
فيهاء بدءا بالسورة ضمن معکوفتین» هكذا: [السورة: رقم الاية]» وجعلنا 
ذلك عقب ذكر الآية مباشرت وليس في الحواشي. 


۸ - تخريج الأحاديث الواردة التي أوردها المؤلف في النص» أو أحال 
علیها أو آشار الیها دون إيراد نَصَّهًا من دواوین السنّة المعتبرة مع التزام ما 
ف فى التخريج . 


أ إذا كان الحديث فى الصحيحين أو أحدهماء فلا نتوسع في 
تخریجه» ونكف عن بیان درجته» اكتفاءً بما تفيد رواية أحد الشيخين له من 


ب - إذا لم يكن الحديث في أي من الصحيحين فنخْرّجه من دواوين 
المحدثين المعتبرة بتقديم السنن الأربعة» ثم بقية المصادر مرتبة حسب 
الأقدم تصنيفاً» ونورد كلام العلماء فيه» مع التفصيل في بیان حال رجال 
الإسناد الكل فيهمء > وعلله إن وجدت» وتوثيق ذلك قلف وما آنا 


المقدمة الثانية (AD)‏ 
في الحكم على الحديث إل ناقل عن ال ی آو ی باراء 

ج - أثناء العزو إلى الكتب الستة نذكر الكتاب والباب الذي ورد فيه 
الحديث» مع ما يسهل الرجوع إليه من رقم الحديث التسلسلي» أو رقم 
الجزء والصفحة› أو چ ما تقدم . 

فد عون الجن ای ارال عير الک ال كف ع رگ 
اسم الكتاب والباب اكتفاءَ بالاشارة إلى موضع النص بالجزء والصفحة أو 
الرقم التسلسلي أو هما معاً. 

٩‏ - تبيين معاني بعض الكلمات الغريبة الواردة في النص» بالرجوع 

۰ - آلحقنا بالکتاب ما آلحقه الناسخ به في المخطوط وهو تعليقة 
من غالب ما فیها من «واضحة» ابن حبيب» وتقع في ثلاث لوحات إلا 
قليلاء وتعاملنا مع ما في الملحق كما تعاملنا مع نص الکتاب من حيث 

اي رها الكتات بو و ا تارنسمة ي 
للمؤلف كانه ودراسه وجیزه عن اکتا : 


۲ ا الکتاب بثبت المصادر التی اعتمدناها فی التحقیق والتوئیق» 
وفهارس للموضوعات وأخرى للآيات والأحاديث والاثان والاعلام المذ کورین 


وإننا إذ ننفض غبار الزمن عن «أحكام» ابن حبيب» ونقدمه - محقّقاً - 
إلى المكتبات المفتقرة إليه وإلى آمثاله. لندين بالفضل في إخراج الكتاب إلى 
الشيخ أبّاه الذي أرشدنا إليه» وأذن لنا في الاطلاع علیه» وتكرّم بمراجعته 
بعد أن فرغنا من تحقيقه ووضعناه بين يديه» غفر الله لنا وله ولوالدينا 


ووالدیه. وئبتنا وإيّاه على دينه وهدي نبیّه حتی نلقاه علیه. آمین امین 
واخر دعوانا أن الحمد لله رت العالمین. 
وکتب 
الدکتور آحمد بن عبدالگريم نجیب 
المکنی بأبي الهیثم الشهباني 
سراییفو (البوسنة والهرستك) 
في السادس من صفر الخیر ۱6۳۲ه 
الموافق للحادي عشر 
من کانون الثاني (ینایر - جانفي) ۲۰۱۱م 


لا لا لا لا لا لا 


صور المخطوط 


صور المخطوط 


صفحة العنوان من المخطوط 


الصفحة الأولی من المخطوط 


اللوحة (۵۰/ب) وفیها نهاية کتاب الأحکام وبداية الملحق 


5 


1 


حمد بن 


عبدالكريم 


بحيب 


4" اف 


"4 


[۱۳] یتر ال ر الق ارد 
وصلل ال علی سیدنا حمد 


الحكم في الدعوی 


ل اك OT‏ وب 
نام دما ِجَالٍ وَأَمْوَالَهِمْ. وک ۷ ا اللا له( 


وحدثني امسن بان وت [قال : نا این وهب ]ء عن .سيره بن ر 
EE‏ الثقفي أخبره أن رسول الله ی قال : «مَنْ كَانَتْ له عند 
أخيه طَلِبَةٌ فَعَلَِهِ این والمطلوب أَوْلَى باليمين» فان نكل حلف الطالب 


ع 


و 


( متفق علیه آخرجه البخاری: ۱۱۵0/۶ فی باب سورة آل فان من کاب 
ق۵6۱۱ ترس ۱۳۳۱۳ شى بات البمين على الان هه 
کتاب الاقضية برقم: ۰۱۷۱۱ واللفظ له کلاهما من طریق ابن جریج عن ابن آبي 
مليكة عن ابن عباس 5. 

(۷) آخرجه الدارقطني: ۰۲۱۹/6 برقم: ۰۰۷ والطبراني في الكبير: ۰۱۵۹/۵ برقم: 
۷ من حدیث زید بن ثابت 4 ولفظه: «مَن طلب عند آخیه طلبة بغیر بیّنف 
فالمطلوب آولی بالیمین». 
قلت: طَلبّة؛ بکسر اللام» وزان كَلمَة: ما طلبته من شيء. انظر: لسان العرب: 
۰۰۹/۸۱« المصباح اهر ف ۱ 


ی 


ضمیره » عن آبیه عن جده» عه کل ب ا طالب» أن رسول الله عا 
قال: «الْبَيَتَةُ عَلَى مَن اذَّعَى والْیمین عَلَى من آنکر»؟ إذا كانت بینهما 
مخالطة . 


وحدثني مطرّف بن عبدالله» عن مالك بن آنس» عن جمیل بن 
او كاذ ی ها كانه عافد ما الع > 
وهو يقضي بين الناس» فإذا جاءه الرجل يدعي على الرجل؛ نظرء فان كان 
بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف الذي ادعى عليه» وان لم يكن شيء من 
ذلك الج یحلفه . قال مالك : وذلك الامر عو 


ابن حبيب: وتفسير المخالطة عند أهل العلم: أن تشهد البينة أنه 
كانت بينهما مخالطة وملابسة فى حى لا يعرفون له انقضاء. فأما لو كان 


)١(‏ صحیح. أخرجه البيهقي: ۰۲۵۲/۱۰ في باب البيّنة على المدعي واليمين على المدعى 
عليهء من كتاب الدعوى والبينات» برقم: ۰۲۰۹۹۰ من حديث ابن عباس #5 . 
ولفظه: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. لكن البيّنة على 
المدعي واليمين على مَن آنکر». قال ابن الملقن: هذا حديث صحيح. انظر: البدر 
المنير: 550/4. وأصله في الصحيحين: البخاري: .١15905/54‏ برقم: ۰1۲۷۷ ومسلم: 
۳ برقم: .١111‏ 
وأخرجه الترمذي: ۰۲۱/۳ في باب ما جاء في أن البيّنة على المدعی واليمين على 
المدعی علي من کتاب الاحکام برقم: ۰۱۳۶۱ من طریق محمد بن عبیدال 
العرزمي عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده: أن النبي ی قال في خطبته: «البيئنة 
على المدعى واليمين على المدعى عليه». قال الترمذي: هذا حديث فى إسناده مقال 
ومحمد بن عبيدالله العرزمي يضعف في الحديث» من قبل حفظه ضعفه ابن المبارك 
وغیره . 
وأخرجه الدارقطنی: ۰۱۱۱/۳ برقم: ۰۹٩‏ والبیهقی: ۰۱۲۳/۸ فى باب أصل القسامة 
والبداية فیها مم اللوث بأیمان المدعی» من کتاب القسامت برقم: ۰۱1۲۲۲ من طریق 
مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جریج عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده أن 
رسول الله ييه قال: «البيّنة على من ادعى واليمين على من أنكر. إلا فى القسامة». 
وگ رخاف اة ار من ع اف فنص الك .فى ار لس 
۸ وما بعدها. 

(۲) انظر: الموطاً: ۰۷۲۵/۲ والمدونة: ۲۷۸/6. 


كتاب الأحكام 


لرجل على رجل حق فتقاضاه بالبینف ثم أتى بعد يوم أو يومين يذعي عليه 
حا عينم له ف له میت فأراد أن يحلفه بالخلطة التي كانت بينهما في 
الحق الذي قد تقاضاه فان ذلك ليس له. 

قال: سمعت مطرفاً وابن الماجشون يقولان: مُن ادعى حقًا على رجل 
لا شاهد له عليه - وقد كانت بينهما مخالطة - أحلفٌ القاضي المدعى عليه 
آن ما له قبله هذا الحق فان نكل عن اليمين لم يُجز للقاضي أن يقضي 
بالحق للمدعی حتی یحلفه وان لم [۲/ب] يطلب المدعی عليه يمين 
المدعي . 

ولیس کل الناس يعلم أن اليمين ترجع على المدعي إن نكل عنها 
المدعی علیه. فليس یقضی للطالب بالحق إذا نكل المطلوب عن اليمين 
حتی یحلف الطالب فان حلف أخذ ما حلف علیه. وان نكل بطل حقه. 

وان آقام رجل شاهداً على حق له وأبى أن یحلف مع شاهده 
رجعت اليمين على المطلوب» فان حلف بریء» وان نكل غرم ولم ترجع 
اليمين على الطالب؛ لأن اليمين انما كانت هنا آوّلا للطالب» فلما نكل عنها 
ردت [على المطلوب]. 

فلو حلف برىء فلما نكل غرم؛ لأن اليمين في الذي لا شاهد له إنما 
كانت على المطلوب» فلما نكل عنها رجعت على الطالب» فلو حلف أخذ. 
للها نكل بط هی یه امیس بالف اناد 

قالا: وإذا رد المطلوب اليمين على الطالب. فقبل ذلك الطالب» [ثم 
رجع المطلوب عن] ذلك» وقال: لم أكن أظنك تجترىء على اليمين. 
فليس له الرجوع عن ذلك قبل أن يحلف الطالب ولا بعد أن یحلف؛ 
وسواء كان ذلك عند السلطانء أو عند غير السلطانء» [لأنه لزمه الحق كما 
يلزمه] لو أقرّ به» وهكذا سمعنا مالكاً یقول "۲ وجميعَ مشايخناء وهو الذي 
كيه ار 


)١‏ انظر: المدونة: ۰۱۸۵/6 والنوادر والزيادات: ١14/8‏ ومنها تتمة الكلام الذي بين 
المعکوفتین . 


عبدالملك بن حبیب 


عن مالك e‏ 


ابن حبيب : وحدنني الاوسي. عن إسماعيل ب بن عياش » عن عطاء بن 
عجحلان . عن ا بصرة». عن آبی سعيك الخدری» أن يهوديا خاصم وتا 
من المسلمین إلى عمر بن الخطاب» فقال له عمر. ر فقال كر 
ما تحضرني بيّنة الیوم. فأحلف عمرٌ المدعی عليه فحلف» ثم أتى اليهوديٌ 
بعل ذلك بالمئنة ) فقضى له عمر تیه وقال: (البينة العادلة انوم من النمین 
الفا 0 
جره 


أ حي فال مط فا وان المالعشون ع لات حا إلى د 
بتصرف إذا حلف المطلوب ثم وجد اا لإنه إن لم يكن كان 
غالا فاخن هن بن المطلوت - اة فانت: او غافية 2 بخ آن 
یحلف بالله ما علم بهاء وان كان حين أحلفه كان عالماً بها وکانت معه في 
البلد أو في القرب بحيث لم يكن يخاف فقَوْتاً على حقه ‏ لو آخره لقدوم 
بيّنته - فلا حق له في بیّنته بعذ» ولا رجوع له على صاحبه. وان ادّعى 
وحلف أن ذلك لم يكن عن رضاً منه بيمين صاحبه ولا تركاً للأخذ ببيّنته 
وان كانت بينته غائبة عنه غيبة بعيدة فلا يضِرهُ علمه بهاء ويأخذ بهاء ولا 
يمين عليه أن ذلك لم يكن رضأ منه بیمینه» ولا ترکا لبيّنته إذا كانت غيبتها 
بعيدة» [1/۳] لأن السلطان لو علم ببيّنته قبل إحلاف المدعى عليه فكانت 
معه أو في القرب وصاحبه لا يخاف فَوْتاً على حقه لم يجز أن یحَلفّه له إلا 
على ترك بینته» فكذلك يلزمه ذلك إذا [..]”" وعلم بها دون السلطان 
وإذا كانت في البعد عنه بحيث يخاف الفوات على حقه إذا انتظره إلى قدوم 


)١(‏ الذي بالاصل. فقال عمر. وما أثبتناه هو الأوفق للفظ والمعنى. 

(۲) آورده البيهقي ذ ی لكر خلا هه الح یخی : ۰۱۸۲/۱۰ عن عمر بن الخطاب 
وشریح القاضي» وأورده البخاري 56 بصيغة الجزم: ۰۹۵۱/۲ عن طاوس وابراهیم 
النخعي وشريح . 

(۳) ما بين المعكوفتين يقابله طمس بمقدار كلمة في الأصل . 


كتاب الأحكام 


بیّته فان السلطان یحلفه له ویکون علی حقه اذا قدمت بینته ا دون 
السلطان إذا كانت غیبتها بعيدة وهکذا سمعنا مالكاً ۲۲۰۰1 وجمیع مشایخنا 
بالمدينة وبه حکمت حکامنا وآخبرني این عبدالحكم وأصبغ ا ابن 

ابن حبيب: وأخبرني [ابن الماجشون] أنه سأل مالك عن الرجل يقيم 
شاهدا واحدا على حق» فيقال له: احلف مع [الشاهد] فيأبى» فيقال 
للمطلوب: احلف وتَبْرَأء فيحلف ويبرأء ثم يجد [شاهداً آخر مع] شاهده 
الأول» هل يو خد له بشهادتهما حين اجتمعا وتبطل يمين [المطلوب]؟ 

فقال مالك : نعم ذلك الذي ا 

فقال لى ابن الماجشون: فعلمت فيه ابن کنانت [فقال]: هذا عندنا 
وهمٌ من قوله» وقد كان یقول: إن ذلك ليس له لان الایمان آبطلت 
الشهاذةء وقد كان لهذا الطالب أن يحلف مع شاهده الأول ويأخذ حقه» 
فلما أبى ذلك لم يكن له بعد الرجوع في دلك. ولا الاعتداد بشاهد آخرء 
لأن يميئته كانت له بمقام شاهد» وقد أبى أن يأخذ بهاء فكأنه رجع إلى أن 
يأخذ بهاء وآن يحَلِمهًا حيث طلب أن يأخذ بشهادة آخر مع شاهده الأول. 

قال: وإنما يكون هذا فى امرأة تقیم شاهد او هذا على طلاق زوجهاء 
أو العبد يقيم شاهدا و على عتى سبده ایا وکل ما شین فيه اليمین 
مع الشاهد فيحلف الزوج أو السيد أو المشهود عليه بالشاهد الواحد ثم 
يجد الطالب شاهداً آخر فإنه يضم له إلى شاهده الأول» ويؤخذ له بحقه. 
وتبطل يمين المطلوب التي حلف لأن هذا لم يكن أمكن فيه الطالب من 
اليمین فترکها كما ذلك فی الأول. 


(۱) ما بين المعکوفتین یقابله طمس بمقدار ثلاث کلمات في الاصل . 

(5) ما بين المعکوفتین یقابله طمس بمقدار کلمتین في الأصل . 

(۳) ما بين المعکوفتین یقابله طمس بمقدار ثلاث کلمات. ولعلها: (بن الفرج عن). 
(4) من هاهنا والی نهاية المسألة نقل طویل في تبصرة الحکام: ۲۱۸/۱. 

(5) في الاصل : (واحد) . 


الا یی 


قال لي ابن الماجشون: وبهذا أقول» وهو الحق إن شاء الله“ . 

ابن حبيب: فسألت عن ذلك أصبغ بن الفَرَجء فقال بمثل قول مالك 
الذي رواه ابن الماجشون أن له أن يأخذ بشهادة شاهدَيّه جمیعا؛ الأول 
الذي أبى أن يحلف معه والاخر الذي وجده بعد لبائه. إذا كان هذا 
الذي وجده بعد ابائه غاتباً [؟/ب] غيبة بعيدةً لم يكن يعرفهاء وليس باه 
اليمين مانعاً له من الأخذ بشاهدیه» وليس كل الناس بحلف على حقه وان 
کان محف 


وأما يمين الطالب [الذي”؟ لا شاهد] لهء [وطلب يمين] المدعى عليه 
فنكل عن اليمين» فرجعت اليمين على المدعي» فحلف لوآخذ. ثم إن 
المدعى عليه]ء وجد البيّنة على براءته من ذلك الحق فإنه يبرا ويرجع إلى 
[ما أخذ منه فيأخذه»ء ولو كان] المدعى حين رجعت اليمين إليه نكل عنهاء 
قلم لعا الي مو اوضر اد کر له اللي وج ال ند بعلي أن خضو اس ان 
يأخذ بینته. ولا يمنعه من ذلك نكوله [عن اليمين التي] ردت إليه 479 , 


وقال لي أصبغ: وهذا الذي لا أعرف غیره من قول أصحابناء 
[وهو]”' كان أبعد في العبرة» مع الذي أبى اليمين مع الشاهد الواحدء 
[وذلك] لحديث عمر بن الخطاب : «البيّنة العادلة خير من اليمين الفاجرة». 


ابن حبيب: [قال لي مطرف] وابن الماجشون أنهما سمعا مالكاً يقول: 


)١(‏ انظر المسألة بتمامها في: تبصرة الحكام: ۰۲۱۸/۱ وعبارة الأحكام أتم. 

(0) قوله: (وأما يمين الطالب [الذي لا شاهد] له) يقابله في التبصرة: (ولو كان المدعي 
لا شاهد له). 

(۳) قوله: (نكوله [عن اليمين التي] ردت إليه) يقابله في التبصرة: (نكوله عن اليمين حين 
ردت علیه) . 

(8) انظر المسألة» وتتمة الكلام فيها فيما بين المعكوفات في: تبصرة الحكام» لابن 
فرحون: ۲۲۸/۱ معزوة إلى مختصر الواضحة . 

(۵) الكلمة مثبتة من : النوادر والزيادت: .١71١/8‏ 


كتاب الأحكام 


لا باس آن يفتدي لرجل : من اليمین [ دحي ]7 نظي فق وا وان 


عفان : فدی يمينه بعشرة آلاف درهمء 8 نو e‏ ل 
ل" وأن عمر بن الخطاب حلف على درهمین » وقال : (ما بيمين برة 
yT‏ 

وحدثني 2 ی E‏ 
آیها الناس إذا ا أحدكم على حق هو له أن يحلف. فوالذي نفس 
عمر بيذه إن في يدي لعوداً). وكان في يذه عودٌ” و" 

أن يف فسالت مطرفا فان الاتون: أبن اف الاس شتا 


اذْعِيَ علیهم أو اقتطعوه بأیمانهم؟ 

فقالا لي: آما كل آمر له بال أو بلغ ربع دینار فصاعدا؛ فان كان 
بالمدينة فعند منبر رسول الله 2-3 وان كان في غير المدینه من البلدان ففي 
مسجدهم الأعظم» حيث ون منه» عند منبرهي آو تلقاء ا 


(۱) ما بين المعكوفتين يقابله طمس بمقدار كلمتين في الأصل. 

(۲) ما بين المعكوفتين يقابله طمس بمقدار كلمة واحدة في الاصل . 

(۳) لم أقف عليه عن عثمان بن عفان. وإنما آخرجه الطبراني في الأوسط: ۰۲۷۰/۱ 
برقم : ۰۸۸۱ والدارقطني: ۰۲4۲/6 برقم: ۰۱8۰ عن جبير بن مطعم أنه فدی يمينه 
بعشرة آلاف درهم ثم قال: «ورب هذا المسجد ورب هذا القبر لو حلفت لحلفت 
صادقاً. وذلك أنه شيء افتدیت به يميني» . 
قال الزيلعى: ومعاوية بن يحيى هذا هو الصدفى» ضعفوه. انظر: نصب الراية: 
fk‏ ` ۱ 

€3 لم آقف عليه . 

(©) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال: ۰۷۲۷/۱۱ برقم: ۰415۳۷ وعزاه للسلفي في 
انتخاب آحادیث القراء. وفیه: (إن في يده لعوید. وکان في يده عويد». 

(5) من آول المسألة إلى هنا انظره في: تبصرة الحکام: ۱۶۸/۱ - ۰۱6۹ والنوادر 
الزیادات : ۱۵۵/۸ 


عبدالملك بن حبيب 
ویستحلفون اماه مستقبلی القبلتف والرجال والنساء فی ذلك سواء. وما 
ری ام E‏ ۳ ۰ (۱) 

ادعي عليهم أو اقتطعوه بایمانهم في ذلك سواء» ومن لم حر من 
الا هارا جت :للا 

وما كان من ذلك يسيراً لا يبلغ ربع دينار فصاعداً إنما يحلف الرجل 
في مکانه الذي فُضيَ عليه فيه باليمين - وان لم يكن في مسجد - ویحلف 
جالسا إن أحت: 

وتحلف المرأة فی ستها ال ولا تحرج لی المسجد لذلك» [4/]] 
ويُخرج القاضي في ذلك الواحدّ؛ أي: يرسله إليها فيحلفها" . 


رار أن نيلت فى اش هلت د ا ال د 
المنبر وما آشبهه من المواضع» فقال: آنا آحلف مكاني ولا آحلف هنالك 
فهو [...0©. إن لم يحلف في مقطع الحق وحیث تجب الایمان؛ غرم 
إن كان مدعی علیه. وبطل [.. .]“ حکم مروان بن الحکم على زید بن 


ثابت . 


وإنما یحلف بالّه الذي لا إله الا هو [ولا یطالب] بأكثر من ذلك في 
الحقوق والدماء واللعان . 


وكل ما تمع فيه الیمین [على المسلمين أو النصارى أو الیهو دا] آو 
المجوس» غيرَ أن هؤلاء إنما يحلفون حيث يعظمون من [كنائسهم] ومواضع 
۲.۰1 مالكاً يقول في ذلك کله» وجميع مشايخنا بالمدينة. 


)١(‏ هكذا في الأصل والصواب: (تخرج). 

(۲) انظر هذه التتمة للمسألة في النوادر والزيادات: ۱۵۵/۸ مع اختلاف في العبارات» 
وعبارة الأحكام هنا أتم من عبارة النوادر. 

(*) ما بين المعكوفتين طمس بمقدار ثلاث كلمات في الأصل . 

(4) ما بين المعكوفتين طمس بمقدار خمس كلمات في الأصل . 

() ما بين المعكوفتين طمس بمقدار ثلاث كلمات. 


کتاب الاحکام 


عن مالك مثل ذلك کله۳؟. 


فال وسالت مطرف اين عبدال] عن الرجل یذعی على الرجل آنه 
باه بیع وآن ثمن ذلك باق علیه» فینکر [الرجل] المدعی علیه. فیومر 
باليمين بعد معرفة الخلطة بینهما. فیقول: آنا آحلف أنه لا حق له قبلی. 
ویقول الطالب: بل تحلف آني ما بعتك كذا وكذاء فيأبى ذلك» ويقول: 1 
آحلف أنه لا حق له قبلی؟ 


فقال : بل یحلف على ما ادعی الطالبٌ وذكرّء وکذلك سمعت مالکا 


فقلت: وما التوريك؟ 


فقال: الإلغاز في يمينه. والتحریف كأنه يريد أن يغبي في يمينه آني 
قد ابتعت منك ما تقول وقضيتك العم + فأنا أحلف أنه لا حق لك قبلی» 
فليس ذلك له لأنه إنما أقر بأنه ابتاع منه وفضاه. كأن الحق قل لز مه » 
وصارت اليمين على الطالب؛ أنه ما اقتضاه شيئاء ثم يأخذ حقه» وما كان 
مما تقع فيه الأيمان مما يشبه هذا فهو على هذا التفسير. 

قال عبدالملك: وسألته عن الورثة يُذَّعى على صاحبهم بمثل هذا كيف 
يحلفون؟ أعلى البت أم على العلم؟ 


فقال لي: بل لا أيمان عليهم إلا على من بلغ منهم علم ذلك من 
كبير حاضر» فیحلف بالله لما علم صاحبه الهالك ابتاع منك ما تقول» ولا 
أعلم لك عليه حمًا. 


فأما مَن كان منهم غالبا أو صغيراً في حياة الهالك فلا يمين عليه. 


(۱) انظر: الإعلام بنوازل الأحكام: ۰۸۳/۱ تبصرة الحكام: 1517/١‏ معزوًا إلى مختصر 
الواضحة. وما بين المعكوفتين منهما. 


م عبدالملك بن حبیب 


وكذلك ما قاموا به من حتّ للهالك على حي فأثبتوه بالبيّنة» [فيحلف] الكبير 
منهم الحاضرٌ بالله لما علم صاحبه اقتضى هذا الحق حتى مات» وليس 
عليهم أن يحلفوا (أن) هذا الحق حق. 

وليس على مَن أقام بيّنة على حق له أن يحلف مع بيّنته أن حمّهُ حى 
إلا أن يدعى [٤/ب]‏ المطلوب أنه قد قضاه» فيحلف لما اقتضاهء وهكذا 
نهنا مالك رل 

قال عبدالملك: وأشهب وابن عبدالحكم وأصبغ بن الفْرَج عن ابن 
القاسم عن مالك مثله . 

قال: وسألت عن ذلك ابن الماجشون. فقال لي في أيمان الورثة - 
مثل ذلك وقال في د يمين الأول: إذا حلف بالله ما لك على [من كل ما 
تدعيه] قليل ولا كثيرٌ فقد برىء» ولا يُنظَرُ إلى قول المدعي. 

قال عبدالملك : وهذا [أحب الي إذا کان] المدعی قبله من لا يتهم» 
وکان المدعي كن اه بالق وال یالیو : 

ابن حبیب: وسألت مطرّفاً عن الرجل يدعي قبل الرجل حمّا ولا يأتي 
ببيّنة على حقه فأحلف السلطان المدعی عليه ان عرفت الخلطة بینهما 
وأبرأه» ثم آتی المدعي بشاهد على أن حقه حق. قال: إذا حلف فقد بریء 
أا ومدق کر 

فقال لي: لا يكون ذلك له؛ لأنه لا بسقط يميئاً قد 1.-..]0" »2 وان 
أتى بشاهدين عدلين كانا أحق من اليمين» وأعدى عليه بحقه. 

قال: وسألت [مطرّفاً] عن ذلك» فقال لي مثله» وقاله ابن عبدالحكم 
وأصبغ . 

ال وسألت مطرفا وابن الماجشون [عن قول مالك] ‏ في الصغير 


(1) انظر: تبصرة الحکام: ۰۲۰/۱ وما بين المعکوفات مثبت منها. 
() ما بين المعکوفتین طمس بمقدار کلمتین في الأصل . 


كتاب الأحكام 1 
1 0 
[وان] بلغ الصغیر حلف م شاهده واستحق نه وبطلت يمين الحالف 
اولا اد ذلك فیما كان فاا أو ا اهتشا ها الحارية والعيد والدار آو 
ما له الغلة؟ 

عليه فإذا بلغ | لصغیر وحلف استحقه إن كان بعینه والا بقیمته يومئذ إن كان 
(ND,‏ 

غاا . 


قال عبدالملك: وقال لي ابن عبدالحكم وآصبغ مثله. 


قال : وسألت مطرّف بن عبداله عن امرأة أعتقت جارية كانت فى 
یدیها عند موتها. ابن لها غائب» فلما قدم ادعی أن تلك الجارية كانت 
له ولم تكن لام وأقام شاهدین شهدا آنهما یعرفان الجارية له قبل 
ذلك. الا آنهما حضرا اعتاق الام إياها عند موتها. ولم یذکرا علمهما 
وشهد آخرون آنهم یعرفون الجارية في خدمة المرأة» لا یعرفون لاحد 
فيها حقّا؟ 


فقال لي: شهادة شهيدي الولد أحق» ولا یضرهما حضورهما اعتاق 
الام إياها وترکهما أن يُعْلِماها أو غيرّها بشهادتهما لأنه لیس موضع حکم 
ولا مقطع حق» وفدديطتان: آنها صارت: زلنها من ولدها يمالا مرن .فلا 
قدم ابنها وادعاها قاما له بما علما. 


وآما الذین شهدوا آنهم یعرفون الجارية في خدمة المرأة لا یعلمون 
لأحد فنها جما فشهادة من شهد أنه یعلم أحق ممن شهد أنه لا یعلم. 


وكل الناس يشهدون على أن الرجل قد يكون [0/] فى يديه العبد 
يختدمه» والثوب يلبسه» لا يعلمون لاجد فيه مان فإذا استحقه أحد 


(۱) انظر: تبصرة الحكام: ۰۲۲۲/۱ منتخب الاحکام: ۲۰۸/۱ ۲٠۹‏ وما بين المعکوفات 
مثبت منهماء ولكن فيهما ما نصه ( ۰ فقيمته يومئذ إن كان فائتا). 


60 عبدالملك بن حبيب 


بشهيدين أنه له لم ينتفع ذلك بشهادة الناس كلهم أنهم رأوه في يديه يختدمه 
ویلسه . 


قال: وضالت عن ذلك أصبغ › فقال لي مثله . 


ابن حبيب: وسألت مطرفاً عمّن [ادعى] الشجر في يدي الرجل أنها له 
- وهي يومئذ مثمرة - هل تعقل له الثمرة حتى يستبرىء دعواه؟ 


فقال لي: إن ادعاها قبل غاصب أوقفت له الثمرة حتى يأتي ببيّنة 
ويستبراً أمره» وان لم يدعها قبل غاصب وادعاها بوجه شبهة خرجت بها من 
يديه فكان الذي يدعي من استحقاقها أمرا قريبا ليس في إيقافها ضرر على 
الذي هي في يديه [فآری أن توقف له]۰ وان كان في ذلك ضرر لم أرَ أن 
توقف له» فان استحقها وتم آمره فيها [والثمرة في الشجرة] آخذها وغلته 
ال ا جو د عو ای ها الجر ما ل إن ست 
الشمرت وإن رختفم "كذ اذ ون حو ی اسف وهی للذي جذها 
وو ]كان اقوس اقا شن الا شمان ۱ 


قال عبدالملك: وسألت عن ذلك آصبغ. فقال: إن في الغاصب 
مثله . 


وقال لي في غير الغاصب: إن أتى المدعي بشبهة بيّنة» أو أمر ظاهر 
ارت آن تعمل 0 


ابن حبیب.: وسألت مطرّفا عن رجل باع من رجل عبداً ثم آتاه بعد 
<f f f f (£)‏ 51 ما ۰ ۱ 
عشرين " سنین او افل او اكثر يدعي أنه لم یقبض منه الشمن» وادعی 
المبتاع أنه قد قضاه؟ 


. ما بين المعكوفتين يقابله طمس بمقدار كلمتين في الأصل‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفتين يقابله طمس بمقدار كلمتين في الأصل . 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۱۹۱/۸ وما بين ای ات عبت ميته و التساله هرق 
(6) هکذا في الأصل والصواب: (عشر). 


كتاب الأحكام 60 


فقال لي: القول قول المبتاع مع يمينه أنه قد قضاهء وهذا ما لا شك 
فيه عندنا» ولا عند آحد من علمائنا الماضین» کذلك كان مالك یقول: ان 
في کل ما اشتري من الرقیق والدواب والدور والحوائط والرباع والعقار وما 
أشبههاء ثم آتی بائعها بعد ذلك يدعي أنه لم یقبض أثمانهاء وزعم مبتاعها 
أنه قد قضاهء أن القول قول مبتاعها مع يمينه. وإن لم يمض لذلك إلا 
السنة والسنتان ونحو ذللق- لأن هذه الانيا لیس أصل تبایعها عندنا علی 
الذین الا علی التقاضي. 


التقاضي والی الآجال» فأتى بما لم يطل جذا يدعي أنه لم یتقاض الثمن 


وان جاء بعد زمان طویل مثل العشر سنین وآقل منها مما لا يجري 
بين الناس التبایع إلى مثل ذلك من الاجل فلا شيء له والقول للمبتاع مع 
يمينه أنه قد قضاه ثمن ذلك . 


قال لى مطرّف: وكذلك كان مالك يقول فيما اشتري من الحنطة 
والزيت [۵/ب] وما أشبه ذلك مما يبتاع في الأسواق من معايش الناس 
وحوائجهم ثم أتى بائعه بعد [...]''' مبتاعه وبان به» فادعى ثمنه 
وزعم مبتاعه أنه قد قضاهء فالقول قول المبتاع مع یمینه» وليس للبائع 


هاهنا قول. 

وإن أتى بعد اليوم واليومين قال: وما لم يبن المبتاع بما باع من ذلك 
فالقول قول البائع . 

قال: وسألت ابن الماجشون عن ذلك كله فقال لي مثل قول مطرّف 
۱ ۰ وقال لي: هو قول مالك وأصحابنا لا نعلم غيره. 


(۱) ما بين المعکوفتین طمس بمقدار كلمة في الاصل . 
(۲) ما بين المعکوفتین طمس بمقدار کلمتین في الأصل . 


GD‏ عبدالملك بن حبيب 


قال: وسألت عن ذلك أصبغ فلم [يميز بينهما)"» وجعل ما عدا 
الحنطة والزيت من الدور والعقار بمنزلة البز"؟" والتجارات» وجعل القول في 
ذلك قول البائع ان مواق بعد عشرین سنة - حتی يجاوز الوقت الذي لا 


وقول مطرّف وابن الماجشون آحب الي وبه أقول وقد روياه من 
۳( 
ها 


0 9 
جع مد 


باب ما جاء في دعوی الرجل لغیره 


قال عبدالملك : [وسألت] مطرفاً عن الرجل یتعلق بالرجل في بعض 
المواضع؛ فيدعي أن لأبيه عليه دی وأبوه ۲۲.۰۰1 آیمکنْ من إيقاع البيّنة 
عليه بغیر توکیل؟ 

فقال: نعم» یمکن ذلك» دليف اله اا وان إذا كان 
المدعی له قریباا؛ فإذا آتی بال آعدی السلطان عليه بالمال؟ فأتی به 
فان كان الولد رکا قد ثبتت وکالته» آو كان مفوضا اليه فی آمور أننه 
والقائمَ به. دفع السلطان ذلك إليهء وان لم يكن كذلك آوقفه السلطان 
للغائب» وضرب له أجلاء فان جاء یطلبه أخذه» وان لم یطلبه وقال: قد 
كنت تقاضیث رَد على الغریم» وان لم يأتٍ إلى الأجل رَد إلى الغريم 
أيضا . 


( في الأصل كلمتان غير واضحتان» وما آثبتناه أقرب شيء لهما. 

(؟) في الاعلام بنوازل الأحكام : ۳۹/۱ 

(۳) ما بين المعکوفتین طمس بمقدار ثلاث أو أربع کلمات بالأصل . 
(8) ما بين المعکوفتین طمس بمقدار کلمتین بالاصل. 

(©) في تبصرة الحکام: ۱۱۲/۱ - ۱۱۳ (آعذر عليه السلطان بالمال). 


کتاب الأحكام 

قال لي مطرّف: وهذا إذا كان موضع الأب المدعی له هذا الدين 
یت للولد» أو بتفویض إليه في آمور أبيه» كما فسرت لك . 
مقرّا» ترك ولم یعرض له کانت غيبة الاب قريبة أو بعيدة الا آن یثبت 
توکیل الولد فيأخذه. 

قال: فقلت لمطرف: آفرآیت إذا جحد هذا الغریم أن یکون لأبيه عليه 
آخر؟ 

قال : إذا أحلف الغریم بالله أنه بريء من هذا الدين» فان حلف بریء 
الآن من العرضة له فإذا قدم الغائب فحلف مع شاهده اتبعه بهذا الحق. 
وان نكل فعن حقه نكل» فان نكل الغریم آولا عن اليمين أخذ منه الحق 
معجلا ثم آوقف - كما وصفت لك - فاذا قدم الغاتب أخذه [1/۷] 
۱ 

وکذلك قال مالك فی الصغیر جد الذکر""" حق لابیه علی رجل بحق 
ولوا ۰ آه قال للغریم: احلف آن هذا الحق الذي شهد 
به عليك الشاهد ليس عليك» فان [ ۲ الصبي فيحلف الصبي مع 
شاهده ويأخذ. 


وان نکل الغریم عن الیمین كان نکوله کلقراره» وأخذ منه 
الحق ودفع ولي الصبي. ولا يكلف الصبي إذا كبر يميناًء ولا 


(۱) ما بين المعكوفتين طمس بمقدار ثلاث کلمات بالأصل . 
(۷) هکذا في الأصلء ولعل الصواب: (ذکر). 

(۳) ما بين المعکوفتین طمس بمقدار کلمتین بالاصل. 

(8) ما بين المعکوفتین طمس بمقدار کلمتین بالأصل . 

(۵) هكذا في الأصل ولعل الصواب: لولي. 


2 عبدالملك بن حبيب 


1 ۰ بجت له الحق بالشاهد الواحد» وفي [ ast‏ اه 
وعدا فيما يحلف شه الذي و کله مع شاهده . 


قلت لمطرّف 1 عم فیها امن SENE‏ 
ادعاه الولد؟ 
قال: نعم هو عندي 0 


قلت: فالأخ والجار؟ 


قال: لا» لا آن يكون ذلك فی العبد آو الدابة و الغوب پذعیه [فن 
يد الرجل] لابنه أو لأبيه أو لأخيه أو لجاره على وجه الحسبة eT‏ 
عليه» وكلهم [غاثب» فأرى] أن يمكن في مثل هذا من إيقاع البيّنة لهؤلاء 
کلهم لأن هذه أشياء تفوت وتحول [وتغيب]» فان أقام بيّنة قاطعة أو 
شاهداً واحداًء دعاه السلطان بخمیل یتحمل له بصفة ذلك الشيء وقیمته بعد 
أن یصفه في كتاب» ويُشهد عليه كما يُشهد على الحكم» ویضرب فيه أجلاً 
للغائب؛ فان أتى إلى ذلك من الاجل - وقد قامت له بیّنة قاطعة - حلف 
باه لما باع ولا وهب ولا آخرج ذلك من يده بوجه حق» وان كان انما 
أقام له شاهداً أحلف مع شاهده إن حقّه لحقٌء وحلف بالله أيضاً ما باع ولا 
وهب ولا خرج ذلك من يده بوجه حق. 

قال: وسألت عن ذلك ابن الماجشون. 


فقال: لست أرى أن آمکن أحداً من إيقاع البيّنة على أحد بدعواه عليه 
تخیر تیه لا لاتم ولا تولنم ولا لاخ ولا لجار» ولا فى دين» ولا 


. ما بين المعکوفتین طمس بمقدار خمس أو ست کلمات بالأصل‎ )١( 

(۲) ما بين المعکوفتین طمس بمقدار ثلاث کلمات بالاصل. 

(۳۲) ما بين المعکوفتین طمس بمقدار ثلاث کلمات بالاأصل. 

(5) ما بين معکوفتین مطموس في الأصل مقدار ثلاث کلمات ومقتضی السیاق آنه: (کما 
وصفت لك). 


كتاب الأحكام ری 


في حیوان» ولا في عَرْضء كانت غيبة المدعی عليه قريبة» أو بعيدة» ولا 
يعرض للمدعى ذلك عليه إلا بتوكيل يثبت للقائم بذلك عليه. 

قال: وسألت عن ذلك أصبغ فذهب مذهب مطرّف في ذلك کلب إلا 
أنه قال لي في دعوى الولد لأبيه بالدين: إن كانت غيبة الأب بعيدة وقد 
أثبته الولد بالبيّنة» فطول غيبته كموته» يقبضه السلطان ويوقفه مع ماله. 


قال: وقول مطرّف أحب ما فيه ال وبه أقول. وهو أشبه إن شاء 
0( 
الله . 


باب ما جاء في دعوى ولد الأمة 


قال عبدالملك: وسألت مطرفاً وابن الماجشون عن رجل نكم مد ثم 
اشتراهاء وقد ولد له منها قبل الشراء وبعد» فاختلفا في الولد؛ فقال [۷/ب] 
البائع : ولدوا فى النکاح ) وقال الزوج : بل ولدوا بعد آن اشتريتهاء والولد 
صغارٌ أو کباژ؟ 

فقال: ينظر في ذلك. فان ريء أنهم للنكاح فالقول قول البائع» وإن 
رای" أنهم لبعد الشراء فالقول قول الزوج» وان أشكل ذلك وججهل وقت 
الشراء فالولد أحرارٌ صغارا كانوا أو كباراء ولا يُلتَعْتُ إلى قول الزوج ولا 
البائع في ذلك» ولو أقرّ الزوج أنهم ولدوا قبل الشراء لم يكن إقراره [إلا 
ا 


قال : فسألت عن ذلك أصبغ» فقال لي مثله”". 


(۱) انظر المسألة في: تبصرة الحكام: ۱۱۲/۱ - ١١5‏ وما بين المعكوفات مثبت منها. 
(۷) هكذا في الأصل والصواب: (ريء). 
(۳) انظر المسألة بتمامها في: النوادر والزيادات: ۱۸۲/۱۳ مع اختلاف في العبارات. 


ری عبدالملك بن حبيب 
الدعوی في الامة 


قال عبدالملك: وسألت آصبغ عن الرجل تکون له أمة الرجل قد 
ولات ةة فقول يدها روختها: ویقول الذي هي عنده: بل ابتعتها 
منك؟ 

فقال لی : یحلف سیّدها بالله ما باعها منه» ثم [يأخذها وولدها]. 


قلت له: فلو قال سيدها بعتكها بثمن كذا وكذاء وهو لى عليه وقال 
[الآخر بل] زوجتنيها؟ 

فقال: يحلف الذي هي عنده بالله لما ابتاعها منه» ویبراً من الثمن [ثم 
يوقف عنه ولا] تترك عنده وهو متكرٌ لأن تكون أمتهء إلا أن الولد أحرارٌء 
ولا ترد ات سیدها لأنه قد أقر [بها] وأنها فى اقراره آم ولد ا فلا 
يحل له ارتجاع أم ولد غيره» ولا دعوى له في الولد. ولا [أن يقول] إني 
بعتكهاء ولا تكون زوجة للذي كانت عنده بادعائه ذلك دون إقرار السيد أو 
بينة تقوم على النکاح. 

قلتٌ: فان أوقفتها ما يؤول إليه أمرها؟ 


قال: إن أقرٌ الذي أولدها بابتياعها أدى الثمن إلى سيدها الأول 
ورجعت إليه أم ولد بحالهاء وإن ماتت قبل ذلك فماتت عن مال أخذ 
سيدها الأول الذي زعم أنه باعها من هذا من ميراثها ثمتهاء وكان ما 
فضل للذي أولدهاء لاقرار الآخر له بأنها أم ولده» وان مات الذي أولدها 
قبل موت الجارية أعتقت الجارية بموته» ثم إن ماتت بعد ذلك كان جميع 
ما تركت لمّن يرث ولاءها من ورثة الذي أولدهاء ولم يكن لسيدها الأول 
- إن زعم أنه باعها ‏ أن يأخذ من ميراثها ثمنهاء لأن المال هاهنا نما هو 
لورثة الذي أولدهاء وذلك خلاف"" لموتها في حياة الذي أولدهاء حيث 


.187/١7 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
هكذا في الأصل والصواب: (خلافاً).‎ )۲( 


کتاب الأحكام 


يصير المیراث له» وانما هو كدَيْن كان عليه لم يكن له به وفاء ومات له 
مولی في حیاته» فان غرماءه يأخذون دینهم من میرائه» وان مات هو قبل 
مولاه ثم مات مولاه لم يكن بعد لغرمائه أن يأخذوا من میراث المولی د 
المیت» لأن المال قد صار لغيره» فبجحدان الذي له الدين لابتیاعها کعدمه 
بثمنها لو كان به نقدا. 

قلت له: فعلى مَنْ نفقة الجارية في إيقافك إياها؟ 


قال: ينظر السلطان لها في ذلك» فان لم يجد لها نظر [1/۸] [ولم 
تقو] على نفقة نفسهاء قال للذي يوقفها له وهو الذي آولدها -: إن شئت 
فأنفق عليها [وإلا أعتقناها]ء ثم لم يكن لك بعد فيها رجوع لأنا لا ندعها 


۱ اختلاف موضع المدعي والمدعی عليه ۱ 


ابن حبیب: وسألت مطرفاً عن الرجل من آهل المدينة تکون له الدار 
بمكة» فیذعیها رجل من أهل مكة» أين تکون خصومتهما آعند فاضي مكة 
حيث المدعي آم عند قاضي المدينة حیث المدعی علیه؟ 

فقال لي : هذا یختصم فيه عندنا الیوم وقد جاء فيه کتاب من الخليفة 
N gS O SEN oe 1‏ 
تكون حيث المدعى عليهء 56 حيث المدعي والدار التي ادعی» ولو 
کپ ا م ای هفانك 
الخصومة أيضاً إلا إلى قاضي المدينة حيث المدعى عليه» ولا يلتفت إلى 
فيك السرم دولا ال سيت الدان القن ادشیتا: 


(۱) ها بين المعكوفتين طمس بمقدار كلمة بالأصل . 
(۲) ما بين المعكوفتين طمس بمقدار كلمتين بالأصل. 


622 عبدالملك بن حبيب 


فقلت : فكيف وجه بيّنة المدعى لحقه وما حد إثباته إياه؟ 

فقال لى: إن شاء بدأ يقاضيه قاضي مكة» فرفع أله اشر بوانت 
قفله نجه غلی ان الذاوكله مان کام شام نها لت أو علض الوه الزش 

وان آراد أن يوكل وكيلاً آثبت وکالته أيضاً عند قاضیه قاضي مكة. ثم 
وجّهّه بالكتاب إلى قاضى المدينة» فاستعدى على الذي یدعی الدار علیه 
فإذا واضعه الخصومة فسأله القاضي عن بيّنته ومنفعته» أخرج كتابه بالذي قد 
أثبت عند قاضى مكةء فإذا ثبت الكتاب عند قاضى المدينة لزمه قبول ما فيه 
من إيقاع البيّنة» وما يرجو في المدعي من إدراك حقهء وقرأه على المدعى 
عليه» وقال له: هلم المخرج إن كان لك من هذا مَحْرَحٌء وإلا آنفذت 
الحكم عليك إن تبين له إنفاذه. 

قلت: فلو كان المدعي أو وكيله لم يكن جاء بكتاب من قاضي مكة 
بایقاع نة » وإنما قدم على المدعى عليه فاستعدى عليه قاضى المدينة؟ 

قال: فينبغي لقاضي المدينة إذا هو علم أن بینته بمکة - حيث الدار 
إليه» ويؤجل له على قدر المسافة ووجه مطلب الامر . 

این خبیت : وسالق عع ذلك أن الماجشون. 

فقال لي: انما یکون النظر إلى قاضي مکت حيث المدعی والشىء 
الذي ادُعيَء ویسمع [8/ب] من بيّنته وحجته. ویضرب لصاحب الدار أجلاً 
على حال ما يصنع بالغائب» وان كان [المدعيی]۳" بغیر مکة بحیث تکون 
الدار التي ادعي فيهاء فإذا جاء صاحب الدار ۲.۰.۰.۰1 على الدفع على 


)١(‏ ما بين المعکوفتین طمس بمقدار كلمة بالأصل. 
( الذي في الإعلام» ص: ۳۹۲ (في الاجل؛ خرج أو وکل على الدفع عن نفسه 


كتاب الأحكام CD‏ 
فقال لي بمثل قوله حرفا بحرف. 
ابن حبیب: وهو آخب إليّ وین وبه آقول. 
جاءها اا علد هال الدع فى الد ا افا لكان 
ذلك له» ولم يكن للمدني أن يأبى ذلك. 


ثم قال: انظر كل من تعلق برجل في [حق من الحقوق] إنما يخاصمه 
حیث تعلق به ان كان للموضع امبر یحکم ا [كان المدعي فيه في 
ذلك] الموضع أو غائباً عنم [الا أن يكون]”" قرارهما بغیر ذلك البلد أو 
لم ايكن؛ ا لكت 


ابن حبیب: واا آقول بهذا إذا تعلق به فی دین آو [مال آو حق من 
۲۳ التي هي في ذمم الرجالء وأما العقار فان کان العقار أیضاً 
بالموضع [الذي فيه المدعی فیه] [فاق]*) عليه أن یحبسه لمخاصمته في 
ذلك الموضع. لآن ابن الماجشون قد رأى أن یکون [الرفع] حيث الشيء 
المطلوب وأن يرفع معه إليه» فكيف إذا تعلق به فيه! 


وأما إن لم يكن الشيء في ذلك الموضع الذي تعلق به فيه. وإنما هو 
(۱) هکذا في تبصرة الحکام: ۱۷/۱ وعبارة الأصل (الذي اطلع م یمه أو کان غاا 


فتعلق به المكي)» وهي غير مستقيمة الترکیب . 
)۲( الذي في تبصرة ة الحكا عن ابن یب (کان) وهو الصواب و ال اصلا 
) عن في € 


الألف بدل الواو. 

(۳) انظر: تبصرة الحكام: ۰1۷/۱ النوادر والزيادات: ۰۲۰۹/۸ والتتمة بين المعكوفات 
نما 

)€( انظر : تبصرة الحکام : ۷/۱ والتتمة منهاء ولكن العبارة لفظها (أو حق مما يكون 
EE‏ 


(۵) كلمة غير واضحة بالأصل» وأقرب شىء لها ما أثبتناه. 


(YD)‏ عبدالملك بن حبيب 


فی فرار المدعى عليه أو فى غیره» فلیس للمدعی آن یسه لمخاصمته 
0( 1 1 
ا 


52 2ع 22 


لزيا 65 لت 


عبد ادعى الحرية 


انن تحت : وسألت مطرّفاً عن العبد یذعی الحرية ‏ عندنا - فى يدي 
مبتاع ابتاعی ويزعم أنه من أهل بلدة من بلداننا قد عرف واليه بالتعسف 
على أهل ذمة ذلك البلد وبيعهم» فيزعم العبد أنه منه» ولا يعرف ذلك إلا 
بقوله» وهو يوم يدعي هذا في غير ذلك البلد؟ 

فقال لی : إذا عرف ذلك الأمیر كان فى بلده علی حال ما وصف. 
قاری اا و ست ها مدعي پسیت؟ عمقل الشاهد: ارا خد او الود عور 
العدول. أو اللطخ من الم آن یرفع ۳۳ بلده الذي پرجو فيه منفعته 
وإثبات حریته . 

وان لم یسیّب لدعواه سب فأری أن يتخذ به على صاحبه حميلاً لثلا 
يبرح به» ثم يسأل العبد عن موضعه وسببه ومّن یعرف حریته ببلده» ثم 
کت الك إلى .فاضي الله يامو ف الكش عا دک الغید وسو ال ین 
الذین سمی» ثم يعمل على ما يأتيه من آمره. 

قال: فان لم يجد به صاحبه حمیلاً رأيت لذلك الحاکم أن یحبس 
العبد عنئذه وفی حبسة » 1/41[ ولا یخلی بینه وبینه» فیخرج به سرا حتی 
يأتيه جواب كتابه. 


ابن حبيب: وسألت أصبغ بن الفرج عن مثل ما سألت عنه مطرفا. 


)١(‏ انظر: تبصرة الحكام: الل مم تصرف في الألفاظ ليستقيم الكلام» حيث إن 
نقله عن ابن حبيب ليس مطابقاً تماما 


کتاب الأحكام € 
فقال لي مثل قوله» وأخبرني عن آشهب أنه سمع ۳۲.۰۰1 يسأل 

مالكا لابن غانم عن العبد يدعي الحرية» ويقول: لي بيّنة بموضع كذا وكذا 
١ 64‏ 

0 


فقال مالك : اكتب إليه: إن جاء بشبهة» أو لطخ. فأمكن العبد من 
[الخروج يأتي] ببيّنة [حريته]ء بعد أن يأخذ به حمیلا لسیده» وان لم يأتِ 
بحميل فاطرحه [في السجن]ء وتوكل من يقوم بامره. وتكتب أنت له إلى 
الموضع الذي ذكر فيه بيّنته. 


وهذا إن ار و حه ملکه ایاه وحوره له . 


وان لم يُثبت السيد ذلك جيل بينه وبينه لإنكار العبد الحرية» وهو 
منکر للعبودية . 


الرفع رفعه إليه مع سيده ‏ وان بعد المکان - وکذلك [الجاریة] في ذلك مثل 
)2 
العبذد ‏ : 


. ما بين المعكوفتين طمس بمقدار كلمتين بالأصل‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين طمس بمقدار أربع كلمات بالأصل . 

(۳) ما بين المعكوفتين طمس بمقدار كلمتين بالأصل . 

(5) العبارات بتمامها في النوادر والزیادات: ۱۸۳/۸ هکذا: وذکر ابن حبیب مسألة ابن 
كنانة مالكاً لابن غانم القاضي» في العبد يدعي الحریة» وقال فیها: إن جاء بشبهة أو 
لطخ» فأمكن العبد من الخروج ياتي ببيّنته بعد أن يأخذ منه حميلاً لسیده» فان لم 
يأتِ بحمیل. فاطرحه في السجن ووكل من يقوم بآمره واكتب إلى الموضع الذي 
ذكر العبد أن فيه بيّنته» وهذا إذا آثبت السيد ملكه إياه وحوزه لهء وان لم يثبت ذلك» 
حیل بینه وبینه؛ لانکار العبد الرق. قال آصبغ: فذا جاء الکتاب من عند من کتبت 
إليه من القضاة في آمره ما یستوجب به الرفع؛ رفعه مع سیده. وان بعد سيدهء وان 
بعد المکان» وکذلك الجارية فيه مثل العبد. :وما بين المعکوفات مثبت من النص 
السایق . 


هه عبدالملك بن حبیب 


قال: نعمء وعلی الاخر البراءة منه. 
ین ثم قام بعد بذکر الحق؟ 

قال: لا شيء له الا أن یکون له عذر في ترك القيام بحقه؛ بأن لم 
يكن یعرف شهوده. آو کانوا غاب آو لم يجد ذکر حقه الا عند قيامه. آو 
يكون كان لهم سلطان يمتنعون به» ونحو هذاء. مما يعذر به» فيحلف بالله 
ما كان ترکه القيام إلا للوجه الذي ادعى به» ثم يكون على حقه وان طال 
زمانه» لأن رسول الله ی قال: «لا بطل خن افریء وَإِنْ قد . 

قال: وان آبی آن یحلف» حلف الورثة بالله لما يعلمون ل فإن 
حلفوا برئوا. وان نکلوا غرّمواء أو من نكل منهم. 

ابن حبيب: وش مطرفاً عن أجير الفراء» یبیع الفرو بحضرة 
نا روه ثم يريد فيض الثمن لته ويقول: كان المرو ل مما أعمل 
لنفسی » وینکر ذلك الذي استآجره؛ ویقول: انم آنت آجيري لیس لك معى 
شيء . 

فقال لي: إن كان مثله يعمل لنفسه ويبيع» وهو أجير كما هوء فالثمن 
له؛ كان الذي استأجره حاضراً أو غائباً» بعد أن يحلف بالله أن الفرو كان 
له. 


)١(‏ لا أصل له ولكن جاء عن شريح القاضي معناه» أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: 
۶ في باب من قال الحق لا يبطله طول الترك» من كتاب البيوع والأقضية» 
برقم : ۰۲۳۰۷۳ ولفظه: «الحق جديد لا يبطله طول الترك». 


كتاب الأحكام 


وان كان مثله لا يعمل لنفسه» ولا يبيع لهاء وهو [۹/ب] آجیر" 
فالتمن للذي استأجره » بعل آن يحلف أن الذي ادعی الاج لیس كما ادعی 


)۳۲( 
به ` 


92 لم عو 
36 96 


بناء الرجل في أرض امرأته 


في أرض امرأته ثم اختلفا؛ فقال الزوج: بنيت لها بنفسي ولم تدفع إليّ 
النفقة. وقالت المرأة: قد دفعت ذلك إليه» وما بنى الا بمالی» فالقول 
الاي الزوج یه يمينة . 


ابن حبيب: وسمعت مطرّفاً وابن الماجشون يقولان: من ادعي عليه 
فراض آو ودیعه أو بضاعة» فجحدها ثم أقرٌ بها بعد ذلك وادعى إتلفها]. 
أو قامت عليه بها بيّنة بعد إنكاره» فادعى آنها ضاعت. فهو ضامن لأنه 
۱ او كار نا 


ع 


وكذلك» من ادی. علیه دين فانکره وقال: ما كان [من ذلك ] قط 
شی ۰۶ ثم أقرّ به بعد ذلك» وأتى منه ببراءة» أو قامت عليه 7 
sest 1‏ رای فا ها ال اوه من ذو قن أكر اگوی وله عليه 


. كلمة (وهو أجير) مكررة مرتين بالأصل‎ )١( 

(۲) انظر: تبصرة الحكام: ۰۱4۹/۲ والنوادر والزيادات: ۰۱۱۱/۹ 

(۳) ما بين المعكوفتين ليست بالاصل. وقد آثبتناها حيث لا يستقيم المعنى إلا بها. 

(4) ما بين المعكوفتين طمس بمقدار كلمتين بالأصل. 

(9) ما بين المعكوفتين طمس بمقدار ثلاث کلمات. ولعل أقرب شيء إليها (فأتى على 
قوله) . 


CD‏ عبدالملك بن حبیب 


فهو جاحد بلا بینة+؛ وهذا |ذا قال: ما لك ع هذا الدین ولا اعرف 


فأما إن قال: ما كان لك على منه شيء فهذا تنفعه البراءة. 

قال : وسألت عن ذلك آصبغ. فقال لي مثله. 

قال أصبغ : وكذلك سمعت ابن القاسم شعت اهت يقوله في 
الدين والوديعة وغيرهاء فانه لا كلام لمنكر فيما آنکر بعد إنكاره» ولا حجة 
لا بدعوی بينة ولا بدعوی ضياع . 


9و 92 92 
5 56 قت 


دعوی في جارية 


ابن حبیب : وسألت آصبغ عن الرجل یتعلق بالجارية في يد الرجل في 
مثل الفسطاط وبها منزله» وأنه ابتاعها بالاسکندریة» فیقیم البيّنة بالفسطاط 
آنهم قد سمعوه ینشد جارية سُرقت منه إلا آنا لا نعرف آهي هذه أم لا 
فيسل أن يذهب بها إلى الاسكندرية ليقيم البيّنة آنها له. 

فقال لى: ليس ذلك له. 

فقلت : إنا وجدنا من قول ابن القاسم عن مالك » أنه قال: يضع 
قيمتها ویذهب بها. 
عدل يشهد له آنها جاریته وإذا سار بها فنفقتها وحملانها علیه . 

قال لي أصبغ : وان كانت رائعة جذا لم أرَ أن يذهب بها وکذلك بعد 
الاستحقاق . 

قال: وان أتى بيمين» إذا كانت رائعة جدأء قلتٌ: فكيف یصنم؟ 

قال: يطلب ما يريد على صفتها ونعتهاء كما يصنع لو كانت غير 


كتاب الأحكام 62 


رائعة» أو كان عبداً وكان البلد الذي يريد أن يطلب به رأس ماله فيه بعد 
أاستحقاقه دا میت 6 الشهز [ ۲/۱۰ ونحوه لم اك من ذلك ٠»‏ للضرر 
لا ع اول یتمه کات رس ا ا ا 
الذي في ذلك على سيدها. 


رحلان ولاءه» ويدعى كل واحد منهما أنه مولاه» ولا اف EY‏ 
شحلفان» ویقسم المال سنهما؟ 

قالا: لا وانما یحلفان ویقسم ما ادعیاه بینهما في كل ما تشبثا فيه 
[وتنازعاه]ء ولا دافع عنه۲؟ فأما ما كان السلطان هو الدافع عنه والمانع 
لفه o og‏ واه لا تیصو بر مه معا إذا 
عجزا عنه ولم يثبته أحد [....]۳. 

قلت لهما: فان أتيا ببيّنة فتكافأت البیّنتان. آیحلفان ویقسم المال 
بینهما؟ 

[قال: نعم. قيل له: لِم وأنت تقول:] ما تکافات فيه البینتان فهو كما 
لا ية فیه؟ 

فقالا: [لسنا فى كل شىء كذلك]ء وانما رآینا أن یقسم هاهنا بینهما 
لأنهنا كذ اجو ماهتا عن[ م نيديج ] كبو تدان يك له ليها ون 
غترهما إل أنه اشکل لمن حم [:::۳]۲ شاهدا علیهما تجمعا, 


75 في منتخب الاحکام: ۲ (في كل ما تشبثا به وتنازعان لا آدفع عنه) . 
(؟) ما بين المعكوفتين طمس بمقدار كلمة. 

(۳) ما بين المعكوفتين طمس بمقدار كلمتين بالاصل. 

(4) ما بين المعكوفتين طمس بمقدار كلمتين بالأصل . 

(۵) ما بين المعكوفتين طمس بمقدار كلمة بالاصل. 

(5) ما بين المعكوفات مثبت من منتخب الأحكام: ۱۰۷۰/۲ - .٠١١١‏ 


@ عبدالملك بن حبیب 
ذلك بيّنة هي أعدل من بيّنة صاحبه الأولى» آیکون الولاء له؟ ويرجع على 
صاحبه بنصف المال الذي قبض؟ 

فقال لي مطرف: لا یرجم عليه بشيء لأنه کم قد مضی. 

وقال لي ابن الماجشون: نعم یرجم علیه لأنه قد تبين أنه كان أخذ 
ذلك بغير حق. 

8 حبيبا: وهو أحب 60 وقد سالك عنه أصبغ » فقال مثلّه : إنه 
يرجع بنصف المال E‏ 
ابنه» فدفع الأب إلى ابنه ما عليه لیدفعه إلى الغریم» فقال له هذا: ما لك 
علی آبي . ثم ادعی الغریم بعد ذلك أنه نما قبضه عن الابن قضاء عنه 
وآنکر ما قال الابن» القول قول من؟ 

قال : القول قول الغریم القابض الا أن يأتي الابن ببيّنة تشهد أنه قال 
له هذا الحق عن آبی . 

قلت : فان ا بال على أمر أبيه إياه بدفع ذلك عنه؟ 

قال: لا ينفعه ذلك حتی يأتيه بالبيّنة بالدفع عن أبيه. 

قال : وسألت عن ذلك ابن الماجشون» فقال لي مثله . 

قال : وسالت عن ذلك آصبغ » فقال مثله . 

وسألت مطرفاً عن رجل قال عند موته: إلى .قوفت جارية ابنتی فلانة 
الدرهم [۱۰/ب]۰ فمات هذاء وقدم الرجل فقال: نما باعنیها بیعاً با وقد 
بعثت إليه بالئمن» القول قول مَن؟ 


)١(‏ انظر: منتخب الأحکام: ۱۰۱/۲ مختصراً. 


کتاب الأحكام 

قال : القول قول الرجل. 

فلت ' آلا ترق الفول فول الويف آنه نما تقوم يعن نص ههان 
وآبضعت معه النصف» فنصف الفضل فى هذا القول له؟ 

قال : انه لو قال هذا القول هکذا كان القول قولّهء ولکنه إنما قال: 
قومتها عليه کلها وجعلت فضلها بینهما. وهذا لا يكون في البیوع» فمن 
الحلال منهما . 

قال 4 لبك راقرا رل وا یام و ۰ مه التجارية اش 

۲ 58 8 اح 1 

بیعت به لابنته » ولا نون [سوی] اجرته . 

ابن حبيب : وقول مطرّف في ذلك آحب ال » وده أقول . 

ابن حبیب : وسألت مطرفاً وابق الماجشون عن رجل هلك وترك ابنين 
مسلما ونصرانیا» فادعی المسلم أن آباه مات مسلما» وادعی النصرانی أن 
أباه مات نصرانيًا؟ 

فقالا لي: إن لم يكن للمسلم بيّنة» وعرف أنه كان نصرانيًا فهو 
الصاف جن نم المسلم به أنه هاه اما لذن ابنه نصرانى» وقد 
عرف أن آباه كان نصرانیّا» فهو كذلك آبدا حتى يقيم هذا البيّنة أنه مات 
على الإسلام» لأنه مذع لإسلام أبيه بعد أن عرف أو أقرٌ أنه كان نصرانيًا. 

قلت : فان أقام كل واحد منهما بين على دعواه؟ 

قالا: فالمال لأعدلهما بيّنة» فان تكافأت فى العدالة فالمال بينهماء 
لأنهما قد استوت فيه حالهماء إذ أقام كل واحد عليه البيّنة . 


)١(‏ هكذا في الأصل والصواب: (أرى). 

. انظر : النوادر والزیادات : ۳۱۹5۸۷ والزيادة مله بلفظط قريب‎ (Y) 

(۳) الذي بالاصل (فهو النصراني) وهو لا یستقیم لفظاً ولا معنی؛ وما آثبتناه أوفق» لان 
المقصود بالضمیر فى «هو» المال» والمعنی: فالمال للولد النصرانی اه. کتبه محققه . 


قلتُ: فکیف یقسم بینهم؟ أعلى آعدادهم إن اختلف عدد ولده 
المسلمین وعدد ولده النصاری؟ 

فقالا لي : بل یقسم بين المسلمین منهم والنصاری نصفین وان 
اختلف عددهم على غير لي د لان دعوی المسلمین دعوی واحدة 
فهم بمقام واحد» ودعوی النصاری منهم دعوی واحدة فهم بمقام واحد» نم 
یقسم ما صار للمسلمین بینهم على مواریثهم» وما صار للنصاری على 
مواریتهم . 

قلت لهما: فان آقام المسلم :الك آن آباه۳ الى علیه ودفن مم 
المسلمین - وهم لا یعرفونه في حياته - آیکون هذا قطعاً لحجة النصراني من 
ولن؟ 

قالا: لا الا آن یکون كان حاضر ذلك» فیکون ذلك قطعا لحجته ‏ 
والا کان الأمر علی ما وصفت ل 

ابن حبیب: وسالت آصبغ عن ذلك. فقال: هکذا سمعت [1/۱۱] ابن 
القاسم یقول في ذلك کله. 


50 اج 50 
¢ 3 26 


الاستحلاف في أي وقت 


ابن حبيب: وسألت مطرّفاً وابن الماجشون عن الرجل يدّعي قبل 
الرجل دعوى - وبينهما مخالطة ‏ فیومر أن يحلف لهء فيريد الطالب أن 
يحلفه دبر الصلاة و عنك اجتماع الناس؟ 


. ما بين المعكوفتين طمس بمقدار كلمتين بالأصل‎ )١( 

(۲) في العبارة تقديم وتكرار وتأخير على هذا النحو (فإن آقام المسلم أن أباه البيّنة أن أباه 
صلي) . 

(۳) انظر: تهذيب المدونة: ۰۰۸/۳ باختصار. 


كتاب الأحكام @ 


ا لا اف در ارت ل کی انیا وا کی 
الحقوق فأي الساعات حضر فيها الامام للقضاء استحلفه» ولم يؤخر لحضور 
صلاة ولا لاجتماع الناس . 

قال : وسألت عنه آصبغ فقال لي مثله» وسال عنه أصبعٌ ابن القاسم 
فقال مثله . 


8 9 
3¥ 36 جل 


اختلاف دعوى في قضاء 


وسئل ابن القاسم عن قاض قضى لرجل بأرض فقبضهاء ثم ادعى 
خصمه أن المقضی له قد تزيّد فى أرضه [أكثر مما قضی له به]» وأنكر 
وق ای هد ول لام ۱ 

قال : القول قول المقضي علیه. وعلی من قضي له البيّنة أن الذي في 
يديه مما قضي له به. لان عليه أن یحوز ببیّنته ما قضي له به [وینصب] 
حدوده على حوزهء فان لم تقم بينةٌ كان المقضي عليه أحق بأرضه". 

وسالت عن ذلك أصبغ › فقال لي مثله . 


0 92 92 
E Ê 5 


دعوی في اقتضاء دين 


وسئل ابن القاسم عن رجل ادعی على رجل باثني عشر ديناراء فأقرٌ 
له بهاء أو آثبت عليه الشهود» ثم أقرّ صاحب الحق أنه قبض منها خمسة 
ثم ثلاثة ثم دينارأء فذلك تسعة [... .)" جملةء وأقام المطلوب بيّنة أنه 


(۱) ما بين المعكوفتين طمس بمقدار كلمتين بالأصل . 
(؟) انظر: تبصرة الحكام: ۰۱۲۰/۲ مع اختلاف یسیر والمثبت بين المعكوفات منها. 
(۳) ما بين المعكوفتين طمس بمقدار ثلاث كلمات بالأصل . 


@ ي 


فضاه ثلاث فقال الطالب: هذه الثلاثة من التبغة؟ 


[فقال]: القول قول المطلوب آنها من غير التسعة» وهو بريء من 
الائنی عشر الدینار. 

وکذلك لو آن رجلا آثبت علی رجل ستة دنانیر: فاأقر الطالب أنه 
قبض منها ثلاثة» فأقام المطلوب البيّنة أنه قبض منها ثلاثة» فزعم الطالب 
آنها الثلائة التي أقرّ بقبضهاء وقال المطلوب: بل هي سواها؛ كان القول 
قول المطلوب مع یمینه ويبرأ من الستة کلها. 

ابن حبیب: وسالت عن ذلك أصبغء فقال لي مثله. 

وسألت عن ذلك مطرّفاً وابن الماجشون. فقالا لي: القول للطالب مع 
يمينه في المسألتين جمیعا. 

ابن حبيب: وبه آقول وهو ین إن شاء الله. 

ابن حبيب: وسألت أصبغ عن النصراني يموت وله آولاد نصارى: 
وقد أسلم بعضهم. فلما أرادوا قسم ميراثه قالوا للذي أسلم منهم: كان 
إسلامك قبل موت أبينا فلا ميراث لك» وقال هو: بل أسلمتٌ بعد موت 
أبيناء وبعد وجوب الميراث لي . القول [۱۱/ب] قول مّن؟ وعلى من البيّنة 
منهم؟ فإنه بلغنا أن ابن القاسم سئل عنها فقال: البيّنة على المسلم أنه أسلم 
بعد موت ابیه . 

فقال لي أصبغ: هذا خطأ من القول والرواية» بل البيّنة على الذين 
قالوا: إنك أسلمت قبل موت أبيناء لأنهم المدعون. آلا ترى أن حالهم 
كانت واحدة حين كانوا على النصرانية كلهم! فهو أَصَلَّهُم حتى تأتي البيّنة 
على خروجهم منه. فالبيّنة على مَن قال: إن خروجه من الكفر كان قبل 
موت آبیه لانه پرید أن يحرمه الميراث الذي قد كان من أبيهء فهو 
المدعي . 


واعلم أن معرفة المدعي من المدعی عليه هو رس الفقه؛ فمن ميزه 


کتاب الأحكام @ 


وأغلظ ما على المسلم في مسألتك أن يحلف بالله أن إسلامه كان بعد 
وات أنه وهي مثل قول ابن القاسم ‏ وقول جميع أهل العلم معه ‏ في 
الذي مات [وترك] ولداً نصرانیّا وولداً مسلما» وقد عرف أنه كان على 
النصرانية» فاختلف فى ميراثه؛ فقال النصرانى: أبى مات نصرانیّا فلى 
میرائه» وقال المسلم: بل مات مسلماً ولى میراثه؛ آن الفول قول التصراني» 
لأن آباه قد عرف بالنصرانية إذ أقرّ ولذه على النصرانية. فهو على أصله 
الذي عرف به حتى يأتي من يخرجه منه بالبيّنة على خروجه منه إلى 
الاسلام > فمسألتك على مثل مذه""" ولو كان یکون في مسألتك علی 
المسلم البيّنة أنه آسلم بعد موت أبيه لکانت البيّنة في هذا على النصراني أن 
أباه مات نصرانيًا فافهم أصلهما فإنه واحد. 


دعوى في عارية 


قال عبدالملك: سمعت من أرضى يقول في رجل استعار من رجل 
دابة فاختلفا؛ فقال المعير: أعرتك یوم وقال المستعير: بل أعرتنيها 
يومين» وذلك بعد أن مضى لها يومان عندي وانفلتت في اليوم الثاني: إن 
كل واحد منهما مدع على صاحبهء فالمعير يدعي الضمان على المستعیر 
والمستعير يدعي سقوط الكراء عنه في اليوم الثاني» فأرى أن يحلفا جميعاًء 
ثم يلزم المستعير الكراء في اليوم الثاني ولا يلزمه الضمان بقول المعير إذا 


ى ق اللسيرة 1851/1 نا هيه دنت کما و رك ولذا فصر انا ,ولد علدنا 
و له آنه مات نصرانیّا وشهدت آخری آنه مات مسلماً يقتسمان المال ولو كانت 
إحداهما أعدل قدم عبدهما. وقال آصبغ: تقدم بيّنة الصحة لاثبات ما لم تعلمه 
الأخرى كما لو حضر البيّنتان موت المتنازع في إسلامه فشهدا بذلك ولم یعرف أكان 
قبل ذلك مسلماً أم لا حکم باعدلهما ولو علم أن أصله کافر فقالت الاخری: انه 
أسلم ونفت الأخرى فقدمت الأولى لاطلاعها على ما جهلته الأخرى. 

(۲) سبق ذکر مسألة اختلاف الولدین المسلم والنصراني في الديانة التي مات علیها آبوهما. 


ری بدالماك بن حبیب 
حلف المستعیر آنه آعاره یومین. 

ابن حبیب: وسئل ابن الماجشون عن الرجل يقر أن لفلان عليه عشرة 
دنانیر أعطيه فى کل شهر ديناراً» فیقول المقر له: ما هى الا حالة؟ 

فقال : إن كانت للذي له الحق مةه بآنها حالّة» والا فلیس علی الذي 
عليه الحق الا ما أقرّ به ویحلف. ولا یقسم اقراره فیصدق في بعضه 
ویکذب فى بعضه» وکل ما آشبه هذا من الاقرار فهو على هذا الجواب. 


وسئل ابن الماجشون عن رجل [1/۱۲] قال لرجل: ما آعلم إلا أن 
فلاناً أعطاني من طعامك أو قال: ما أظن إلا لك عندي عشرة آصع. فهذا 
يلزمه ذلك إذا ادعاه صاحبه؟ 


فقال لي: يحلف ما بحقّ ما قال وما هو منه إلا تظتّن» ثم لا شيء 
عليه إلا بإقرار صحيح؛ فإن أنكر أن يكون أنه قال هذا وقد شهد به عليه 
شاهد واحد حلف أن الذي شهد به الشاهد لباطل”'. 


وسألت ابن الماجشون عمّن ابتاع ماشية لغيره وذكر أنه دفع الثمن من 
مال الذي أقرٌ أنه اشتراه له» وعمّن دفع عن رجل إلى آخر مالا وكتب له 
منه البراءة» وذكر فيها براءة لفلان من كذا وكذا ديناراً دفعها فلان عنه من 
مال فلان ۳۲.۰۰.1" فى هذا الانکار ممن اشتری له ۳۲.۰۰1 عمن: قضی 
عنه ما وصف وهي [...]** دفع؛ فان لم يكن في الکتاب وکانت شهادة 
في الشراء أو في البراءة أو وكالة [.۰..]"" من وجوه المخارج مما یلزم فان 
حقه ثابت» ویحلف ما آمر هذا يشتريی» وما [.۳]..۰* وما لهذا علیه حق. 
ثم يأخذ حقه إن شاء من المشتری له وان شاء من المشتری منه المقر بأنه 


.۲۰۲/۹ انظر: النوادر والزیادات:‎ )١( 

(۲) ما بين المعکوفتین طمس بمقدار ثلاث کلمات بالأصل . 
(۲) ما بين المعکوفتین طمس بمقدار کلمتین بالاصل . 

(8) ما بين المعکوفتین طمس بمقدار کلمتین بالأصل . 

(۵) ما بين المعکوفتین طمس بمقدار کلمتین بالأصل . 

(5) ما بين المعکوفتین طمس بمقدار کلمتین بالأصل. 


کتاب الأحكام 
تبض الثمن من ملك المشتری له وکذلك یأخذ حفه ممن قبض المال 
الموصوف بأنه للغائب ان شاء. وان شاء من دافعه؛ لأن كل هؤلاء مقر له 

قلت : فان اختار المنکر أخذ حقه من دافعه عنه فأراد دافعه أن برجم 
به على المدفوع إليه» وقال المدفوع إليه: أنت دفعته إليّ مقرًا على صاحبك 
ونك بأنه لي علية 1ا ويقول هو: بل آخذه منك وتحيي الت 
حقك على الذي أعطيته ما كنت دفعت إليك عنه إذا لم أجد وكالة آقوی بها 
على المخرج. 

قال: ذلك لندافع یأخده به » وینتزعه منه» نم يطليه ذو الحق بحفه 
يقوى ویضعف. أو يحق أو لا يحق. 

قلت: فإن اختار المنكر لشراء العبد أن يأخذ من بائع العبد الثمن 
الذي زعم المشتري أنه من ماله دفعه إلى البائع وأخذه البائع منه على ذلك؛ 
فان آراد بائع العبد أن يرجع به على المشتري ثمناً لا عبدا؟ 

قال: إذاً يكون لذلك البائع على المشتري أن يأخذ منه الثمن ثانية لأنه 
هو بیعه ومعامله. 

قلت: فلو اختار المنکر أن يأخذ المشتري بالثمن. آکان یکون 
للمشتري أن يرجع على البائع ويرد عليه العبد؟ 

قال: لا. 


وسئل ابن الماجشون عن مملوك هلك [بالحجاز]"" وسيده بالقلزم. 
فوجد للمملوك اد كان [۱۲/ب] حقوق على الناس» فقام وكيل لمولاه 


)١(‏ انظر الجزء الأول من المسألة في: النوادر والزيادات: ۲۲6/۷ مع اختلاف في 
العبارات» لا يستقيم إثبات النواقص منها. 

(۲) ها بين المعكوفتين طمس بمقدار أربع كلمات بالأصل . 

(۳) يشبه ما في الأصل أن يكون (الجار) بدلا من (الحجازک وما آثبتناه موافق لما في 
النوادر والزیادات: ۰۱۱۱/۸ 


OD‏ الاك بن نیت 


بالحجاز بها على القوم» فقالوا: قد تقاسمنا أكثرهاء ولا بيّنة لنا الا آنا 
نستحلف سیده على ما قبض غلامه. ونحن نواضعه هذه الحقوق حتى 
یحلف سیده. 


فقال ابن الماجشون: لیس على الوکیل أن يواضِعَهُم الحقوق على 
يدي ان وله آن ما منهم الحقوق ال لم يكتبوا منها براءة» فادا 
اجتمعوا هم والسيد خلف ما علم أن غلامه اقتضی شيئاً مما ادعو . 


تفا اس الما عون اعد ملوك قال لد ابا خرن نات كدت 
اشتریتنی من ورثة سيدي الذی كان قبلك» وقد وجدت کتاباً عند رجل كان 
تسیا ولتت له یرای همق سا قل تقاف ی 
الکتاب» ولم یقضه له وعلیه في الکتاب بيّنة عدل» فدعني آخرج إلى 
المدينة حتی آلقی الرجل فأجیء ببیْنتی» فاذا أعثقت رجعت بثمنی الذي 
ابتعتني به على الذي باعني منك» فأبى عليه مولاه الاذن له. ۱ 


قال ابن الماجشون: ليس ذلك على سيده حتى يأتي بشاهد أو لطخ 
CD ۱ 1 ۶‏ 1 
او سی ۶ معروف يعرف به ما قال : 


وسئل ابن الماجشون عن يهوديين تداعا في شي ۰۶ فاشهدا شهودا من 
المسلمین آنهما قد رضبا خياد رجال من اليهود سمياهم» فحَكمٌ بينهم 
بشهادة آولئك حك الیهود. ثم انتقض أحد [...۳]۲ آیرضی بذلك هل 
ذلك له؟ 


قال : نعم دلك له» ولا تجوز شهادة يهودي على بهودي ولا علی 
مسلم ولا على أحدء وذلك كله رضیا به أو لم یرضیا به باطل مفسو ك 


() النوادر والزيادات: .١١١/۸‏ 

(۲) النوادر والزیادات: .۱۸٤/١‏ 

(۳) ما بين المعکوفتین طمس بمقدار كلمة بالأصل . 

() الذي في النوادر والزیادات: 470/8 ما نصه: ومن کتاب ابن حبيب عن ابن 
الماجشون في يهوديين تداعيا في شيء فاستشهدوا بيّنة مسلمین» وقد رضيا بشهادة- 


اس انا رب 
الدعوی بالقضاء 


ابن حبیب: وسمعت مطرّفاً وابن الماجشون یقولان: إذا قضي للرجل 
على الرجل بالرّبع أو الدار أو غير ذلك من الاشیای فلم یخرجه المقضي له 
من يد المقضي عليه حتی تطاول شأنه وتقادم زمانه وحازه عليه بعد أن 
قضي له به" ؛ فلا نری القضية هاهنا الا بمنزلة ذکر حق مکتوب للرجل 
عن ار شاه إذا اب 


قلت لهما: ولا تریانه هاهنا ينتفع بحوزه علیه؟ ویکون بمنزلة ما لو 
حاز عليه منزله المعروف له باشتراء أو وراثة الزمانَ الطويل؟ 


فقالا لي: يكون هذا بمنزلة الذي ذکرت؛ لأن القضاء قد نطق عليه 
بأن لا حجة له فيه ولا حق» فكأنه بمنزلة رجل أعار رجلا حقأً» فكتب 
عليه بعاريته كتابًء فتقادم بذلك في يديه الزمانَ الطويل» فلا ينتفع بحيازته 
تلك؛ لأنه أمر قد عرف مدخله فيه بما حاز وإنما ينتفع بالحيازة صاحبها 
إذا [1/۱۳] لم يعرف مدخله فيه» فیذعیه ملكأ لنفسه فيكون أولى به لما 
تقادم من الزمان فيه» وتطاول من الشأن» ودرس من العلم به» وباد من 


الشهود عليه . 


وأما ما شهد على أصل دخوله فيه أنه على غير حق» فهو على مثله 
آبداً حتى يأتي بأمر يتحققه به من شراء أو صدقة أو هبة» وما آشبه ذلك 
إل أن يعون ان نویه سانشان الى ۶ 
تخفى الحقوق معه» أو يكون المقضي عليه قد أحدث فيه أو في بعضه بنيانا 
أو غراسا IE E‏ والمقضي له قائم ا يدعي 


= رجال يهود سموهم؛ فحکم بینهم بشهادة آولئك حاکم اليهود» ثم رجع آحدهما عن 
الراضي بذلك» قال: ذلك له ولا تجوز شهادة بهودي علی يهودي ولا علی مسلم 
ولا على أحدء وذلك كله رضيا به أو لم يرضيا ‏ باطل مفسوخ. 

(۱) حتى هنا من تبصرة الحكام : .AA/Y‏ 


فك الاك ین حبیب 


ا ثم قام بعد ذلك فلا أرى له حقأ فیما أحدثت فيه هذه الا شاخ وبری 
حقه اتا شما شوئ ذلك: 


قلت لهما: فإن مات المقضي عليه وأورث ذلك ورثته ثم قام المقضي 
ل؟ 


فقال لي مطرف: إذا مات المقضي عليه [...]''' عن شي». لأنهم 
لیسوا الذي قضی عليه الا أن يكون المقضی له غاا حتی مات المقضی 
عليه . 


وقال لي ابن الماجشون: هو والمیت فى :ذلك سواءة. والمقضی له 
OE‏ ای تیاه کی عم نیرسن 
له حاضرء فلما قام علیهم ادعوه ملكا لهم بوجه حى غير الورائت؛ ویحتجون 
بحيازتهم إياه عليه بمحضره. ولا یقرون أن ذلك صار الیهم بورائة من 
المقضي علیه» فیکونون أحق به بالحیازة؛ لانهم غير الذي قضی علیه. إلا 
أن یقروا آنهم نما صار إليهم عن المقضي عليه أو تقوم عليه بذلك بيّنة» 
فیکونون على أصل القضاء أبدأ ما لم يحدث ورثة المقضي عليه في ذلك 
اقتساماً بمحضر المقضي له أو بيعاً أو صدقة أو إصداقاً. ثم قام بعد ذلك 
فاك ترق اله شا "فيا اه له و كارح فا مش 
ذلك من الشيء المقضي به . 

قال: وسالت عن ذلك آصبغ. فقال لي مثل ذلك کله» ومثل قول ابن 
الماجشون في آخره وبه أقول”" . 


قال عبدالملك : اختلف مالك وعبدالعزیز بن آبی سلمة فى الرجلین 
یذعیان الدار آو الثوب أو الشیء؛ یذعی آحدهما كله ویذعی الاخ نصفه. 


(۱) ما بين المعکوفتین طمس بمقدار کلمتین بالأصل . 
(۷) انظر المسألة بتمامها في: النوادر والزیادات: ۱۰۱/۸ - ۰۱۰۲ مع اختلاف في 


کتاب الأحكام 


قال مالك: یقسم بینهما على قدر دعواهما فيه یکون لمدعي الجمیع 
تلغاه ولمدعي التصفب بای 


وقال ابن آبی سلمة: بل یکون لمدعي الجمیع ثلاثة آرباعه ومدعی 
ال لصف ریعه . 

واحتج ابن أبي سلمة بأن مدعي النصف لم يدع في النصف الواحد. 
فأسلم ذلك النصف إلى مدعي الجمیع» ثم صار النصف الباقي فيه دعواهما 
ا هذا يدعيه لنفسه وهذا يدعيه [۱۳/ب] لنفسه» فقسمه بينهما. 


قال: وحجة مالك في قوله لأن دعواهما جميعاً إنما هي مشاعة في 
الثوب كلهء I EE‏ 
O O O ST‏ ۱ 
السررنب: ا تب تشه که یی ای امون :انين تفه 
فنظر فی قسمة ذلك بیهما الی آدنی ما بقوم منه التصف فکان ذلك من 
اثنين» فضرب صاحب الجمیع بسهمین» وضرب فيه صاحب النصف بسهم؛ 
فکان ذلك بینهما علی الثلث والثلئین . 

وکذلك لو كانت دعواهما على آدنی من هذا أو آکثر» أو قال 
أحدهما: لي ثلثهء وقال الاخر: لي جمیعه . نظر إلى أدنى ما یقوم منه 
الثلث - ودلك ثلاثة - فضرب فيه مدعي الجميع بثلاثة» وضرب فيه مدعي 
الثلث بواحد» فكان بينهما أرباعا. 

وحمل ذلك محمل اقتسام الغرماء مال الغريم المفلس إذا خلع لهم 
فإنه يضرب فيه كل واحد منهم بقدر الذي له عليهء وكذلك ضرب كل 
واحد من هؤلاء في هذا الشيء الذي ادعاه كل فيه. 

وكذلك اختلف مالك وابن آبي سلمة في الرجل يُبضع مع الرجل 
بدينار» ويبضع معه اخر بدينارين» فخلطاهما فيضيع منهما دینار؛ فقال 
مالك : یقتسمان الدینارین الباقیین علی الثلث والثلئین» ومصيبة الدینار التالف 
بینهما على الثلث والثلئین . 


عبدالملك بن حبيب 
وقال عبدالعزيز بن أبي سلمة: بل مصيبة التالف بينهما نصفين› 
ویقتسمان آحد الدینارین الباقیین نصفین» ویکون الدینار الواحد خالصا 
وکذلك لو كان للواحد مائة دینار وللآخر دینان فخلطاهاء ثم ضاع 
الواحد بینهما على نصفین. وکذلك مصيبة التالف بینهما نصفین» وقال 
مالك : بل یکونان شریکین فى المائة الباقية على مائة جزء وجزی لهذا مائة 


ولهذا جر ء. 
قال عبدالملك: وبلغنى أن العراقيين اختلفوا فى ذلك كاختلاف مالك 
وابن آبی سلمة. 


آصحاب مالك فيه کاختلافهم؛ فقال ابن الماجشون وابن القاسم مثل قول 
ابن أبي اش و وقال مطرّف وابن كنانة Or‏ واین وهس وأشهب 
وأصبغ مثل قول مالك » وبه نقول. 


الحکم في اختلاف الآمر والمأمور بالدفع 


ابن حبیب: سألت مطرّف بن عبدالله عن الرجل يرسل مع الرجل 
المال إلى الرجل فیختلف الامر 1/٤1‏ والمآمور؛ يقول المأمور: آمرتنی 
بدفعه إلى فلان وقد فعلت» ویقول الامر: ما آمرتك بدفعه إلا إلى فلان 
لغیر الذي دفعه إليه المأمورء ولا بِيّنة بینهما. 

فقال لي: سمعت مالكاً یقول: القول قول الامر» ویضمن المأمور 
المال» ولا يرجع به على الذي دفعه إليه؛ لانه قد أقرّ له أن المال ماله 


)١(‏ كلمة بالأصل بلفظ (وأوقيت) ومعناها غير واضح. 


کتاب الأحكام 


وأنه إليه أمر بدفعه وأن هذا كاذب في قوله» وظالم فیما رجع به علیه . 

قال 9 مطرف: قال مالك : وسواء أقرٌ انه آمره أن یدفعها ال اسان 

قلت لمطرف: فلو اجتمعا على الدفع إلى رجل واحد إلا أنهما اختلفا 
في ذلك؛ قال المأمور: آمرتني بدفع المال إليه عطيّة منك له وقد فعلت 
وقال الاخر: ما آمرتك إلا بتبليغه له قضاءً على غير عطية؟ 
ضامن › ولا يرجع بالمال على من دفعه إليه لإقراره أنه إنما دفع إليه حفه . 

فا ولا کنر PT‏ هاهنا بمقام شاهد؟ 

قال: لا؛ لانه غارم الا أن یکون لم یدفع المال بعد. فیکون بمقام 
آلبختهود له غایا فلا شهادة لهذا المامور لان ف شهادنه ما يجرحها» وذلك 

قلت لمطرف: فان كان المأمور بعد دنعه المال الی من ذکر مُعدماً 
- وقد کب الامر - فجعلت المآمور ضامناً فلم يجد الامر عند ما .یاخن) 
آیاخذ المال من المدفوع إليه لأنه ماله؟ 

قال: نعی ذلك له إذا كان المأمور معدماً به» ثم لا یکون للذي آخذ 
المال منه أن برجم به على المأمور الذي دفعه الیه. 
أنه رأى للمآمور أن یرجم بالمال إذا غرم على من كان دفعه إليه» واحتج 
بانه یقول: لم أهب لك شیناً من عندي. وانما بلغتك رسالة غيري فان 
رجم عن ذلك وکذبنی فاردد إلى ما آتيتك به» قال: فأرى ذلك له. 

قال: وسالت عن ذلك آصبغ. فقال لي مثل قول مطرف. قال لي: 
وقد كان ابن القاسم یقول: إذا قال الامر: آمرتك بدفع المال إلى فلان 
وقال المأمور: بل إلى فلان؛ فالقول قول المأمورء لأن الامر قد أقر له 


عبدالملك بن حبيب 


واذا قال الامر: ما آمرتك بدفعه إلى أحدء وقال : آمرتك أن تبلغه إليه 
فقط 3 المأمور : بل آمرتني بان أدفعه إليه و عنك» فهناك یکون 

قال : 1 مطرّف ۳ ألا یکون لار إذ غرم الماك ان یرجع به 
على الذي دفعه إليه أحب إلىّ» وبه آقول وبه قال لي أصبغ أيضا . 

قال: وسألت مطرّفاً عن الرجل يبضع معه في اشتراء رس فيشتري 
جارية» ويقول: بذلك أمرتني. ويقول الآمر: ما أمرتك إلا بغلام» القول 
قول من؟ 

قال: سمعت مالکاً يقول: القول قول المأمور مع یمینه؛ لأن الامر قد 
أقرّ له بالشرای ولو كان قال: ما أمرتك 9 تشتري ي شيئاً كان 9 قوله 
قوله. 

قال: وسألت عن ذلك ابن الماجشون فقال لي مثله» وسألت عن 
ذلك أصبغ فقال: القول عندي قول الامر في ذلك كله. 

ابن حبيب : ولیس یعجبنی قوله. وقولنا فيه علی قول مطرّف وابن 
الماجشون» وقد رواه مطرّف عن مالك وبه كان ابن القاسم يقول أيضا. 

این حبيب : وسالت مطرفا عن المآموز بشراء سلعة للآمر يقول: 
اشتريتها بمائة وبذلك آمرتني» ويقول الامر: ما آمرتك أن تشتري لي إلا 
ثمانین + القول قول مَن؟ 


(۱) انظر: منتخب الأحكام» کین اس ره :۱۳۰۱/۲ 


كتاب الأحكام 

قال: سمعت مالكاً يقول: القول قول الامر مع يمينه. 

قلت لمطرف: فلو كان مأموراً ببيع سلعة الآمرء فقال: بعتها بثمانين 
وبذلك آمرتني» وقال الآمر: ما أمرتك أن تبيع إلا بمائة؟ 

ال تست سالک يقول: القول قول الامر مع يمينه. إن كانت 
السلعة قائمة حلف وأخذ سلعته» وان كانت فائتة فالقول قول المأمور إذا 
كان ذلك يشبه نمنها. 

قلت : فلو باعها بعرض أو بطعام» وقال: بذلك أمرتني» وقال الآمر: 
ما أمرتك أن تبيع إلا بعين؟ 

قال: القول قول الامر مع يمينه إن كانت السلعة قائمة حلف وآخذه 
وان كانت فائتة حلف وكان مخيّراً فى قيمة سلعته» أو أخذ ما باعها به من 


العرض والطعام . 
قلت : فلو باعها بعين » وقال: بذلك آمرتنی» وقال الآمر: ما أمرتك 
الا بعرض ؟ 


قال: القول قول الام ان كانت السلعة قائمة حلف وآخذها وان 
كانت فائتة فالقول قول المأمور إذا باعها بما یشبه . 

قلت : فلو باعها بعرض. وقال: به آمرتني» وقال الامر: ما آمرتك 
الا بعرض خلافاً لذلك العرض؟ 

قال: إن كانت قائمة فالقول قول الامر مع يمينه» یحلف ویأخذ 
سلعته. وان كانت فائتة فالقول قول المأمور مع يمينه؛ لأن الامر قد أقرّ له 
بعرض. وهو خلاف للذي لا يقر له بعرض. 
إلا بالنقد. وتصادقا في الثمن أو لم يذكرا ثمناً [1/۱0] الا اجتهادا؟ 


قال: القول قول الامر قائمة كانت أو فائتة؛ إن كانت قائمة حلف 


عبدالملك بن حبیب 
وأخذها» وان کانت فائتة حلف وکانت القيمة علی المأمور""". 

قال: فسألت عن ذلك ابن الماجشون. فقال لي مثل قوله في ذلك 
كله . 

قال : فسات عنه آصبغ فقال ی مثله ایض ورواه عن ابن القاسم . 

قال ابن حبیب: وسألت مطرّفاً عن الرجل يرسل البضاعة مع الرجل 
ليدفعها إلى عياله» فيرسلها المأمور مع غيره ليدفعها إليهم» فضاعت» وقد 

فقال لي: لا ضمان عليه إذا كان الذي دفعها إليه مأمونا. وكذلك 
سمعت مالكاً يقول فى رجل أرسلت معه بضاعة إلى بلد» فحبسه أمر فأرسل 
البضاعة إلى صاحبهاء فضاعت من الرسولء. فقال مالك : إن كان أميئاً فلا 
ان بل نوالا ی ۰ 
فلا ضمان عليه . 

قلت لمطرف : فان قال الامر : أمرتك قبلا ألا تدفعها 0 ولا 
تخر جا هن يدك إلى شواك > وانكر ذلك لام ؟ 

قال : لا قول للآمر في هذا إلا ببيّنة على ما ادعى». ولا شيء على 
الا "كانه رسو یا اي + 

وسألت عن ذلك ابن الماجشون فقال لى مثل قول مطرّف. 

وسألت عنه أصبغ» فقال لي مثل ذلك أيضاً. 


TAT الت‎ SEN ED 

90 انظر المسألة بنصها في: منتخب الاحکام لابن آبي زمنین: ۴١/١‏ وفي النوادر 
والزیادات : ۲۱۵/۷ مختصرة. 

(۳) هكذا فى الأصل. 

(4) انظر: النوادر والزيادات: ۰۲۱۵/۷ مع اختلاف في العبارات . 


قال ابن حبیب: وسألت مطرّفاً عن الرجل یستعیر من الرجل الدابة ثم 
يردها إليه مع غلامه أو آجیره آو جاره. فتعطب أو تضل. هل يضمن 
المستعير ويكون متعدياً برده إياها مع غيره؟ 


فقال لي: لا ضمان علیه. ولا يكون بما فعل متعدياًء وان لم يعرف 
ضياعها ولا انفلاتها إلا بقول الرسول - كان الرسول مأموناً أو غير مآمون - 
لأن أمر الناس في هذا على آنهم إنما يردون ذلك مع الشخیت الدني من 
الناس؛ مثل العبد وما أشبهه» قد عرف الناس ذلك بعضهم من بعض . 


قال لى مطرف: وكذلك إذا استعارها للحمل عليها إلى منزله أو إلى 
الرحی. فأرسلها مع غيره أو أجيره أو جاره. فلا ضمان على المستعير في 
انفلاتهاء ولا فى عطبهاء إلا أن يكون ذلك من سبب الرسول وفعله 
فيضمن» والقول قول الرسول فيما يذكر من انفلاتها أو سرقهاء وان لم 
يعرف ذلك مأموناً كان أو غير مأمون؟. 

قال: وكذلك الرجل يبتاع العبد أو الدابة فيذهب بهما""" على أن ينظر 
ویستخبر» ثم يرسل بهما إلى البائع مع من يبلغهما إليه» فيذعي الرسول أن 
العبد أَبَقّء وأن الدابة ضلت أو آفلتت» أنه لا ضمان على المبتاع؛ لأن مثل 


(۱) انظر: منتخب الأحكام: ۱۱۵/۱ ۱۱۰ ونص المسألة فیها هکذا: قال محمد: وسئل 
عیسی عن الرجل یستعیر من الرجل الدابة یرکبها إلى منزله» فیردها إليه مع غلامه أو 
آجیره أو جاره فتعطب أو تضل» هل یضمن؟ فقال: لا. إلا أن یکون ذلك من سبب 
الرسول. قيل: آتراه متعدیا إذا ردها مع غیره؟ قال: لا. وهذا فعل الناس الذي هم 
عليه في عواریهم. قیل له: وکذلك لو استعارها لیحمل علیها طعاماً إلى الرحا أو إلى 
منزله فأرسلها مع غیره. قال: نعم» هو مثله لا ضمان عليه فيما آصاب الدابة من غير 
سیب الرسول. الا أن يدعي الرسول آنها ضلت أو فلتت ولا یعرف ذلك الا بقوله 
فإنه إن كان مأموناً لم يضمن وان كان غير مأمون ضمن. وقد قال مالك: في الرجل 
ترسل معه بالبضاعة إلى البلد فيحبسه أمر عن القدوم. 

(0) في الاصل : (بها) والصواب ما أثبتناه. 


عبدالملك بن حبيب 


هذا في هذه الأوجه ‏ لا يتهم على أن يغيب» وأكثر ما فيه اليمين على 
الرسول . 

۲ اقلت لمطرف: [۱۵/ب] فان اختلفا فى رد العارية؛ فقال المستعیر: 
قد رددتها إليك. أو قال: قد آرسلتها اليك مع رسولي وأوصّلها إليك. 
وألكن ذلك المعیر؟ 

فقال لى: أمَّا كل ما یغاب عليه من العواري فعلی المستعیر البيّنة على 
رد ما دفعت إليه اول که او ۳۹7 ادعی أنه هو ردها أو 
رسوله ؛ لان أصلها على الضمان حتی يعرف الرد [والمخرج]۳ . 

وما كان من عواري الحیوان التي لا یغاب علیها فلا تضمن» فان كان 
وإلا““ ضمن. وان لم يكن آشهد عليه [بالعاریة]""" فالقول قوله في ردها 
Se 0 a‏ ادعی اد هو ردها آو رسوله . 

[قال عبدالملك]: وسألت عن ذلك أصبغ» فقال لي مثل قول 
مطرّف في ذلك أجمع الا فى وجه واحد؛ إذا ادعی أنه ردها إليه مع 
رسوله» فانه قال لي: لا یکون القول قوله. 


وان كانت عارية حيوان» فان لم يكن المعیر آشهد عليه حين آعاره 
فلا يبرا إلا ببيّنة تشهد على دفع الرسول. 

۲ ع‎ (A). 3 ل‎ OTS 

قال : وقول مطرّف في ذلك أعجب إلى وبه آقول؛ لأن الرسول 


(۱) من هاهنا بداية نقل طويل نقله ابن أبي زمنين في منتخب الأحكام: ۳۳۷/۱ - ۳۳۸. 
(۲) ما بين المعكوفتين زيادة من منتخب الاحکام . 

)٤(‏ في منتخب الأحكام (وإن لم يكن أشهد علیه). 

(5) الكلمة ساقطة من منتخب الأحكام. 

(5) ما بين المعكوفتين زيادة من منتخب الأحكام. 

(۸) إلى هنا انتهی ما نقله ابن آبي زمنين في: منتخب الأحكام: ۳۳۷/۱ - ۳۳۸. 


کتاب الأحكام 
قد جعل کالمستعیر فیما ادعی من انفلات الدابة أو سرقهاء وان لم يكن 
مأموناً فعذلك هو فیما ادعی من ردها وایصالها إلى صاحبها. ۱ 

قال: وسألت مطرّفاً عن الصّناع یذعون رد ما استعملوا» وینکر ذلك 
أصحابه؟ 

فقال لي: سمعنا مالكاً يقول: على الصّناع البيّنة وإلا ضمنوا؛ دفع 
ذلك إليهم ببيّنة أو بغير بيّنة» لأن الضمان عليهم. 

قال لي مطرف: وأصل هذا أن كل ما كان ضمانه من قابضه فعليه 
البّنة على الردء دفع ذلك إليه ببينة أو بغير بيّنة» ويعلم الصئاع والمستعير ما 
يغاب عليه والمرتهن بما يغاب علیه» ثم عليه الضمان". 

قال : وکل ما لم يكن ضمانه من قابضه فالقول قوله في رده ولا نة 
عليه» إلا أن يكون إنما أعطيّه بالبيّنة والإشهاد» فلا يبرأ إلا بمثل ذلك 
وهو المستودع والمقارض وأشباههم . 

قال: وسألت عن ذلك ابن الماجشون. فقال لي مثل قول مطرف. 

قال : وسألت عن ذلك أصبغ» فقال لي مثله آیضا. 

وسألت مطرفاً وابن الماجشون عن المأمور بشراء السلعة یدعی آنه 
اشتراها بشرط یفسخ البیع» ویکذبه الامر؟ 

فقالا لى إن :ادقن ذلك المآمور عند دفعه السلعة إلى الامر فالقول 
قوله مع یمینه» ثم یکون سبیله سبیل ما لو أن الامر ابتاعها لنفسه بذلك 
الشرط» وان نكل المأمور عن اليمين مضت السلعة للآمر وکان للمأمور على 
البائع القيمة» بمنزلة سلعة ابتاعها بشرط فاسد ثم فاتت. 

قالا لي : وان كان إقراره بعد دفعها إلى الامر لم يقبل يمينه» ومضت 
السلعة للآمرء وكانت القيمة للمأمور على البائع» إن كان فيها فضل كان 
عليه؛ لأنها كسلعة فاتت. 


.5575/٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 


عبدالملك بن حبيب 
وسألت عن ذلك أصبغء فقال لي مثل قوليهما في ذلك“ . 


'' وسألت مطرّفاً عن [۱1/] الوكيل على التقاضي على قبض شيء 
بعينه» أو على بيع شيء بعينه» أو على aA)‏ الوكيل 0 
المفوض إليه الذي يكتب منه البراءات مما دفع إليه من الديون» وما حكم 
له باسم صاحبه» يختلف هو والذي وكله؛ يقول الذي وکله: هلم ما 
قبضت لي» ويقول الوکیل: قد برئت بذلك إليك. 

قال: سمعت مالكاً يقول: للوكيل على هذه الأوجه التى ذكرت في 
ده e‏ قرفن U‏ وی A‏ 
ا ا ا ی 
ذلك وقربه» وفي فوره بالأيام الیسیرق فأما إن تباعد ذلك مثل الشهر ونحوه 
فالقول قول الوكيل في الدفع مع یمینه» يحلف ويبرأء وان [تباعد]" ذلك 
جدا لم يكن على الوکیل یمین وکان برقا ولا یضره ما کتب علیه من 
البراءة الیه بذلك؛ لآن تلك البراءة وان كانت منه والدفع وان كان إليه؛ 
إنما البراءة من الذي و که والدفع كأنه إليه حين لت أله وک وأنه في 
کل ما قبض آو دفع آو أَقرَ آو جحد بمنزلته وکنفسه فلا إشهاد ولا براءات 
على الوکلاء بدفع ما دفعوا إلى الذين وکلرهم مما قبضوا وجری على 
ایدیهم . 

وکذلك الزوج فیما باع لامرآته بلذنها إذا اذَّعَت آنها لم تقبض ذلك 
منه» وادعى أنه قد بریء به إليها في ذلك کله 

قال لي مطرف: وإن مات الزوج والوكيل بحدثان ما جرى على 
أيديهما مما ذكرناء فذلك كله فى أموالهما إذا كان قد عرف القبض وجهل 
الدفع . ۱ 


(۱) انظر: منتخب الاحکام: ۳۱۸/۱ النوادر والزیادات: ۲۳۹/۷. 
)۲( من هاهنا بداية نقل طويل نقله ار تق أبن زمنین في منتخب الاحکام : |1 TIE‏ 


۱ : 
عن ابن یت 
(۳) ما بين معکوفتین غير موجود في الاصل ولکن المعنی لا يتم إلا به. 


E 

والمرأة والموكل یذعیان ذلك وما كان من موتهما بغير حدثانه» وما 

يكون في مثله المخرج والقضاء والدفع فلا شيء في أموالهماء وان لم 
يعرف الدفع ولم يذكره. 


وسألت ابن الماجشون عن ذلك کله. فقال لى مثل قول مطرّف فيه 
أجمع» إلا في وله بواجت ؟ ادع ی[ غيره أو [الزوج”'") 
الدفع فالقول قولهم» وان كان ذلك بحضرة القبض وفي فوره وقربه فإنما 
عليهم اليمين» فإذا تطاول ذلك جداً فلا يمين عليهم. 

وسالت عن ذلك ابن عبدالحكم وأصبغ بغ» فقالا لي مثل قول ابن 
الماجشون» إلا أن أصبغ قال : وهذا كله في الوكيل المفوّض البه فأما 
وكيل على بيع سلعة وأخذ ثمنها وعلى قبض مال له بعينه على رجل 
فالوكيل غارم لما قبض حتى يقيم البينة على الدفع. 


وسواء في قول مطرّف وابن الماجشون وابن عبدالحكم كان الوكيل 
مفوضاً إليه مديرأ أو وکیلا على شيء بعینه. 

وسمعت ابن الماجشون يقول: وإن كان الوكيل أو الزوج قد أقرّ عند 
سفر حضره أو رن نزل به اون ها آشبه ذلك» وكان اقرارا حتماً أنه قد 
قبض لفلان کذا ۳ ديناراً وهي له عنده ثم اختلفا بعد ذلك وبعد القدوم 

من السفر أو الصحة من المرض کات e‏ عل الوکیل والا 1 ۱/ب] 

وهو حسن؛ لانه قد صار کالدین عليه حين أقرٌ بأنه في يديه في غير 
و یزرو هی ا 50 


۲( 
.  لیکوتب‎ 


(۱) الذي بالاصل (الزج) والصواب ما آثبتناه. 
(۲) انتهی ما نقل في منتخب الاحکام: ۳۱۲/۱ - ۳۱۶. مع اختلاف في بعض العبارات. 


© ا 


وسمعت این الماجشون یقول : کل من آرسل و أو اؤتمن آمانت 

أو آودع وديعة» أو آبضم بضاعة» فکان ذلك كله مشهودا علیه مستوثقاً فيه 
لما یخشی من الاحداث على المرسل أو الموتمن والمستودع والمستبضع» 
فانه لا مخرج له من شيء من ذلك عليه الا بالبيّنة؛ لأنه کذلك قبضه ولذا 
كان ذلك بغیر بينة ولا وثيقة فإنه یخرج منه باليمين لقد دفعه حيث يقر له 
الامر آنه آمره» وا رده إلى الامر إن ادعی رده الیه . 

ات مطرفا وابن الماجشون عن الصباغ يصبغ الثوب» فیقول 
O a‏ ان مضه وت یس هلاه ای ول اد متا o‏ 
ولم آمرك بصعه ‏ آو يقول: استودعتكه ولم آمرك بشي ۶؟ 

فقالا لي: القول في هذا كله قول الصبّاغْ مع يمينه إذا صبغه صبغاً 

فلت فلو قال رت الثوب : ما أنا أعطيتكه ولكنك أخذته بغير أمري 

فالا لے ادا يكون القول فرل رنه الوب وكوت اجى ارت 
ویکون عليه للصبّاغ آجرة الصبغ» ولا يذهب صبغ الصباغ بقوله أيضاًء 
ولکن يخير صاحب الثوب؛ فان شاء دفع إليه أجرة الصبغ وأخذ ثوبه» وان 
شاء أسلم إليه الثوب بقیمته إلا أن يشاء الصبّاغْ أن یسلم صبغه بلا ثمن» 
وان شاء شرك بينهما فأقيم الثوب أبيض وأقيم مصبوغاً ثم كانا شريكين. 

وحدثني اسد بن موسى عن إسرائيل بن یونس» عن ابي اسحاق» عن 
من آوصی لیه اشيا ولا یستقرض منه شیتا*. وکذلك الوکیل . 
فقال لصاحبها: قد رددتها اليك بلا اشهاد» فالقول قوله يمينه . 

وان قال: قد جئتني بعد ذلك فقلت لي: ادفع الوديعة إلى فلان أو 


كتاب الأحكام © 


المال أنه لم يأمره بما قال» وذلك أن الوديعة إنما تودع لتقبض» فان قال: 
المال ما أمره بما قال. 


9 لھ 2ه 
jS ۶06 >‏ 


الحکم في الوکالات والبضائع 


والودائع والعواري 


قال ابن حبيب: سمعت مطرّف بن عبدالله يقول: كل وکیل وکل 
بوكالة ثم مات الذي وكله فهو على وكالته التي وكل بها حتى يأتي مَن 
يستخرجها من يده يجوز له كل ما فعل [1/۱۷] من دَيْن تقاضاه أو ذَيْن قضاه 
أو حق خاصم فيه فقضي له أو عليه وذلك أن الوكالة قد ثبتت له فليس 
يخرجها من يده إلا وكيل يوكله الورثة بمثل ما كان عليه هو أو إشهاد على 
فسخ وكالته وهذا الأمر عندنا وما قد حكم به حكامنا بمشورة علمائنا غير ما 
مرة قال: وسألت أصبغ عن ذلك فقال لي: إذا مات الموكل فقد انفسخت 
وكالة الوكيل ولا تجوز خصومته بعد ولا اقتضاؤه ما اقتضى من ديونه ولا 
القيام بضيعته حتى يبتدىء الورثة توكيله» إلا أن يكون إنما مات عندما 
أشرف الوكيل على إتمام الخصومة بالحكومة له أو عليه حيث لو أراد الميت 
قبل موته أن يفسخ وكالته ويخاصم مكانه أو يوكل غيره لم يكن ذلك له 
فهنالك لا يفسّخ موه وکاله ثم ما كان من يمين كان يحلفها الموكل حلفها 
الورثة إن كان فيهم مَّن قد بلغ علم ذلك» قال: وقول أصبغ في ذلك أحب 
إليّء وهو الذي رأيت عليه جماعة أصحابنا. 

قال: وسألت مطرّفا وابن الماجشون عن الوكيل يريد أن يوكل غيره على 
مثل ما وکل به فقالا لي: لا يجوز له ذلك إلا أن يكون الذي وكله قد شرط له 
عند التوكيل إني قد جوزت لك أن توكل مَن رأيت وجعلت وكيل وكيلي 
كركيلي في كل ما صنع فذلك جائز» وسألت أصبغ عن ذلك فقال لي مثله. 


قال: وسألت مطرفا وابن الماجشون عن الرجل یوکل علی شراء 
سلعة» ثم يريد أن يفسخ الوکالة بشرائها ویشتریها لنفسه؟ 

فقال لي مطرف : إن (کان)۳) ذلك في بلد الذي وکله معه بموضع واحد 
فذلك له وان كان إنما وکله ليشتري ذلك في بلد آخرء فلما خرج إلى ذلك 
البلد ودفع إليه الموکل المال رغب فیها الوکیل أو المآمور فقال: آنا آفسخ 
ذلك وآشتریها لنفسي. فذلك لیس له ولا ینفعه إشهاده إن آشهد على ذلك . 

وقال لى ابن الماجشون: ذلك له. وقد يحدث بینهما الضغن بعد 
اقلا برید. أن ى له ها فلا يلوم الك عل گرم وزتما زمر 
معروف منه إن أحت فعله فعله . 

وسالت عن ذلك آصبغ. فقال لي مثل قول مطرّف وهو آأخب إلى 
وبه أقول. 

وسمعت مطرفاً يقول: قال مالك: من وکل وكيلاً على تقاضی ديونه 
على الناس» وآشهد على الوكالة» وعلی أن من دفع إليه ما عليه فقد بری» 
فدفع إليه بعض الغرماء ولم یشهد. وأقرز الوکیل بالقبض» وادعی التلف لما 
قبض أن من دفع إليه من الغرماء بغير بيْنة ضامن لما كان عليه» ولا ینفعه 
إقرار الوکیل له بالقبض حتی یکون قد آشهد على دفعه إليه على معاينة 
ذلك. لا على إقرار الوکیل» ولو جاز فى هذا قول الوکلاء لذهبت آموال 
اناس» لانه لا یمن أن يضام الوکلاء مثل هذا بالشي» برضون به [۱۷/ب] 
ثم یقرون آنهم قبضوا من الغرماء وأن ذلك تلف عندهم قال مالك: 
وکذلك عبد الرجل إذا وکله علی قبض دیونه۳؟. 


)١(‏ ما بين معکوفتین لا یوجد في الاصل. ولا يتم السیاق إلا به. 

(۲) انظر المسألة في النوادر والزیادات: ۲۲۹/۷ ونص المسألة فيها هکذا (قال ابن حبیب : 
قال مطرف» عن مالك : ومّن وكل وكيلاً على تقاضی دیونه. وأشهد على الوکالت 
وعلی آن من دفع لیه ما علیه ققد بر فقال الوکیل: قد قبضت من فلان ما 
علیه . فقد بریء» فقال الوکیل : قد قبضت من فلان ما علیه. وضاع مني» فالوکیل 
ضامن لما كان عليهء الا أن یکون قد آشهد على دفعه إلى الوکیل على معاينة ذلك 
لا على إقرار الوكيل» فان لم يشهد.ء ضمن). 


كتاب الأحكام 69 

قال لي مطرف: ولقد سئل مالك عن الرجل يشتري من البزاز أو غيره 
الثوب» فيقول له: ابعث معي غلامك أوفيه الثمن» فبعث معه وصيفه أو 
أجيره فدفع إليه الثمن» فيذعي الوصيف أنه سقط من ويقر بقبض ذلك أن 
المبتاع ضامن للثمن» ولا یبرثه منه إقرار الرسول بقبضه ذلك إلا أن يكون 
قد أشهد على دفع ذلك إليه» وهو مثل الدفع إلى الوكيل. 


قال لي مطرف: وهذا كله في الوكيل على الشيء بعینه. مثل الوكيل 


/ 
ب 


على التقاضي أو على قبض شيء أو على بيع» فأما الوكيل المدير المفوض 
إليه البیم والشراء والقضاء والاقتضاء فإنه مصدق. ومن قضاه برىء بإقراره له 
بالاقتضاء منه» كذلك قال مالك. 

قال: والوصي في ذلك بمنزلة الوكيل المفوض إليه المدير. 

وسألت عن ذلك ابن الماجشون. فقال لي مثله كله. 


وسألت عن ذلك أصبغ فأخبرني عن ابن القاسم مثله كله. 


فقلت لمطرّف وابن الماجشون: فهل للغرماء أن يرجعوا على الوكيل 
بما 7 أنه شضه منه مما ادعى تلفه عنده؟ 


فقال لي مطرف: نعمء لهم أن يرجعوا بذلك عليه؛ لأنه فرط في دفع 
ذلك عنهم إلى الذي وكله حتى ضاع ذلك عنده. 


لأنه قد يذهب المال قبل التفریط. فلا أرى عليه غرما للغرماء حتى يتبين 
منه تفريط وتعريض لتلف ما قيض . 


3 Ê 6 


قال: وسمعت مطرّفاً یقول: قال مالك: من آبضع مع رجل بضاعة 
وآمره بدفعها إلى آحد [فعلی المأمور أن يشهد على الدفع والا ضمن]ء 
آشهد الامر عليه أو لم يشهدء كانت البضاعة ذَيْناً على الامر أو على وجه 
الصلة. فالمأمور ضامن أبداً ما لم يشهد إذا أنكر القابض أنه قبض منه 
كينا آو کان هت وما آشبه ذلك من غاثبات. الاموز. 


قال مالك : والوديعة خلاف البضاعت إذا قال المستودع: قد رددتها 
إليه. فالقول قوله. إلا أن یکون المستودع آشهد عليه حين استودعه فلا 
يبرأ المستودع الا بالاشهاد أيضاً على الرد» كما آشهد عليه عند الدفع. 

قال لي مطرف: ولو قال المستبضع للمبضع : رددتها إليك إذ لم أجد 
الذي آمرتني بدفعها إليه» وأنكر ذلك المبضعء» كانت كالوديعة» إن كان 
المبضع آشهد عليه فعلى المستبضع البيّنة على الردء وان لم يكن آشهد عليه 

قلت لمطرف: فإن اشترط المبضع معه أن لا إشهاد عليه عند دفع 
البضاعة فأعطاه على دلك» وترك الاشهاد» وجحد القابض» اتر شرطه 
[۸/] ينفعه؟ 

قال: نع ذلك له نافع» والشرط جائز الا أن اليمين عليه إذا أنكر 
القابض أو كان ميتاً. 

قلت: فلو كان المأمور اشترط أيضاً أنه لا يمين علیه. أتسقط اليمين 


عنه؟ 

قال: لاء والشرط باسقاطها باطل؛ لأن الاحداث تحدث. والتهم 
تقع» وکل من وضع يمينا قبل أن تجب له فهي غير موضوعة. 

قال وسالت ابن الماجشون عن :ذلك کل فقال لی: القول قول 


کتاب الأحكام 
المآمور بتبلیغ البضاعة؛ كانت دَيناً أو صلة» ولا إشهاد عليه عند دفعها". 


وان انكر القانفن أن بكرن فقن فعا الا انك الا فال له 
اقض هذا عني فلاناً فهو ضامن إن لم یشهد؛ لأنه وکل إليه القضاء وولیه 
ونصب له» فينبغي آن يقضي بوجه ما يكون به القضاء» والقضاء لا یکون 
من الموکل إليه إلا باشهاد» ولیس کمن لم یوکل إليه القضاء ولم یومر بأن 
يقضي نما جعل رسولاٌ» وان كان قد آخبر» وقیل له: آبلغ هذا فلاناًء فانه 
له علىّء لأن أصل هذا رسالة» وأصل الأول آمر بقضای وذلك مختلف. 

تلك الا لاله هه كر لا عن فلا ان فان الماهوى ضاف 
في جميع هذا إذا لم يشهد على دفع ما آرسل معه آمر بالقضاء أو آمر 
بالدفع والتبليغ فقضى . 

فقال: لین + سا عیشت اكا وا غير عن علاتا قال فة غي نا 
زو 


قلت له: فان اشترط المأمور بالقضاء الاشهاد عليه ولا يمين؟ 


فقال: آما شرطه بترك الاشهاد فجائز» وشرطه بسقوط اليمين عنه 
باطل» واليمين عليه؛ لأن الأحداث تحدث» والتهم تقع» وكل مَّن وضع 
يمينا قبل أن تجب له فهي غير موضوعة. 


)١(‏ انظر المسألة حتى هنا في: الاعلام بنوازل الأحكام: ۱۵۳/۱ - ۰۱۵۶ ونصها فيه: 
(وفي كتاب الأحكام لابن حبيب: سمعت مطرفاً يقول: قال مالك: مَن أبضع مع 
رجل بضاعة وأمره بدفعها إلى رجلء ان لم يشهد المأمور على الدفع ضمن» أشهد 
الامر عليه أو لم يشهدء إذا أنكر القابض أنه قبض منه شيئاً أو كان ميتاً. قال ابن 
حبيب: قلت لمطرف: فإن اشترط المأمور أنه لا إشهاد عليه عند دفع البضاعة فأعطاه 
على ذلك إذا أنكر القابض أو كان ميتاًء قلت: فلو اشترط أيضاً ألا يمين عليه قال: 
لا تسقط عنه. والشرط بإسقاطها باطل لأن الأحداث تحدث والتهم تقع» وكل من 
وضع يمينا قبل أن تجب له فهي غير موضوعة. قال: وسألت ابن الماجشون عن ذلك 
كله:فقال: ال نتفر المامود كانت البضاعة دسا أو ضئلة ولا اهاد عليه خن 
قيضها) . 


© بمب یب 


فأخبرني عن اسن القاسم وأشهب عن مالك مثل قول مطرّف عن 
مالك . 


Ue ONTO ا‎ 


قال: وسألت مطرفا عن المبضع معه في شراء السلعة يزيد في منها؛ 

فقال لی: سمعت مالکا یقول: ان زاد الزيادة الیسیرة الذینار وما آشبه 
ذلك فلازم للمبضع آخذها وغرم الزيادة » ولا خيار له 2 ردها. 

قال: فان كثرت الزيادة فهو بالخير إن شاء قبلها وأعطى الزيادة» وان 
شاء تركها وضمُّتَهُ رأس ماله. 

وان أراد المبضع معه أن يضع عنه الزيادة ويلزمه السلعة بالثمن الذي 
أبضع معه فقط لم يلزم ذلك المبضع إلا أن يشاء؛ لأنها عطية منه له لا 

قال لي مطرف: وكذلك إذا أبدل المبضع معه الدنانیر فكان بدلها شيا 
يسيراً أَلرّمْئُه السلعةء ولزمه ما أبدلها به وان کان" بدلها كثيراً تدخل فيه 
الدناثیر الكثيرة فهو كالزيادة في الثمن فيما وصفت لك من حيار المبضع في 
قبول ذلك آو زده . 

قال: وسألت ابن الماجشون عن ذلك فقال لى مثله. 

قال: وقاله لي أصبغ بن الفرح عن ابن القاسم أيضا. 

قال: وسألت مطرّفاً وابن الماجشون عن [۱۸/ب] رجل أبضع معه 
مال في شراء سلعة ببلد فخرج إلى ذلك البلد. فوجد متاعاً بالطریق 
فاشتراه بمال البضاعة؛ ثم رجع فلم يبلغ البلد؟ 


.۲۳۲ _ ۲۳۱/۷ انظر المسألة بتمامها فی: النوادر والزيادات:‎ )١( 
(؟) في الاصل: (كا) ولا معنى له.‎ 


كتاب الأحكام (Ov)‏ 
والمتاع له ولا خيار لصاحب البضاعة فیی وهو ضامن لمالهء وان اتهم أن 
يكون انصرافه اغتناما للتجارة بالبضاعة» وتركا لما أبضع معه فيه» فصاحب 
البضاعة عليه بالخيار؛ إن شاء أخذ المتاع الذي اشترى بماله» ون شاء تركه 
وضمنه مالهء بمنزلة ما لو بلغ البلد فترك أن يشتري ما آمر به واشترى لنفسه 
غیر ذلك فصاح البضاعة علیه بالخیار» وانما رآینا الفضل والمتاع 
متعم كارك للمضی لما وجد من التجارة فاغتنم ثمن البضاعة بمنزلة ما 
لو بلغ البلد فلم يجد تلك السلعة التي أبضع معه فيهاء ثم اشترى لنفسه 
بالبضاعة فيكون ذلك له» ولا يكون لصاحب البضاعة عليه خيار. 

قلت لهما: فان قدم البلد فقال : آتجر لنفسي بهده البضاعت وآلزم 
لنفسه بالبضاعة فى صنف تلك السلعة التى آمر بشرائها أو فى غير صنفها؟ 

فقالا لي: هو فيما فعل متعدٌ ظالم حين ترك أن يبتاع له سلعته عند 
وجدانه إياهاء ولعلها أن تكون حينئذ ممكنة رخيصة ويشتريها عند خروجه 
بما وجدها به من رخص آو غلاء» فذلك من التعدي› وما لا يسوغه أهل 
البضائع . فیکون ذلك ذريعة لهم إلى التعدي على آموال الناس . 

قلت : فلمّن تَرَيَانٍ الارباح التي آربح في تجارته بتلك البضاعة؟ 

فقال لي ابن الماجشون: آراها للمتعدي؛ لانه كان ضامناً لما ربح 
فیی وانما كان للمبضع الخیار للسلع التی كان اشتری ببضاعته لو آدرکها قد 
فات الشیء الذي كان فيه خیاره وصار الفضل لهذا بضمانه» ولا يشبه عندي 
تعدي المقارض ولا تعدي الأجيرء فا السلعة التي اشتری له لازمة 

وقال لي مطرف: أرى الأرباح كلها للمبضع؛ لانها من ربح مال 
ومن ربح سلع كان له فيها الخيارء فليس بيعه إياها قبل اختياره يقطع عنه 
خباره» وهو الآن لا یأبی آن بان ربجا قد طهر له وهو عندي بمثل 


@ عبدالملك بن حبیب 


المقارض يشتري بالقراض غير ما آمر به» ثم يبيعه بفضل» فالفضل على 
القراض» ولو لم يبعه كان الخيار إلى رب المال؛ إن شاء قبله على 
القراض» وان شاء ضمنه إياه. 

ومثل ذلك الأجير یستأجر علی آن یبتاع برا فيتعدى » فیبتاع حیوان 
فالخيار لرب المال؛ إن شاء قبله» وان شاء ضمنه ولو باعه الأجير بفضل 
قبل أن یختار رب المال كان الفضل لرب المال. 

وزعم آصبغ أن المتاع له ولا [1/۱۹] خیار فيه للمبضع» ولو مضی به 
المبضع معه إلى البلد ال سمی › والسلعة فيها موحوده» ولا يشبه عنده ما 
اشتراه به بعد بلوغه البلد من المتاع والسلعة ا أمر بها موحودة» و تن 

قال لي مطرّف : وأرى المبضع أيضاً بالخیار في السلعة التي اشتری له 
أخيراًء وان كانت على الصفة التي أمره بها فيها؛ إن شاء قبلهاء وان شاء 
تركها وضمّنه الثمن» ولو تلفت السلعة قبل أن يختارها المبضع رأيتها من 
المبضع معه» وان كانت على الصفة. لأنه لما أحال الثمن عن وجهه 
واستقامة آمره فیما آمر به صار متعدی وصار خامنا لما اشتری ان آصیب 
قبل أن یختاره المبضع. 

ونيا للق عن ذلك أصبغ » فقال ل مثل قول ابن الماجشون. 

وقول مطرّف فى ذلك أحَب إلىّ» وبه أقول. 


( . ^ و و ۲ 
المدينة إلى مصر بالمال في شراء جارية موصوفة فوجدها المبضع”" معه 
بأيلة» فاشتراها لنفسه بمال المبضع على تلك الصفة التي وصف له بها 


)١(‏ من هاهنا نقل طویل آورده ابن أبي زید في النوادر والزیادات في هذه المسألة: من 
TY _ 1V‏ 


(۲) كلمة المبضع مكررة بالأصل . 


کتاب الأحكام 


صاحب المال» فمضی بها إلى مصر وتلك الصفة بها موجودة أو غير 
مو جوده» ثم قدم بها إلى المدینه؟ 

فقال لي: المبضع بالخیار؛ إن أحبٌ أن يأخذه آخذها. ون أحب أن 
یضمنه ماله ضمنه ایاه بتعدیه . 

قلت: ولم قد بلغ الموضع الذي آمر أن يشتريها فیه؟ آفلیس قد صار 

فقالا لی : لانه اشتراها لنفسه بغیر ذلك الموضعء ولو اشتراها لنفسه 
يأخذها أخذهاء وان أحبّ أن یضمنه ماله ضمَّنهء ولو ماتت قبل الخیار كان 
ضمانها من المبضع معه لتعديه. 

قلت : فلو كان باعها بمصر بربح ثم اشتری له صفته التي وصف له؟ 

فقال لي مطرف: ربح الأول للمبضع لأنه من ماله» وهو مخيّر في 
الثانية؛ إن أحبّ آخذها آخذها. وان أحبّ تركها وأخذ رأس ماله. 

وقال لى ابن الماجشون: لا خيار له فى الثانية» وهی له لازمة إذا 
اشتراها على صفته. ولا شىء له من فضل الأولى» وهو للمبضع معه 
باعها وفاتت فمد انقطع موضع خباره وهو مثل مسألتك الاولی . 

قلت : فلو كانت الاولی التي اشتری بأيلة لم يبعهاء واشتری له أخرى 
بماله بمصر» وسمّاها لهء وهی على صفته» إذ ری أن الأولى حين آوجبها 

فقال لي مطرف: المبضع بالخيار فيهما جميعاً؛ إن أحبّ أن يأخذهما 
أخذهماء وان أحبّ تركهما وأخذ رأس ماله» وذلك أن المبضع معه متعذ 
علیه فی الاأولی ومشتر فی الأخری [۱۹/ب] بماله. فهی لا تلزمه الا آن 
ا 


وقال لي ابن الماجشون: آما الأولى فهو بالخيار فيها لتعديه عليه 


© افا حیب 


فيها» وأما الثانية التى اشترى له بمصر فهى له لازمة إذا كانت على الصفت 
انصرف بها من أيلة» أو مضى بها إلى مصرء ثم رجم. أيكون المبضع عليه 
بالخيار إذا اشتراها له بأيلة وإنما كان أمره أن يشتريها له بمصر؟ 

فقال لي مطرّف : نعم» هو عليه بالخيار لتعديه ما أمِرَ به» وضمانها 
منه ان آصیبت» وسواء كانت الجواري بمصر آرخص منها بأیلت» أو کانت 
الجالة باه ۰ ومصين وا 


وقال لی اين الماجشون: لیس :ذلك سواء؛ ان كان نما آمره بشرائها 
له بمصر لرخصها بمصر فهو متعد والمبضع عليه بالخیار إن سلمت» 
ومصیبتها من المبضع معه إن أصيبت» وان كان إنما سأله شراءه لها بمصر 
لخروجه إلى مصر والامر في الموضعین واحد فليس بضامن ولا متعد. 
وقول ابن الماجشون فى هذه الأوجه الثلائة - التی اختلف فیها - آخب 
۲ أ ۲۵) ١ ١‏ 
إليّء وبه اقول . 


وسألت ابن الماجشون عن الرجل يبضع معه مائة دینار في شراء جارية 
بعينهاء أو جارية موصوفةء فیشتریها بعينها أو على الصفة وجارية مثلها بتلك 
المائة» أو يشتريها ومتاعاً معها بمائة صفقة واحدق أو صفقة بعد صفقة. 


فقال لي: ليس ذلك سواء إن اشترى ذلك صفقة واحدة فالمبضع 
بالخيار؛ إن شاء قبل ذلك كلهء وان شاء أخذ الجارية التي آمر بشرائها 
بعينها أو على الصفة بما ينوبها من الثمن إذا ضمت في القيمة إلى ما اشتري 
معهاء وسواء كان ما اشتري معها من صنفها أو من غير صنفها. 


)١(‏ الكلمة ذكرت سابقاً أيلة في أكثر من موضعء وهنا كتبت ایلیاء» ولعله تصحيف. 


(؟) انتهی ما آورده ابن أبي زید في المسالة في: النوادر والزیادات: ۲۰۱/۷ - ۲۰۲. مع 
اختلاف کبیر فى صباغة العبارات. 


کتاب الاحکام )6 


ولو أصيب ذلك كله قبل بلوغه إلى المبضع كان ضمان الجارية التي 
ابتيعت له على صفته منه بما ینوبهاء وكان ضمان ما اشتري معها من 
المبضع معهء لأنه في ذلك متعدٌ. 

قال: ولو اشترى ذلك صفقة بعد صفقة كانت الجارية للمبضع بالثمن 
الذي اشتريت به بعينه» ولیس فيه موضع تقويمء وكان فيما اشترى بعدها 
بالخيار؛ إن شاء قبله» وان شاء أسلمه إلى المبضع معه وأخذ منه بقية 
المائة . 


وسالت عن ذلك آصبغ. فقال لي: إذا كان ذلك صفقة واحدة فذلك 
كله یلزم المبضع. لأنه لو اشتری له الجارية وحدها بذلك الثمن كله لزمتهء 
فهو لم يزده إلا خيرأء وإذا كانت صفقة بعد صفقة لزمته الأولى» وکان في 
الثانية مخیرا. 

وقول ابن الماجشون في ذلك آخب إليّء وبه أقول”"' . 


وسألت مطرّفاً وابن الماجشون عن الرجل يبعث معه الدين أو البضاعة 
إلى رجل ببلد آخرء فيموت الباعث قبل أن تصل البضاعة إلى المبعوث إليه 
۳۰1 هل ى على الت هة آن یدفمه إلى المیعوث إلبه وره 
یخاف ألا يصدقه ورثة الباعث على مقالته وأن يأخذوه بما أقرّ به من مال 
صاحبهم؟ 

الا ی ۱ ال کایت سای ایا الناعت یا فد مدا أن 
یدفعها ولا یدفعها الا يتنه ولا شيء عله لورئة الباعت» وان لم تکن بينة 
على ذلك فليس عليه أن یدفعها حتی یعلم رأي ورثة الباعث فان صدقوه 
دفع وبریء» وان لم يصدقوه كان هذا المبعوث معه بالبضاعة شاهدا 
للمبعوت إليه؛ إن كانت البضاعة دَيْناً أو حمٌا قد وجب للمبعوث إليه» وان 


(۱) تنظر المسألة مختصرة في: التوضیح؛ لخليل: ۰۳۹۱/۰ حاشية الدسوقي: ۳۸۵/۳. 


(۷) لا توجد في الأصلء والسياق في غنى عنها. 
(۳) في منتخب الاحکام (فقال) . 


COD‏ یز یی 


كانت صلة أو هدية من الباعث فهى مردودة إلى ورثة الباعث» إلا أن يكون 
قد آشهد علی ذلك عند ارساله بها. 


وكذلك قال مالك في الهدیة: إن كان مَن مات منهما المهدي أو 
المهدی البه فالهدية مردوده ا المهدي آو ٍلی ورثته إذا كان لم يشهد 
علیها. وان کان قد آشهد فهی للمهدی زلبه أو لورت فمسألتك مثلها"". 


وسالت عن ذلك آصبغ. فقال لي مثل قولهما فيه. 

قال : وسالت مطرّفا واین الماجشون عن الرجل بوکل وکا علی 
طلب عبد له أبق أو ستالف"۳؟۰ فأدركه الوکیل فى يد المشتری فأراد أن 
يقيم البيّنة أنه للذي وکله. أيمكن من ذلك ویقضی له به؟ 


بطلبه» أو غيرهم أنه وكيل على الخصومة فيه أيضاًء لأن الرجل قد يوكل 

قلت: فإذا أقام البيّنة أنه موكل على الخصومة فيه أيمكنٌ من إيقاع 
البيّنة على أنه للذي وكله لا يعلمونه باع ولا وهب؟ 

قالا الى : لا يمكن من ذلك حتی تشهد البينة علی آنه وکله علی طلب 
هذا العبد والخصومة فيه» وأنه هذا العبد بعینه» أو یشهدوا على صفته بما 
EE‏ تم اه كلا يكرد للرجل العبد فيبيعه» ثم یکون ثلرجل العبد 
فيبيعه ثم يكون له اخر فیابق فلعل هذا العبد قد باعه سيده وليس هو الذي 
e‏ 

فالا لى:: ولو آشهدهم أيضاً آني قد وكلته على الخصومة في كل عبد 
هو لي فذلك جائز أيضأء تتم به الوكالة» ثم تشهد له بيّنة على أن هذا 


.١١٠١ - ۱۱۱6/۲ انظر المسألة في منتخب الأحكام:‎ )١( 
هكذا رسمت الكلمة في الاأصل. وقد تتبعت معناها فلم أقف عليه.‎ )۷( 


کتاب الأحكام 2 
العبد عبد فلان لا یعلمونه باع ولا وهب. 

قلت : فاذا شهدوا على بعض ما ذکرت لك آیحلف الوکیل كما یحلف 

فقالا ا لي: ۷ یحلف الوکیل» ا ا این فان 
یحلف » وان كلك غیبته بعيدة کتب زلي إمام بلده e‏ وأمره 
في كتابه أن داف ف أنه ما باع ولا وهب » فإذا أتاه جوات الکتات قضی 
به للوكيل [۲۰/ب]. 

قال: وسألتٌ أصبغ عن ذلك. فقال لي مثله کل الا أنه قال لي: إن 
كانت غيبة الموكل بعيدة جداً قضي به للوكيل ولم يحبس عنه لليمين. 

قال وشات أصبغ عن المبضع معه في شراء الجارية يشتريها للمبضع 
نم یحسها» ويبعث آخری فيطأ هذا ويطأ هذا آو بان 

قال لي: إن قامت البيّنة على أنه اشتری التي وطیء للمبضع أو شهدوا 
على إقراره قبل الوطء أنه اشتراها له فإن كان مثله لا يجهل مثل الذي صنع 
خد. وكانت الجارية وولدها للمبضع؛ وإن كان مثله يجهل ويرى أن ذلك 
له جائز دُرىء عنه الحدء وخيّر المبضع؛ فان شاء أخذ قيمة الجارية وقيمة 
ولدهاء وان شاء آخذ قيمتها وقيمة الولد. 

قال: وإن لم يكن إلا إقراره بذلك الآن بعد الوطء والحمل» فالمسألة 
بحالها فى إقامة الحد عليه ودرايته عنه» غير أن الجارية فى الوجهين جمیعا 
أم ولده والولد ولده وعليه للمبضع قیمتها قيمة الجارية والولد» ولیس له 
أن يرقها بإقراره بعد ولادتها. 

وقال أبن الماحسون» تدرا .عه الشتن عالما كان أو عاهلا: إل آن 
تكون جارية بعينها أمر بشرائها. 


(۱) هكذا في الأصل» والصواب: (وتحملان). 


هلله عبدالملك بن حبيب 

قال : وأما الجارية التي دفع إلى المبضع» فإذا ولدت منه فهي آم ولده 
ولا خيار له فى ردهاء كانت البيّنة على أصل الشراء أو على الاقرار فقط 
لآنه الذي أباح له فرججهاء وأوطأه إياهاء فهي آم ولده» وعليه له قیمتها 
وان كانت لم تلد فهو بالخیا وهذا أحبٌ ما فيه إلىّ. 

قال: وسألت مطرّفاً وابن الماجشون عن رجل استودع وديعة فأخذها 
یوماً فألقاها في كمه وهو يظنها دراهمه ‏ ثم خرج لحاجته فسقطت» هل 
یضمنها؟ 

قالا لي : نعم ) هو لها ضامن . 

قلت : فلو نسیها في مجلسه الذي فيه أعطاه إياها المستودع عند قیامه 
عنه وانصرافه إلى منزله أيضمنها؟ 

قالا : نعم» وهذه جنایات من قبله وبفعله» ولیس هذا کسموطها من 
كمه أو يده فى غير نسيان» لأخذها ذلك» لا ضمان عليه فیه . 


باب في العواري 


وسألت مطرّف بن عبدالله عن الرجل يستعير من الرجل الدابة فيعيره 
على أنه لها ضامن» أو يكريها على أنه لها ضامن» هل يضمن؟ 

فال لی: إن کان صاحب الدابة قد خاف علی دابته وجهاً ذکره. 
مثل أن یکون الموضم الذي آراد بالدابة مخوفاً من فتنة أو لصوص أو نهر 
یخاض مخوف أو ما آشبه هذا فقال صاحب الدابة: إني آخاف على دابتي 
من وجه کذا أو كذاء فقال الآخر: آنا لها ضامنْ حتی آردها [ليك» فهلکت 
في ذلك الوجه الذي خاف: فهو لها ضامن كما شرط. وان هلکت فى غير 
دلك السبب فلا ضمان فة وان لم يكن على هذا الوجه الذي 1 0/۲ 


(۱) في الاصل (فقالا)» والصواب ما أثبتناه. 


کتاب الأحكام 


فسرت لك » وانما اشترط عليه ضمانها حتی يردها إليه هکذا من غير شىء 
خاقهُ إلا للذي آراد أن يضمن له دابته» فالشرط باطل ولا ضمان عليه من 
عطب ولا انفلاات » ولا وجه من الوجوه الا آن یتعدی علیها فیضمن. کما 
كان يضمن لو لم يشترط عليه الضمان. 

وسألت عن ذلك أصبغ» فقال لی: هو عندي واحده ولا ضمان 
عليه . 

قال: وقول مطرّف فى ذلك آخب إلىّ» وبه أقول» وقد قاله غيره 
ا 

وسالث عن الرجل يستعير الباز للاصطياد به فیزعم أنه مات أو سرق 
منه أو طار فلم يرجع في حين اصطياده أو في غير حين اصطياده؟ 

فقال لي: القول قولَّهُ مع يمينه» ولا ضمان عليه» لأنه حيوان”” . 


في عاردة الفأس والعجلة والسدف 


ابن حبیب: وسألت مطرفاً عن عارية الفأس والعجلة والسيف ليقاتل 
به» وما أشبه هذه الأشياء الي يعمل بها ويضرب بها - وهي مما يغاب عليه - 
يأتي بها المستعير قد انكسرت» فيزعم أنه إنما أصابها ذلك في العمل الذي 
رت له. 

فقال لي : القول قوله إذا آتی من ذلك بما يشبه ويّري أنه إنما انکسر 
فى العمل لأن ذلك لا يخفى» غير أن من محاسن الاخلاق أن یصلحه. 


قلت: فلو ادعى أن ذلك تلف؟ 


(۱) انظر: منتخب الأحكام: 61١7/5‏ ۱۱۷. 
(۲) انظر: منتخب الأحكام: ۳۳۰/۱. 


E)‏ عبدالملك بن حبیب 
قال: ادا يضمن . 


يقولان: هو ضامن» ولا بصدق ‏ غير آني لا آقول به » وقولي فيه على قول 
و 


فاك" وأآخبرني ؛ بعض أصحاب مالك أنه سكل عن رجل أرسل معه 
رجل بضاعة» فقال: لا تفارق حقويك» فجعلها فى عيبته فضاعت؟ 


قال مالك : و اشا 
وال عن ذلك أصبغ » فقال لى مثله. 


وقال: وحدثنى ابن المغیرة» عن الثوري» عن عوف اغراد عن 
اين سیرین » آن تم قال : من استودع وديعة ثم استودعها غيره بغير ادن 
١ 5‏ )۲( 


قال : وحدنني مطرّف» عن الغمري» عن الزهري» أن رسول الله کيا 
قال : «الْعَارِيَةُ مُوَدَاةَ إلى آنل 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: .١77/8‏ 

(۲) آخرجه عبدالرزاق في مصنفه: ۰۱۸۲/۸ برقم: ۰۱۸۰۰ عن الثوري عن عوف عن 
أنس بن سيرين عن شريح به. 

(۳) حسن» آخرجه أبو داود: ۰۳۱۹/۲ فى باب فى تضمين العارية» من كتاب الإجارة» 
برقم: ۳۵۲۵ والترمذي: ۰010/۳ في باب أن العارية مودات من کتاب البیوع» 
برقم: ۰۱۳۹۵ وابن ماجه: ۰۸۰۱/۲ في باب العاریة» من کتاب الصدقات» برقم: 
۸ من حدیث و آمامة الباهلي ططه ‏ قال : سمعت النبي ا يول في الخطبة 
عام حجة الوداع : «العارية مؤداة. والزعیم غارم والدین مقضي» . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال ابن الملقن: هذا حديث حسن. انظر 
تفصيل القول على طرق هذا الحديث في البدر المنير: ۰۷۰۷/۰ وما بعدها. 


کتاب الأحكام (WV)‏ 


قال ابن حبیب: وسمعت مطرفاً وابن الماجشون یقولان: من استودع 
ودیعه دانير فتعدی علیها فاشترى بها سلعة» فالسلعة له ولا خيار 
لصاحب الوديعة فيهاء وانما عليه الدنانیر لأنها ثمن سلعته وان شاء قيمة 
سلعته . 

وکذلك لو باعها بسلعة آخری كان الخیار فیها لصاحب الوديعة؛ إن 
شاء آخذها. لأنها ثمن سلعته. وان شاء ترکها وضمّئه قيمة ودیعته 
المستودعة . 

قلت لهما: فلو باع تلك السلعة التي أخذ بالسلعة المستودعة؟ 

فقال لي مطرف: يكون صاحب الوديعة مخيّراً أيضاً في ثمن تلك 
السلعة» لانه قد كان [۲۱/ب] له الخيار في السلعة التي باع لأنها كانت 
ثمن سلعته المستودعت فان شاء ضمنه قيمة سلعته المستودعة» وان شاء 
ف السلعة التی کانت ثمناً للمستودعة وان شاء فالثمن الذي باعها به. 

قالا لی خا واوا مها الا خر شيلع فلا از لماح 
الوديعة فيهاء لانه كمّن استودع دنانیر فتعدی فيهاء فاشتری بها سلعة فلا 
خیار له فیها . 

فسألت آصبغ عن ذلك. فقال لي مثل قول ابن الماجشون. 

قال: وسمعت مطرفاً وابن الماجشون یقولان: من استبضع بضاعة 
اشترى المبضع معه »© إن شاء آخذها بشمنه وإن شاء تركها و ضمنه دنائيره . 

والبضاعة فى هذا خلاف الوديعة. 


)6 عبدالملك بن حبيب 
فباعها بسلعة مخالفة للتي بها فالمبضع مخیّر؛ إن شاء آخذ السلعة التي 
اشتری بسلعته لأنها ثمن سلعته وان شاء ترکها وضمته قيمة سلعته. 
والبضاعة فی هدا بمنزلة الوديعة . 

فل وسألت أصبغ وابن عبدالحکم عن ذلك. 

فقال لي أصبغ مثل قوليهماء وذكره عن ابن القاسم. 

وقال لي ابن عبدالحكم: إن البضاعة في الوجهين جميعاً مثل الوديعة. 

)۱( ۰ f 5 


الحكم في اللقطة والضوال والإباق 


ابن حبيب: وسمعت مطرّف بن عبدالله يقول: مَن التقط ما لا يبقى 
من الطعام في الحضر وحيث الناس» فالصدقة به أب إلى من آکله فان 
تصدق به ثم جاء صاحبه فلا ضمان عليه» لأنه كان مما يؤول إلى فساد 
وان أكله ثم جاء صاحبه ضمنه لانتفاعه بأکله؛ تافهاً كان» أو غير تافه. 

وإن التقطه فى السفر ‏ وحيث لا ناس لا بأس بأكله ‏ فأكله فلا 
ان عليه اناد سا ان كان ينا لا ملق من لمعاو ولا مدل 
حملا يرجى بقاؤه وتزوده إلا اليوم أو ما أشبهه» وهو حينئذ كالشاة التي قال 
فيها النبى تلل : «هى لك أو لأخيك أو للذئب»". وأكله إذا كان كذلك 
آفضل من طرحه بالفرن. 

فأما إن كان من الطعام مثل الزاد الذي یبقی فهو له ضامن» أكله أو 
حمله فتصدق به كغيره من اللقطة. 


)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: ۳۷/۱۰ مع اختلاف في العبارات. 
(۲) سيأتي تخريجه من حديث طويل. 


كتاب الأحكام 

وسألت عن ذلك أصبغء فقال لي مثل قوله فيه . 

وسمعت مطرّفاً يقول: قال مالك فى الشاة يجدها الرجل بفلاة من 
الارض أو فى البعد بين القرى والعمران -: إنه لا بأس أن يذبحها ويأكلهاء 
ولا ضمان عليه إن أتى لها طالت. 

قال: وان وجدها فى القرب من [55/أ] القرى أو حيث العمران 
فليضمها إلى آقرب القرى إليه يعرّفها فيهاء أو يدفعها إلى من يعرّفهاء فان 
وجد من يعرّفها وإلا فليتصدق بهاء أحبٌ إليّ من أن يأكلهاء فان أكلها أو 
تصدق بها ثم جاء صاحبها كان ضامنا لقيمتها يوم أكلها أو تصدق بهاء إلا 
آن یشاء صاحبها آن یجیز الصدقة ها ویکون له آجرها. 

قلت لمطرف: فبیعها والصدقة بثمنها آخب اليك؟ 

قال : بل بیعها والصدقة بثمنها آخب إليّ» والاستیفاء منه بالثمن من 
بعد البيع آخب إليّ من الاستیفاء برقابها. ولیس ذلك كله بلازم له. 

قلت لمطرّف : فما صار لضوال الغنم والبقر من نسل؟ 

فقال: آما آولادها فمثلها. 

وآما لبنها وسمنها فان كان بموضع يباع في اللبن فلیبعه ویحبس ثمنه 
حتی يأتى صاحبه أو یتصدق به إذا تصدق بأثمان البقر والغنم» وان كان لا 
نين له او لا تیال تقو پاش “أن كله واه کان تال وله تم وان( 
بها قيام وعلوفة لم يكن بأس أن يصيب من لبنها قدر ما يشبه قیامه 
وعلوفته . 

قال: ولا بأس أن يكري البقر في علوفتها كراءً مأموناً لا يجر إلى 
عطب . 


.5594/٠١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )١( 


Or)‏ عبدالملك بن حبیب 

a a N E GL 

قال: آما من الموضع الذي وجدها فيه فلا بأس به» وأما أن يركبها 
فى غير ذلك من حوائجه فلا يجوز ذلك له. فان فعل کان ضامناً. 

قلت : فیجوز له أن یکریها في علوفتها؟ 

فقال: نعمء کراء مأموناً لا يجر إلى عطب» لقدر ما يكفيها في 
علوفتهاء ما بينه وبين أن يبيعها أو یتصدق بثمنها أو يأتي إليها صاحبها. 

قلت له: فكم ترى أن تُحبّس ضوال الدواب والمواشي؟ 

فقال 792 لیس لذلك قدرٌ إلا على حال اجتهاده وصبره على ذلك» 
وإذا آراد بیعها فلیرفعها إلى الامام إذا كان مأموناء وهو أحَب إليّ في ضوال 
الدواب والبقر ونتاجها وما كثر من المواشي» فان لم يكن الإمام مأمونا 
وكان الشيء خفیفاً مثل الشاة والشاتين فلا بأس أن يلي هو بيعها وليظهر 
ذلك و لیشهر ۵ 

قال: وسألت أصبغ بن الفرج عن ذلك كلهء فقال لي مثل قوله 
أجمع . 

قال: قد عرّفته. 

قال: «عرّفه»). 

قال: قد عرَّفتّه فلم أجد أحدأً یعرفه. أفأدفعه إلى الأمير؟ 

قال: «إذاً يأخذه». 

قال: أفأتصدق به؟ 

قال: «إذاً تغرم إذا جاء صاحبه» . 


قال : فما آصنع ره؟ 


كتاب الأحكام OD‏ 
قال: «لو شئت لم تأخذه»۳. 


وحدثني عبدالله بن صالح» عن معاوية بن صالح»› عن أبي فروة أن 
امرأة وجدت شاة فأتت بها إلى عائشة فقالت: يا أم المؤمنين» إني وجدت 
هذه الشاة فما أصنع بها؟ 

قالت لها عائشة: «عرّفي واعلفي واحتلبي واشربي». 

فذهبت ثم جاءت مرة آخری [۲۲/ب] فقالت لها مثل ذلك» فذهبت 
ثم عادت الثالثة» فقالت لها عائشة: «أتريدين أن أقول لك اذبحي وكلي؟ 
لاء ولکن عرّفي واعلفي واحلبي وی ۳ 

وحدئني مطرّف والأوسي عن الخمري» عن نافع أنه كان یمر باللقطة 
فلا یعرض لها . 

وحدثني معاذ بن الحکم. عن مقاتل» عن عمرو بن شعیب» عن 
آپیه » عن خد ان عمرو بن حزم قال: يا رسول الّه» الشاة أجدها في فلاة 
لیس قربها آناس؟ 

قال : «خذها؛ فَإِنَمَا هي لك أو لأاك از تلذنت»: 


قال: يا رسول الله! الناقة آجدها فى فلاة علیها الحذاء والوعاء؟ 


)١(‏ آخرجه عبدالرزاق في مصنفه: ۰۱۳۷/۱۰ برقم: ۰۱۸۱۲۳ عن معمر عن الزهري عن 
سالم قال: وجد رجل ورقاً فأتى بها ابن عمرء فقال له: عرفها فقال: قد عرّفتها 
فلم أجد أحداً يعترفهاء أفأدفعها إلى الامیر؟ قال: إذاً يقبلهاء قال: آفأتصدق بها؟ 
قال: وإن جاء صاحبه غرمتها! قال: فكيف أصنع؟ قال: قد كنت ترى مكانها أن لا 
تأخذها. 

(۲) آخرجه عبدالرزاق في مصنفه: 2١40/٠١‏ برقم: 21871714 وابن أبي شيبة في مصنفه: 
6 برقم: 257708 والطحاوي في شرح معاني الآثار: ۰۱۳۹/6 برقم: 
۶6 ثلاثتهم عن أبي إسحاق عن العالية امرأة أبي إسحاق قالت: كنت جالسة عند 
عائشة. فأتتها امرأة فقالت: يا أم المؤمنين» إني وجدت شاة ضالة فكيف تأمريني أن 
أصنع؟ فقالت: عرّفي واحلبي واعلفي» ثم عادت فسألتها فقالت عائشة: تأمريني أن 
آمرك أن تذبحيها أو تبيعيها فليس لك ذلك. 


6 ی 


قال : «ما لك وَلَهَا؟). 

قال: يا رسول الله الطریق المیت والقرية المعمورة آجد بها الوّرق؟ 
قال : «عرّفهَا حَوّلا . 

قال: يا رسول الله» فالقرية الخربة العادية آجد بها الورق؟ 

قال : «فِيهَا وّفي الرکاز ال 


قال: وبلغنی عن الحسن أنه قال: جاء رجل إلى النبی كيه فقال : 
آرآیت هذه الضوال آنتبلغ علیها؟ 
فقال رسول الله 4 : «إِيَاكَ وَإِيَاهَا فَإنَمَا تلك حرق الا" 


(۱) آخرجه آبو داود: ۰۵۳۶/۱ في باب التعریف باللقطة» من کتاب اللقطة برقم: 
۰ وأحمد: ۲ برقم: ۰17۸۳ والدارقطني: ۰۱۹4/۳ برقم: ۰۳۳۳ 
والبیهقی: ۰۱۵۲/4 فى باب من قال المعدن رکاز فيه الخمس من کتاب الزکاة 
برقم: ۰۷۸۳۰ وأخرجه مختصراً النسائي: ۰48/۰ في باب المعدن» من کتاب الزكاة» 
برقم: ۰۲4۹6 وابن خزیمة: ۰4۷/4 في باب وجوب الخمس فیما یوجد في الخرب 
العادي من دفن الجاهلية» من کتاب الزکات برقم : غضم والحاکم : ۷:۸۲ برقم : 
۶ وصححه ووافقه الذهبي » كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده له ولم يصرحوا ياسع السائل » وبعضهم قال: رجل من مزينة. . ولفظ آحمد 
عنه: قال: سمعت وجلا من مزينة يسأل رسول الله كلكلا قال: پا رسول ال جبت 
أسألك عن الضالة من الابل. قال: «معها حذاؤها وسقاژها تأکل الشجر وترد الماء 
فدعها حتی يأتيها باغیها" وفي رواية: «ما لك ولها ومعها سقاؤها» قال: الضالة من 
الغنم؟ قال : «لك أو لأخيك أو للذئب تجمعها حتی يأتيها باغيها»... قال: يا 
رسول الله » واللقطة نجدها فى سبيل العامرة - فى رواية: فى الطريق الميكاء (المعتاء) 
أو القرية المسكونة ‏ قال: «عرّفها حولاً نان وجد باغيها نأدّها البه والا فهي لك» 
قال : ما یوجد في الخرب العادي؟ قال: «فيه وفي الركاز الخمس». 

(؟) صحيح» آخرجه موصولاً ابن ماجه: ۰۸۳۳/۲ في باب ضالة الابل والبقر والغنم من 
کتاب اللقطة. برقم: ۰۲۵۰۲ وآحمد: ۰۲۵/4 برقم: ۱۳۰۷ وابن حبان: 
c۱‏ من کتاب اللقطة. برقم: ۰4۸۸۸ والنسائي في الکو ۵ ۶ في باب 
ذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك الاختلاف على مطرف» من كتاب الضوال» 
برقم: ۰۵۷۹۰ من طريق الحسن عن مطرف بن عبدالله بن الشخير عن أبيه قال: قال- 


كتاب الأحكام (Om‏ 


۱ باب اللقطة ۱ 


قال: وحدثني أسد بن موسى» عن عمر بن الفضل؛ عن داود بن آبي 
هاه عن أبن شتا .مولن ابن اش سةك نح قال بينا آنا في 'البحرة اد 
التقطت ی خمسمائة درهم ا فلم يعرفها ا ۳ 
عمر فذکرت ذلك له فقال: (عرّفها بالموسم واعمل بها». قال: فجعلت 
آعرفها وأعمل بها حتی آدیت كتابتي» فقلت: إني قد آدیت كتابتي ولم أجد 
أحداً يعرفهاء قال: «فادفعها إلى بيت المال». 


: ا شف : 5 ۰ ۳ ۲ ۶ 
وحثني الغازي بن قيس» عن يعقوب بن جعفرء قال: بلغني أن 


رسول الله كيه سئل عن اللقطة وت ا 

فقال : رف ولا تکل. فان غرفث دی ون لَمْ تغرف جملث في 
سَبِيلٍ الله وق بها علی قير أو ان سَبيل» قَإنّ لِلَذِي یتصَدّق بها نضف 
آجرفا إن كائث له بن ملم وَإِنْ کاثث ضَالَةَ من كافر فَإِنَّ لِلذِي 
َتَصَدَّقُ بها لاجر کلة؛ فَإِنَّ الکافر لا يَحْتَسِبُ بِمَا صل ملف»"۳. 

قال : وحدئنی بعضهم عن عطاء بن يسارء أن عليًا وجد دا فأمره 
النبي تلد أن یعرفه فلم يجد له باغياء ثم استنفق به علي فجاء باغیه 
۰ : لان 0( 
فغرمه النبي ييه عن علي 


= رسول الله ة: «ضالة المسلم حرق النار». قال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله 
ثقات . انظر: مصباح الزجاجة: .٠٤/۳‏ 
وأخرجه مرسلاً النسائي في الكبرى: ۰4۱8/۳ في باب ذكر اختلاف الناقلين للخبر في 
ذلك الاختلاف على مطرف» من كتاب الضوال برقم: ۰۵۷۹۱ عن الحسن أن 
رسول الله َة قال: «ضالة المسلم حرق من النار) . 

(۱) لم أقف عليه. 

(۷) في الأصل (غاز). والصواب ما أثبتناه. 

(۳) لم أقف عليه 

(5) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه: ۱8۲/۱۰ برقم: ۷ وأبو يعلى في مسئده: 
۲ برقم: ۰۱۰۷۳ كلاهما من طريق أبي بكر بن عبدالله بن محمد بن آبي سبرة- 


OE)‏ عبدالملك بن حبیب 

وسمعت آصبغ يقول في الرجل يلتقط اللقطة فيعرفهاء فيأتي رجل 
فيصف عفاصها ووکاء‌ها» ثم يأتي رجل فيصف الدنانير ووزنها وصفتهاء أن 
أحقهما بها الذي عرف عفاصها ووكاءها. 


والوکاء» لأن کلیهما واصف. ویتحالفان؛ یحلف کل واحد منهماء ثم تقسم 
بينهماء وان نكل آحدهما دفعت إلى الحالف منهما. 


= عن شريك بن عبدالله بن آبي نمر عن عطاء بن يسار عن آبي سعید الخدري عن 
النبي كَِ: أن عليًا أتاه بدينار وجده في السوق فقال: «عرّفه ثلاثا» فلم يجد من 
يعرفه» فرجع إلى النبي يياه فأخبره فقال: «كله» أو: «شأنك به فابتاع منه بثلاثة 
دراهم شعيراً وبثلاثة دراهم تمرأ وابتاع بدرهم لحماً وبدرهم زیت وفضل عنده درهم - 
وكان الصرف أحد عشر بدینار - حتى إذا كان بعد ذلك جاء صاحبه فعرفه فقال له 
على: أمرنى رسول الله يه بأكله فانطلق صاحبه إلى رسول الله يلل فذكر ذلك له كله 
فال لعلي: «رده على الرجل» فقال : قد أكلتهء قال النبي ا : «إن جاءنا شيء أديناه 


إليك» . 
قال ابن الملقن: وهذا إسناد واه؛ آبو بكر بن أبي سبرة وَضاع» كما قاله أحمد 
وغيرة: 


وأخرجه أيضاً الشافعي في الأم: ۰7۷/4 من طريق الدراوردي عن شريك عن عطاء 
عن علي ذه أنه وجد ديناراً على عهد رسول الله ب فذكره للنبي ی فأمره أن يعرفه 
فلم يعترف فأمره أن يأكله ثم جاء صاحبه فأمره أن يغرمه. 00 

وأخرجه أبو داود بنحوه: ۰۵۳۵/۱ ۰۵۳۱ فى باب التعريف باللقطة. من كتاب 
اللقطةء برقم: ۰۱۷۱4 ۰۱۷۱۵ 2171 من طرق ثلاث: 

الأول : من طریق عبيدالله بن مقسم عن رجل عن آبي سعيد الخدري طبه وهذا 
الاسناد فيه رجل وهذا مجهول لا يعرف من هو. 

والثاني: من طریق بلال بن یحبی العبسي عن علي موقوفاً واسناده حسن . 

والثالث: من طريق موسی بن یعقوب الزمعي عن آبي حازم عن سهل بن سعد 4#5. 
وفيه: موسى بن یعقوب. وهو مختلف فيه؛ وثقه يحيى بن معین وقال ابن عدي : 
لا بأس به وبرواياته عندي. وقال النسائي وغيره: ليس بالقوي. ورتبته عند ابن 
حجر : صدوق سيىء الحفظ . 

وأعَل البیهقی هذه الروايات لاضطرابها ولمعارضتها لأحاديث اشتراط السََةَ فى 
التعریف؛ لأنها أصح. انظر تفصیل ذلك في البدر المنیر : ۰۱۵۸/۷ التلخیص الحبیر: 


۱۷۳/۳ 3 برقم : 76 ۵ 


کتاب الأحكام 

وسمعت آصبغ یقول في الرجل یلتقط [1/۲۳] اللقطة فیعرفها» فيأتي 
رجل فیصف عفاصها ووكاءهاء ثم يأتي رجل الشاة الضالة بفلاة من الأرض 
بحیث آرخص له في آکلها فیذبحها هنالك یخلیها مذبوحة» حتی يأتي 
الاحیاء والموضع الذي لو التقطها فيه لم يجز له آکلها: إن ذلك لا يحرم 
عليه أكلهاء وهي على ما ذبحها عليه يجوز له آکلها ويصير لحمها وجلدها 
مالا من ماله ولا یژمر بأن یتصدق بها» الا أن یدرکها صاحبها مذبوحة فى 
يده قبل أن يأكلهاء فیکون أحق بهاء فان لم یعرفها الا بعد أن أكلها فلا 
ضمان عليه. 

قال : ولو حملها حية حتى بلغ الإحياء لم يجز له أن یأکلها ووجب 
عليه أن يعرفها ويسلك بها مسلكها لو التقطها بعد الإحياء . 

قال: وسألت مطرفاً وابن الماجشون عن قول مالك : ذا استهلك 
العبد اللقط قبل السنة فهي في رقبته"" ما هذا الاستهلاك؟ 

فقالا لي: أن يأكلها أو يبيعها فیاکل ثمنها. أو یتصدق بهاء أو یتلفها 
بوجه من الوجوه. فتكون في رقبته . 

وسالت عن ذلك آصبغ. فقال لي مثله. 


٩92 0 a92 
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الحکم في الشفعة للحاضر 


قال ابن حبیب : سألت مطرفا وابن الماجشون عن شفعة الحاضر ما 
ا 

فقالا لي: سمعنا مالكاً يقول: لا يقطع شفعة الحاضر شيء ما لم 
يوقفه السلطان عن الأخذ أو الترك. أو يترك ذلك بمرأى منه بعد وجوبها 


(۱) المدونة: 5660/5. 


CD‏ بدلملك ين حبیب 


ات من طول الزمان اد کان تارکاً لها» آو بحدت المشتري فیها ينانا أى 
غراساً أو هدما أو تغيراً وهو حاضر فان هذا مما تنقطع به شفعته. الا أن 

قال مالك : وأرى أن يحلف الشفيع - إذا تباعد قيامه بعد علمه - بالله 
لما كان ترکه القیام على شفعته تركاً منه لها. وإذا كان قيامه قريباً فلا آری 
عليه يمينا . 

قال : فقلت لمطرّف وابن الماجشون: انه قد دك لنا عن مالك آنه حد 

فاستنکرا ذلك شديداء وقالا لي: هذا وهم من حامله عن مالك فلا 
تقله وما كان مالك صاحب تحدید فى شی ۰۶ ولربما سمعناه مال عن 
الحاضر یقوم على شفعته بعد الخمس سنین - وربما قيل له آکثر - فیقول في 
ذلك كله: لا أرى هذا طولا ما لم يُحدث المبتاع كانا أو تیا شاه وهو 
حاضرء فان جله أقصر من الذي لم يُحدث عليه شيء» ولا يقف من ذلك 
على تحدید واحد. 

قال: فسألت عن ذلك أصبغ» وأخبرثه بقول مطرّف وابن الماجشون. 

فقال لي: قد كان من تحديد ابن القاسم عن مالك في السَّنَةِ وما 
قاربها ما قد علمت» وليس يعجبنى ذلك» وأراه على شفعته السنتين والثلاث 

والشفعة فيما لم يبن فيه المشتري أوسع وقتاً [7/ب] أو“ آفسح 
على الشفيع من الذي يبني فيه المشتري . 

وقد رواه اضر وهب في سماعه عن مالك مثل رواية مطرّف وابن 
لاعف ون 

قال: فسألت مطرفا وابن الماجشون عن الغائب والمریض والصغیر 


(۱) کذا في الأصل لعل الصواب الواو. 


كتاب الأحكام (Ow)‏ 


والبكر؛ هل لهم من بعد قدوم الغائب وصحة المريض وکبر الصغير ودخول 
البكر على زوجها مثل ما للحاضر من سعة وقت الشفعة؟ 

فقالا لي: نعم» ومرض المريض في ذلك وصغر الصغير والبكر كغيبة 
الغائب لا يعتد بهاء وله بعد قدومه مثل ما للحاضر من سعة ذلك» وسواء 
كان عالماً في غيبته بالشفعة أو جاهلاء وسواء كان المريض عالماً أو 
ها إل أن بكرن للضغير او للك ول فوت ع ال له أن اك 
فان رأی الاخذ آخذ» وان رأی الترك ترف ولم یکن بعد ذلك للصغیر لذا 
بلغ ولا للبکر کلام في أخذ الشفعة» ولو كان الولي أو السلطان انما ترك 
الأخذ للصغیر وللبکر إذا لم يكن لهما مال» وقد كان من الحظ لهما الأخذ 
بشفعتهماء ثم آفادا مالا فلا سبيل إلى الأخذء وهما في ذلك كالكبير. 


وسألت عن ذلك آصبغ. فقال لي مثل قولهما فيه كله إلا في 
المریض. فإنه قال لي: إن لم يُشهد في مرضه قبل مضي وقت طلب 
الشفعة أنه على شفعته وإنما يدع التوكيل عجزاً عنه فلا شيء له بعد ذلك. 

قال: وقول مطرّف وابن الماجشون في عذره بالمرض فقط وان لم 
يشهد آخب إليّ لأن المرض عذر بیّن» ولیس کل الناس یقدر على التوکیل . 

وحدئني ابن المغيرة عن الثوري قال: قضى عمر بن عبدالعزیز للغائب 
بشفعة بعد آربع هد 

قال : وسألت مطرفاً وابن الماجشون عن الشقص یشتریه الرجل بنمن 
إلى أجل ثم يأتي الشفیع لیشفع كيف يأخذ شفعته؟ 

فقالا لي: يستشفعه بالثمن إلى مثله من الأجل» إن كان ثقة أسلم 
فعجزه بعجزه. 

قلت : فان وجد ثقة بعد ذلك فيما بينه وبين حلول أجل الثمن أو 
بعده؟ 


0 قات بن حب 


قالا: فلا شفعة له وعجزه عن الثقة كعجزه عن الثمن إذا وقفه 
السلطان. 

قلت: فإن قام يطلب شفعته بعد حلول الأجل وقبض الثمن من 
المبتاع فقال المبتاع للشفيع: عجّل الثمن فإني قد نقدته» وقال الشفيع: بل 

قال: فذلك للشفیع» فان كان ثقة دفع ذلك إليه» وان كان غير ثقة 
قيل له: اكت بثقة. فان جاء بثقة وإلا عجزه السلطان» وقطع شفعته كما 
يقطعها إذا عجز عن الثمن» وما لم يقفه السلطان فالشفعة له بمثل ذلك من 
الأجل ما بينه وبين القضاء وقت الشفعة. 

قال لى مطرف: وهذا كله قول مالك فى ذلك. 

قال سالك عن ذلك آصبغ. فقال لي فيه آجمع مثل قولهما [5١/أ]‏ 
إلا في قيامه بالشفعة بعد حلول أجل الثمن» فإنه زعم أنه لا يأخذه إلا 
نقداء وليس يعجبني» وقول مطرّف وابن الماجشون فيه أحب إلىّ» وقد قاله 
مالك . 

قال : وات مطرفا اه بد یت ين إلى 
به » ۰ لین کله آم بقیمته معجل؟ 

فقال لي: سمعث مالكاً یقول: ليس له أن يأخذه بقيمة الدَيْن معجلا 
وان كان فيه تهضمٌء ولکن إن أحبّ أن يأخذ ذلك بجميع الدَيْن كله فذلك 
له» وإلا فلا شفعة له. 

قال مالك: ولو كان الدَّينُ حالاً إلا أنه عند مفلس لا يستطيع أن 
يأخذ منه حقه جملاء فأخذ به منه شقصاً لا يساوي ثلث ذلك الدين أو 
أدنى من ذلك لم يأخذه الشفيع أبدأً إلا بجميع الدين» فان كان الدين 


)١(‏ كذا بالأصل. 


کتاب الاحکام Or)‏ 


یومئذ حالاً آخذه به حالاٌ» وان کان الدین یومثذ لم یجل آخذه إلى مثل ما 


3 
كان بقي فيه من الاجل؛ كان الاجل يوم یقوم الشفیع قد حل أو لم يحل . 

قال: فسالت عن ذلك این الماجشون. 

فقال لي: انما یشتفعه بقيمة الدین عرضاً من العروض» وما اشتري 
من العروض فانما يشتفع بقیمتها. 

قال ابن الماجشون: وانما يقام ذلك الدین بعرض قائم مثل الحنطة 
والزیت وما آشبهه ولا يقام ببز ولا بعطر» ولا بما لیس بقائم ثمنه» ولا 
بمتعجل بیعه وصرفه . 

قال: وسألت آصبغ عن ذلك. فقال لي: انما یستشفعه بمثل الذي نقد 
الا أن یکون تهضم له في الشقص هضيمة بيّنة» فيأخذ بقیمته ولیس بقيمة 
الذيخ و ولكق هة الق 

قال: وقول مطرّف عن مالك فيه آخب إلىّ» ولو كان فيه تهضم بیّن 
ا فاحش لعدمه. وان لم يساو إلا بعض الدين» لأنه يقول: لم أرد أن 
أسقط ديني عنه وإن كان اليوم معدماً إلا بهذا الشقص» فلا يخرج من يدي 
الا بالذي آخذته به وهو جمیع ديني. 


02 فى م9ع 
Ê Ê >‏ 


۱ باب شفعة الاقالة ۱ 


انق حبیب: وسألت مطرفا واین الماجشون عن الاقالة فق الشقص 
الذي فيه الشفعة هل تُقطع الشفعة؟ ۱ 

فقالا لي: إن رأى أن التقایل نما كان بینهما لقطع الشفعة فالاقالة 
باطل» وللشفيع أن يستشفع بعهدة الشرای وان رأى آنها كانت على وجه 
صحة وإرادة الإقالة فهو بيع حادث» فللشفيع أن يشفع بأي البيعتين شاء؛ إن 
شاء أخذ من المشتري المقيل بعهدة الشراء» وان شاء من البائع المستقيل 


هه الماك بن یب 


بعهدة الإقالة» ولو كان الشفیع قد كان وضع شفعته عن المشتري وأوقف 
علیها فترکها ثم تقایل كان له أن يأخذه بعهدة الاقالت لأن الاقالة بیع 
وکذلك التولية والشرکة "* هي بیوع انية تجب بها الشفعة» لیس مما طرحت 
الرخصة في الشركة" والاقالة والتولية حق الناس» انما ذلك فیما بين 
المرء وبين ربه في البيع [۲۵/ب] قبل الاستیفای فأما فیما یوجب لأحد حقا 
على أحد فهي بيع من البيوع لا رخصة لأحد فيها ولا بها. 


وكذلك سمعنا تالكا يفول فی ذلك کله. 


قال : وسألت عن ذلك عبدالله بن عبدالحکم وآصبغ. فقالا لي مثله. 
وهو قول ابن القاسم وجميع أصحابنا. 

قال: وسألت أصبغ عن اختلاف الشفيع والمشتري في ثمن الشقص 
فقلله الشفیع وکثره | لمشتری» ولا نة عليه؟ 

فقالا لى: إن ادعی المشتري من الثمن ما يشبه حلف وکان القول 
قوله. وان لم يشبه وجاء بسرف لم يكن القول قوله ولم یحلف؛ لانه يتهم 
أن یکون غيّب الثمن لقطع الشفعة» ولکن يرد ذلك إلى القيمة» ثم یکون 
الشفيع بالخيار؛ إن شاء أخذ بالقيمة» وان شاء ترك. 

قال: وان كان على ذلك بيّنة فأتى بما يشبه لم یحلف. وإن أتى 
بسرف سئلت البيّنة؛ فان قالوا: إنما شهدنا على إقرارهم فهو مثل ما 
وصفنك وان قالوا: شهدنا الصععهة والنقد. قيل للشفيع : إن شنت خد بذلك 


وان شئت فدع . 


( في الاصل : (الشرك) والصواب ما آثبتناه. 
(۲) في الاصل : (الشرك) والصواب ما أثبتاه. 


كتاب الأحكام (r)‏ 


جاء بسرف من الثمن» وليس يعجبني ذلك“ . 


۱ باب شفعة الهبة ۱ 


أبن حبیب : وسألت مطرفاً عن رجل وهب شقصاً فيه شفعت فقال 
الشفیع للموهوت : قد أئبنّه سوا لتقطع شفعتي › وأنكر ذلك الموهوب له هل 


عليه یمین؟ 

فقال لي: سمعت مالكاً یقول : إن كان ممن يتهم بذلك فعلیه الیمین؛ 
وان كان ممن لا يتهم فلا یمین علیه . 

وسالت ابن الماجشون عن ذلك» فقال لي مثله . 


سالك عنه ابن عبدالحكم وأصبغ عن ذلك فقا لا لي كذلك أخبرنا ابن 


وسألت مطرفاً عن الرجل يبيع حظه في الأرض التي تجب فيها الشفعة 
فلا يعلم شريكه فيها ببيعه ذلك حتى يبيع هو أيضاً حظه من تلك الأرض» 
ثم يعلم بعد أن قد كان باع شريكه قبله» فيريد الأخذ بالشفعة. 


)١(‏ انظر المسألة مختصرة في: منتخب الأحكام: 2787/١‏ ونصها: (قال سحنون: قلت 
تن القاسم : فان اختلف الشفیع والمشتري في عدد الثمن الذي اشترى به الشقص . 
فقال : القول قول المشتري إذا أتى بما يشبه» وقد يحاوره بعض المیاسیر فیثمنه إن 
آتی بما لا يشبه أن یکون ثمنه فلا یصدق. قلت له: فان آقاما جميعاً البيّنة. فقال: إذا 
تکافت البينة فى العدالة فالقول قول المشتري وهما بمنزلة من لا بيّنة له). 

(۲) انظر المسألة في: المفید للحكام» ص: ۰۲۰ ونصها هكذا (قال: وقد سئل مالك عن 
رجل وهب شقصاً فيه شفعة فقال: الشفیع للموهوب له قد أثبته سرّاء لتقطع شفعتي 
وأنكر الموهوب له ذلك هل عليه يمين؟ فقال مالك : إن كان الموهوب له ممن يتهم 
بذلك» فعلیه اليمين» وان كان ممن لا يتهم فلا يمين علیه). 
ویقصد بالقائل هنا ابن حبیب» لأنه نقل آقوالا سابقة عنه. 


(PD‏ عبدالملك بن حبيب 


فقال لى: سمعت مالکا يقول: ذلك له؛ عم ببیع شریکه. أو جهل 

قال لي مطرف: ولو كان الشفیع لم يأخذ بشفعته حتی مات فورثه 
البائم ولم ينمض وقت طلب الشفعة كانت الشفعة للبائم فیما باعه؛ لانه 
ورث ذلك عن الشفیع المیت فنُرّل في ذلك منزلته» وانما الشفعة حق من 
الحقوق تورث كما تورث الحقوق. والبائم فیها وغیره من ورثة الشفیع 
بمنزلته فال كيال مطرّفاً عن ثلاثة نفر بینهم آرض نیت که فباع آحدهم 
ولا علم لشریکیه ببیعه أو علماً ولم يَمْت وقت طلب الشفعة حتی باع أحد 
الباقیین . 

فقال لي: الشفعة فیما باع البائع الآن للبائع [۲0/] الثاني وللشريك 
الثالث المتمسك بحظه. وذلك أن البائع الذي باع - وقد كانت وجبت له 
الشفعة فیما باع الأول فليس بيعه حظه بالذي يقطع عليه شفعة قد كانت 

قلت : فان ترك البائع الثاني الأخذ بالشفعة مع الشريك الذي لم یبع؟ 
قال : فالشفعة كلها للشريك الذي لم يبع فیما باع الأول والثاني . 

قلت : فان آراد ترك الأخذ بشفعته فیما باع الأول وآراد أن يشتفع فیما 
باع التانی ؟ 

قال: فالمشتري من البائع الأول شفيع معه فیما باع الثاني؛ لانه قد 
نزل منزلة بائعه فیما في يديه إذا لم یوخذ منه بالشفعة» وصار شریکا للبائع 
الثاني ولصاحبه الذي لم يبع» فباع الثاني حين باع» والمشتري من الأول 
شريك تجب له الشفعة إذا أُقِرَ على ما اشترى ولم يؤخذ منه. 

قال: وأي الشريكين ترك أحدهما الأخذ بالشفعة مع شريكه فيما باع 

وسألت ابن الماجشون عن ذلك كله» فقال لي فيه أجمع مثل قول 


قال : وقاله لي أيضاً ابن عبدالحکم وأصبغ» وقاله ابن القاسم وابن 
کنانة وآشهب. 

وسألت مطرّفاً عن رجل باع نصف دار له من رجل على أن آحدهما 
بالخیار البائع أو المبتاع» ثم باع النصف الباقي من رجل آخر بیعا بتّا. 
كانت الشفعة علیه للمشتري البت» وان آبی الذي له الخیار أن یختار ورد 
الشقص على صاحبه لم تكن فيه شفعة» ولم يكن للبائم الأول شفعة 
بالشقص الذي رجع إليه؛ لأنه هو الذي باع. 

فلت : فان كانت الک ار نيرق .جلين قباع آحدهما حظه بيع خيار للبائع 
آو للمبتاع» ثم باع شریکه بیع بت. فانقطم الخیار في الشقص الأول وصار 
للبائع أو للمبتاع لمن الشفعة منهما في الشقص الذي بیع بالبت؟ 

فقال لی : الشفعة لمن صار له الشقص منهما. 

قال : وسالت عن ذلك ابن الماجشون. فقال لی: لیس ذلك سواء إن 
اختار الذي له الخيار منهما وكان هو المشتري فثبت بيعه كانت الشفعة للبائع 
بالخيار فيما اشتراه المشتري بالبت من شريكه؛ لأن البائع بالخيار كأنه إنما 
باع بعد أن وجبت له الشفعة» وان ترك الباتع بالخيار الأخذ بالشفعة فيما 
اشترى المشتري ا ن شریکه: كان. المشترى الت أولى بالشفعة في 
الذي اشتراه المشتري بالخیار؛ لآن بيع الخيار إنما يثبت ويتم يوم يختار 
ولیس یوم عفد ۱ 

قال : وسألت عن ذلك أصبغ . 


( انظر : النوادر والزيادات: ۱۸۹/۱۱ والنص فيها هكذا (... وقال عن ابن الماجشون: 
إنه إن اختار المشتري وله الخیار ینفذ البيعٌ كانت الشفعة لبائع الخیار في بيع البتل لانه 


للمشتري البتل فیما بيع بالخیار لأن بيع الخیار إنما بتل یوم الخیار وقال مثله آشهب 
وفي غیر کتاب ابن حبیب قال آشهب: الشفعة لمبتاع البتل في المبتاع بالخیار). 


aD‏ عبدالملك بن حبيب 


فقال لي : سمعت ابن القاسم يقول فيه مثل قول مطرف. 


وسمعت آشهب يقول فيه مثل قول ابن الماجشون. وبه نقول. 


ابن حبیب : وهو أَبْيَنُ وآقوی إن شاء الله [۲۰/ب]. 


أبن تخت : وها لت مطرّفاً عن الرجل تكون له الدار أو الأرض 
فیتصدق على رجل بنصفها مشاعاًء ویبیع من آخر النصف الآخرء وذلك 
متسق في کلام واحد» هل للمتصدق عليه أن يأخذ بالشفعة؟ 


فقال لي: نعی ذلك له وان كان في کلام واحد إذا بدأ بالصدقة 
قبل البيع» وان بدأ بالبيع قبل الصدقة فلا شفعة له الا أن یکون إنما قال: 
قد كنت تصدقت على فلان وبعت من فلان» فلا ينظر هاهنا إلى تقديمه 
وتأخيره» ولا يكون للمتصدق عليه فيما ذكر أنه باعه بعد الصدقة شفعة؛ 
لأنه لا يدرى هل كانت الصدقة قبل أو بعدء ولا يقبل في قوله وإنما ينظر 
إلى تقديمه وتأخيره إذا كان الآن يفعله. 


مقبول؛ لأنه لا يثبت ذلك إلا بإقراره. 


قال: وقول مطرّف فيه آخب إليّ» وبه قول . 
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)1( انظر : المفيد للحکام » ص : .١١‏ 


کتاب الأحكام 


5 5 ۰ 5 (ND. 
فيغيب آحدهم. فيذعي رجل أنه اشتری منه نصیبه قبل غيبته» فیرید بقية‎ 
الشرکاء أخذ ذلك النصیب بالشفعة» هل تری للسلطان أن یحکم لهم بذلك‎ 
E E تافران‎ 


[فقال: لاء حتی يقيموا البينة آنه اشتری ذلك من الغائب» لأنه لا 
یدری لعلهم دسوا هذا لیر باشتراء هذا ال تست ۳1 وصاحبه لم 


CF 


قلت(*: فان عجزوا عن البينة» ایند السهم بيد المشتري؟ 


قال: نعم» لاني لا آدري لعله اشتری من الغائب» [والغائب نزله 
منزله في ۱۳ ومتی ما قدم الغائب فأقرٌ بالبیع» أو وجد هولاء بيّنة 


وسألت آصبغ عن ذلك» فقال لي مثله"". 


هل د له 


oS 2:5 3 


)۱( في مفيد الحکام (وسئل عیسی) . 

(۲) الكلمة ساقطة من مفید الحکام. 

(۳) ما بين المعکوفتین یقابله في مفيد الحکام قوله: (قال: لا. حتی یقیموا البيّنة أنه 
اشتری من ذلك الخائب» والا لم يحكم لهم بالْمْعَة وان أقرّ المشتري بالشراء لأنه 
لا يدرى لعلهم دسوا لهذا المقر باشتراء هذا النصیب. ليأخذوه بِالشُّفْعَة» وصاحبه لم 
يبع). 

() في مفيد الحكام: (قيل). 

(5) في مفيد الحكام: (والغائب مقر له بالبيع) . 

050 انظر: مفید الحکام ص: ۲۱ - ۲۲. 


م عبدالملك بن حبيب 


ارد پیت وت لفط نا اوه الم ا وگو ديد 
الرجلین باصلها فيبيع آحدهما حظه منها. هل فیها لصاحبه شفعة؟ 


فقال لى مطرف : لا شفعة فیها. 
فسالت عن ذلك آصبغ» فقال لي: كان ابن القاسم یقول فیها مثل 
و 
وآنا أقول فیها بقول ابن الماجشون وبه رآیت آشهب يقول» وهو أحب 
۲ 6 
إليّ وبه اقول . 


22 ¥ ج82 
0 


2 0 00 


مالکا 1 1 شفعة فيهاء وذلك في الشرکاء ذ في المسکنین 1 0 
[ ۲/] الحائطین أو في الأرضين لیناقل آحدهم بعض شرکائه "۲" یعطیه حظه 


)١(‏ انظر: المفید للحكام» ص: ۰۲۲ ونص المسألة فیها هكذا: (وسئل عیسی عن 
الشجرة تکون بين الرجلین فیبیع آحدهما حظه منها (أعني من الأصل) هل فيه شفعة؟ 
فقال: قال ابن القاسم: لا شفعة في الشجرة الواحدة تکون بين الرجلین. وقال 
آشهب : فيها السفعه: 

(۲) الکلمة ساقطة من منتخب الاحکام. 

(۳) قوله: (لیناقل آحدهم بعض آشرکائه) یقابله في منتخب الاحکام (يناقل آحدهم بعض 
آشراکه) . 


کتاب الأحكام (rv)‏ 


في هذه الأرض أو هذه الدار أو هذا الحائط» فيصير حظه من ذينك الشیئید 
ف OD‏ : 
المفترقين في موضع واحد. 
قال مالك: فهذه المناقلة التي لا شفعة فيها للشركاء؛ لانه لم يُرد 
البيع» وإنما آراد التوسع في حظه وجمعه لكي ينتفع به. وأما لو ناقل 
واعينة عن هده لدان ا ا ان ان رضن 
مجر ی البيع› تین مجری المناقلة» وسواء عامل ۱۳ ذلك بعض 
أشراكه أو أجنبيًا ممن لا شركة له معه. 
E aa‏ مه e‏ ا 
وسالت عن ذلك آصبغ" فقال لي: كان ابن القاسم يذكر أن مالكا 
رجع عن هذاء وقال: فيه الشفعة . 


قال: وقول مطرّف فيه أحب إلى وأبْيّن» وسمعته يقول: لم يزل هذا 


این حبيب : دالت مطرّفاً عن الرجلين يشتريان الدارين صففة واحدة» 
فهى بينهما مشاعة حتى باع أحدهما نصف الدار الواحدة» فأمضى له شریکه 
البيع» ثم باع شريكه النصف الثاني من تلك الدارء فأراد شريكه في الدار 
الأخرى الباقية أن يشفع ذلك النصف بالعقد الأول. 


فقال: لا شفعة له فيهاء وإنما الشفعة فيه للمشتري الأول. 


)١(‏ قوله: (حظه من ذينك الشيئين) يقابله في منتخب الأحكام (من ذلك الشيئين 
المتفرقین) . 

(۲) الکلمة زيادة من منتخب الأحكام . 

(۳) في منتخب الاحکام (عن) وعبارة الأصل آضبط من حيث المعنی . 

)6( انظر المسالة بتمامها فى : منتحب الا حکام : 3۸ ۶۰ 


22> مالك بن ی 


۱ باب شفعة الصدقة ۱ 


به | لمشتري على رجل. ثم | ستشفعه الشفیع › لمن لیم ۱ 

فقال لي: هو للمتصدق علیه؛ لآن المتصدق حين تصدق عليه بشيء 
یعلم أن فيه شفعة» فكأنما تصدق عليه بالثمن» ولیس هذا مثل الرجل 
يتصدق على الرجل بالعبد فيستحقه رجل» فان الثمن هاهنا للمتصدق. لأنه 
إنما أعطاه عبداً ولم يعطه ثمناً.» وكذلك سمعت مالكاً يقول. 

وسالت ابن الماجشون عله » فقال لى مثله. 


الثوات فيقول الموهوب له : مالی غائب» فخذ هذه العشرة الدنائير» فادا 
قدم مالي أتَبْنْكَ بثواب ترضاه فیقوم الشفیع فیرید آخذ ذلك بالشفعة. 

فقال لي: لا شفعة له في هذا [حتی]۳" يتم له الثواب. 

قلت : فان قال الشفيع: آنا آخذ بالشفعة وأدفع العشرة فإذا أتمّ له 
الثواب دفعته؟ 

قال: لا یکون ذلك؛ لأن هذا لو كان بيعاً مبتداً على هذا الوجه 
لم یحل. والأخذ بالشفعة بيع من البيوع» ولانه أيضاً إن لم يثبه”) 


)١(‏ ما بين معكوفتين غير موجود في الأصل» ولا يتم المعنى بدونه. 
(۲) فى الأصل: (يتبه)» والصواب ما أثبتناه. 


کتاب الأحكام 


الذي یفوض إليه النکاح فیقدم شيئاً لا یکون صداق مثلها. أو يترك 
0 
دللت" : 


ابن حبيب : نالك مطرّفاً وابن الماجشون عن الرجل ید يشتري الشقص 
من الحائط وفبه رقیق یعملون فیه فاد شتراه برقیقه» ثم أتى الشفیع . 


فقالا لي: ليس له أن يأخذ الا الجمیع الرقیق والآلة» وکل ما لیس 
للحائط منه بد مما فيه من عماله والته . 


قبل استشفاع الشفیع» ثم آراد أن يشتفع الشقص؟ 


قالا: یقسم الثمن الذي ابتاع به على قيمة الرقیق وقيمة الشقص. 
فیستشفم الشقص بما يصيبه من ذلك» وأما في الموت لو مات الرقیق لم 


(۱) انظر المسألة في البیان والتحصیل: ۷۵/۱۲- ۰۷۰ ونصها فیها هکذا: (ومن کتاب 
الجواب : وسألته عن الرجل يهب الشقص في شيء مُشاع على الثواب ثم يطلب 
الثواب فیقول الموهوب له: مالي غائب أو غلامي بمالي أو شيء مما یتعذر به ولکن 
هذه عشرة دنانیر فخذها ما دام مالي غائباًء فإذا قدم مالي أتيتك بثواب ترضاه إن 
شاء اللهء فيأخذه فیقیم الشفیع عند ذلك فیرید أن يأخذ بالشفعة كيف الأمر في ذلك؟ 
قال ابن القاسم: ليس له شفعة في هذا حتى يثاب تمام الثواب» وان قال الشفيع: آنا 
آخذ الشفعة وأدفع العشرة فإذا أثابه التمام دفعته إليه لم يكن ذلك له ولم يكن له شفعة 
لأن هذا لو كان بيعاً يُبتدأ على هذا الوجه والفعل والصفة ما حل والأخذ بالشفعة 
بيع من البيوع» فليس ذلك له ولا يجوز هذاء ولأنه أيضاً إن لم يشبه رضاهء رد الهبة 
ورجع في عشرته ولم يلزمه تمام المثوبة به ولا قيمة الهبة بمنزلة الذي يفوض إليه في 
النكاح فيقدم شيئاً لا يكون صداق مثلها أو يبعث بها فيطلبون بعد ذلك تمام ذلك ولم 
يكونوا رضوا بما بعث به» فالزوج بالخيار في أن يتم له صداق مثلها أو يرد النکاح 
ويرجع بما كان بعث ولا يلزمه أن يتم لها الصداق لما قدم قبل ذلك). 


له عبدالملك بن حبیب 
يكن للشفيء أن باخا الشقص الا بجمیع الکهرن و یدع". 


وكذلك قال مالك وقاله ابن عبدالحكم وأصبغ» وقاله ابن القاسم 
وغيرٌه من أصحاب مالك . 


وسا مطرفا وابن الماجشون عن رجل باع عند له ف :وان 
وبعشرة دنانین فأراد الشفيء آن يشتفم نصف الدار» بكم يشتفعه ؟ 


فقالا: پنظر کیف د نضف الذار. فان کانت قیمتها خمسین, دینارا 
ضمت العشرة إلى الخمسین فکانت ستین. فکانت الخمسون منها خمسة 
آننداشها: قاتا خم ادش فة العتت. ما كانت لان. العید كان تما 
ا و اة وا فل هدا يجب 


وسالثه أصبغ عن دك فأخبرني عن ابن القاسم مثله . 


باب الشفعة في الکر اء 


ابن حبيب: اختلف قول مالك فى الشفعة فى الکراء» فمرة رأى 
الشفعة قبه » ومره لم ير الشفعة فيه » وذلك ف کر اء الدور والمزارع فأخذ 
ابن الماجشون وابن عبدالحکم بأن لا شفعة فيه» وأخذ مطرّف وابن القاسم 


)١(‏ انظر : البیان والتحصیل: ۰۷۷/۱۲ ونص المسألة هکذا (ومن کتاب العتق: وقال في 
الرجل يشتري الشقص من الحائط وفیه رقیق یعملون فيه فاشتراه برقيقه ثم آتی 
الشفیم» فقال: إن آراد الأخذ بالشفعة والرقیق لم یفوتوا لم يكن له أن يأخذ الا 
بجمیع الشقص والرقیق إذا کانوا رقیق الحائط وعماله ولم يكن للحائط منهم بد أو 
يدع فان کانوا قد فاتوا ببیع قسم الثمن الذي ابتاعوا به على قيمة الرقیق وقيمة الشقص 
فيأخذ الشقص بما يصيبه من ذلك بالشفعة وکذلك لو تصدق بالرقیق أو وقفهم مثل 
البيع سواء. فآما الموت فان شاء أخذ الشقص بجمیع الثمن كله أو يترك فذلك له). 


كتاب الأحكام CC®‏ 


وأصبغ بأن الشفعة فيه» وبه آخذ"" 


0 
نز 
0 


اختلاف البائع والمبتاع في الثمن 


ابن حبیب: وسألت ابن عبدالحکم عن بائع الشقص ومبتاعه یختلفان 
في ثمنه؛ يقول البائع : بعتك بمائتین» ویقول المبتاع: بل بمائة» فیرید 
الشفیع ویرضی أن يحل بالمائتين بالذي أدعى البائع . 

فقال لي : ا من أجل أن عهدته تصير على المشتري 
والشراء لم ۳ بعد» ولكن يتحالفان ويتفاسخان وتنقطع الشفعت أو ينكل 
المبتاع ویلزمه الشراء بالمائتین وتجب به الشفعة. 

فسألت عن ذلك آصبغ؛ فقال لي مثله. 


باب المشتفع يأبى آخذ الثمن 


ابن حبيب: وسألت أصبغ عن الرجل يحكم عليه الحاكم بالشفعة 
للشفيع» فيأبى من أخذ الثمن. 

فقال لي: یحکم الحاکم للشفیع 1 بشفعته ویشهد له ویکتب 
له العهدة على المشتري المحکوم عليه» ويأخذ الحاکم منه الثمن» ویوقفه 
للمحکوم عليه» المأخوذ بالشفعة منه مالا من ماله؛ إن شاء أخذه» ون شاء 
تر که . 


)۱( انظر النوادر والزيادات: 5 ونص المسألة فيه هکذا: (قال ابن حبيسا : احتلف 
قول مالك في الشفعة في الکراء فأخذ ابن الماجشون وابن عبدالحکم بقوله أن لا 
شفعة فيه» وأخذ مطرف وابن القاسم وأصبغ بقوله أن فيه الشفعة» وبه نأخذ وذلك في 
كراء الدور والمزارع سواء). 


اب حبيب : شا( مطرفا واین ¿ الماجشون عن الشرکاء في الارض 
بميراث آو غیره م واحد منهم عرصة أو عرص وبعص آشراکه فيها 
حاضن وبعضهم غاب وبعضهم صغيرٌ أو بکن فسنیها المشتري» وهو 
تر أن البائم انما باعه حقه وحده» وقد تصیر له دون ورائت أو لا یبنیها 
وتكون بحالها» حتى قام عليه الحاضر وقدم الغائب» وتزوجت البکر 

فقالا لي: إن كانت الأرض بحالها لم تتغير ببنای وقام الكبار 
الحضور بحدثان بيعها قبل انقطاع حجتهم بطول حيازتها عنهی فهم كلهم 
فيها بمنزلة صغارهم وکبارهم حضورهم وغیبهم» یخیرون في تلائ أشياء ؛ 
ان شاؤوا مضوا وأخذوا آنصباء‌هم من الثمن » وان شاووا آخذوا عوّضها فيما 
بقي من الأرض المشتركة وجعلوا حظ الشريك البائع فیما باع لانه یوم 
ا ذلك وباعه انما انغلم سیب حظه وسهمه » فلهم أن يسوغوه ذلك إن 
شاؤواء ويأخذوا حظوظهم كلها مما بقي من الأرض» وان شاؤوا أخذوا 
حظوظهم من الارض التي باع» ورمع المشتري على البائع بما ينوب ذلك 

من الثمن الذي آعطاه» واشتفعوا ما بقي في ید المشتري من نصیب البائع . 

قلت : ولا يكون لهم أن يقاسموه الأرض كلها ما باع منها وما لم 
يبع» فان وقع ما باع منها في سهم البائع مضی للمبتاع» وان وفع في سهام 

فقال تون أبى من ذلك مالك» لن للمبتاع من ذلك سهم البائع 1 
أن يشتفع عليه» فليس لهم أن یخرجوه من يده بغير الشفعة. 

قلت : فان کان المبتاع قد بنى العرص وغيرها بالعمارة» وطال زمان 
حیازته إياها بمحضر هؤلاء الحضور من الشرکاء القاتمین الیوم؟ 

كال :قاذ تسا ليولا احضو إلى هذا المبتاع فیما في يده» ویرجع 
حفهم على البائع» سال البائع ؛ فإن آقر لهم أن حقهم فيه » وأنة إنما باع ما 


کتاب الأحكام r)‏ 


كان له ولهم في ذلك» خیّر هؤلاء الحضور في وجهین؛ إن شاژوا آخذوا 
منه آنصباء‌هم من الثمن» وان شاژوا العوض مما بقي من الأرض» وان 
قال: ما بعت الذي بعت إلا بعد أن تصير لي حقا وملكا دونکم» حلف 
على ذلك» وانقطع حقه منه في الثمن وفي العوض بتركهم دلك» وكانوا 
على حظهم مما بقي من الأرض. 

وأما الغائب والصغار والبكر فهم على ما وصفت لك فوق هذاء لأن 
ذلك لا يحتاز عليهم ولا يطول [۲۷/ب] فهم مخيّرون في الثلاثة أشياء التي 
وصفنا لك؛ فان اختاروا أن يأخذوا حظهم مما في يد المشتري من ذلك 
وقد فوته بالبناء كان ذلك لهم. إن استحقوا النصف كان لهم وكان عليهم 
نصف قيمة البنيان الذي صار في نصفهم الذي استحقوا قيمته ثابتا قائماء 
لأن المشتری بناه على شبهة حق بشرائه لیا وأنه كان يراه له دون غیره 
فلا سبیل لهم إلى أخذ ما استحقوا إلا بغرم ما فيه من البنیان؛ إن كان نصفاً 
فنصف قيمة البنیان كله» وان كان ثلثأ فثلث قيمة البنیان. 


ع 
۰ 


ثم إن آحبوا أن یستشفعوا ما بقي في ید المشتري من حظ البائم 
وحظوظ الحضور الكين انقطعت حجتهم فيها بحيازة المشتري إياه عنهم 
وبنائه إياه. وهم قيام ينظرون ولا یغیرود» كان دلك لهم إذا أعطوا المشتري 
ما زاد بنيانه وعمله في عرصهم تقام العرصة مبنية كما هي الیوم وينظر 
إلى ما زاد هذا البنیان والعمل على ثمنها الذي ابتیعت به» فیدفعون ذلك 
إلى هذا المبتاع ولا سبیل لهم إلى أخذ ما یستحقون وما یستشفعون إلا 
بغرم ذلك إليه كما وصفت . 

وأما العرصة فانما يشتفعون ما ينتفعون منها بالثمن الذي به ابتيعت» 
وليس بالقيمة التى ذكرناء إنما تلك القيمة اعتبار لقيمة البنيان الذي يغرمون 
في الاستحقاق والاشتفاع . 

وسألت عن ذلك آصبغ فقال لي مثله كله. 

وسألت أصبغ عن الرجل يشتري الدار فيحتفر فيها بثرا فلا يجد الماء 
ثم یسرب للماء سرباً فلا يجد شيئاًء فينفق في ذلك» ثم يستحق رجل بعض 


CG‏ عبدالملك بن حبیب 


الدار ويريد أن يشتفع سائرها”''» هل عليه غرم ما آنفق المشتري في البئر 
والسرب وهو لم يجد الماء؟ 

فقال: لا غرم علیه؛ لأن ذلك لا منفعة فيه" للدار بل الضرر فیی 
وإنما پلزم" الشفيع كل زيادة كانت في الدار يوم يشتفع“ ٠‏ وهذا لا زيادة 
فيه بل النقصان فيه والخراب؛ فلا أرى فيه شيع . 


9 29 2 
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باب الشركة فى الشفعة 


قال: وسمعت أصبغ يقول في الرجل يشتري الشقص له شفعاء فيسلم 
له بعضهم الشفعة إلا واحداً منهمء فيريد أن يأخذ الجميع أنه إن كان 
تسليمهم الشفعة على الهبة منهم للمشتري» والعطية والتسليم له فحاص 
كالصدقة منهم عليه بشفعتهم فليس للمتمسك إلا سهمه منهاء وللمشتري 
سهام المسلمين لهء وان لم يكن هذا الوجه إلا على الترك للشفعة وكراهية 
ااا قاتا سیم 


(۱) في منتخب الاحکام: (یستشفع في سائرها). 

(۲) في منتخب الاحکام: (بلا منفعة فيه). 

(۳) في منتخب الاحکام: (وانما یغرم الشفیع). 

(4) في منتخب الاحکام: (یستشفع). 

(۵) انظر المسألة في: منتخب الاحکام» ص : ۳۹۸ - ۳۹۹. 
(5) انظر المسألة بتمامها في منتخب الأحكام: ۳۸۱/۱ - ۳۸۲. 


کتاب الأحكام 
إلا ان رند الج ای المحیس غله ان لج ذلك اين فگون من 
اراد ذلك مكهنها اولي فاگ لاه انا مه یا بیس 


قال : وان كان حبسا مرجعه إلى المحبس؛ فالشفعة للمحبس. لأن 
ذلك مال من ماله . 

وسألت عن ذلك أصبغ وابن الماجشون فقالا لي مثله . 

وآخبرني أصبغ آنه سمع ابن القاسم - وسئل عن رجل تصدق على 
أخت له بسهم له في أرض مبهمة وقال: اني كنت قد آصبت لها من 
مورئها مالا آعرف مبلغه. فسهمی فى هذه الأرض لها بما أصبت من مالها 
فأراد الورئة أن يأخذوا ذلك السهم بالشفعة - قال ابن القاسم: لا آری فيه 
شفعت لأن أصل الثمن لا یعرف وقد قال لنا مالك : ما طال من الشفعة 
حتی ینسی الثمن» ولم یر أن صاحبه آخفی ذلك لیقطم الشفعة فلا شفعة 
فيه. قال ابن القاسم: ولا على الأخت في هذه الصدقة حیازه لأنه إنما 
ميان لها قينا اهاه ف ا سا ا 

وسألت أصبغ عن قول مالك: «رأيت القضاة ببلدة يؤخرون الأخذ 
بالشفعة اليوم واليومين والثلاثة”'' فقال لي: إنما يؤخرون على قدر المال 

قال لي أصبغ : فأما في الأخذ بالشفعة أو الترك» فإنما يكون ذلك في 
مقام واحدء يقول له القاضي: اما أن تأخذ. وإما أن تترك. 

فإن قال: قد تركتٌ. لم تربع إليه بعد قوله: قد تركتُ. ولا يكون 
له ان تفر ند أخرين: رواش ولك پر مه قاتا ال واه :ترك : 


فان قال: أخذث. اح بالمن علی هاقلت لك. 


(۱) انظر المسألة بتمامها في منتخب الأحكام: 1۰8/۱ - ۰6. 
() انظر : المدونة: ۲/۶ ۲. 


ری عبدالملك بن حبيب 


باب الحکم فى الغصب والتعدي 


ان ج وال مرها وان اجون عدن ا 
والحیوان والدور والارضین إذا استحق شيء من ذلك علیه هل عليه کراء 
الدار إذا سکنها؟ أو الارض إذا زرعها؟ وأجرة العبد إذا استخدم به؟ وکراء 
الدابة إذا ركبها؟ 

فقالا لي: نعمء ذلك كله عليه» وليس عندنا في ذلك فرق بين الدور 
والحيوان. 

قالا: وان استغل الغلام بخراج» أو أكرى الدابة بكراء» فذلك 
للمستحق» وان شاء فكراء مثلهاء وأجرة مثل الغلام» أيّ ذلك كان أوفر 
له. 

قلت لهما: فإن هو علم أنه أغلق الدار فلم يسكنهاء وبوّر الأرض 
ولم يزرعهاء وترك الغلام فلم یستخدمه ولم یستعمله وارتبط الدابة فلم 
يركبهاء ولم يُكرهاء فهل عليه في شيء من هذا كراء أو أجرة؟ 

فقالا لي: نعم» لأنه قل منعه ذلك منها. 

قلت : فما كان من الشجر فأكل الثمار [۲۸/ب] سنین؟ 

قالا: عليه كل ما أكل منها؛ إن عرفت مكيلته فكيل ذلك» وان لم 
تعرف فقيمته على الصفة والخرص. والصفة في ذلك للغاصب مع يمينه إذا 
لم يوجد من یعرف ذلك» لانه غارم . 

وسألث عن ذلك ابن عبدالحکم وآصبغ. فقالا لي مثل قولهما في 
ذلك کله. قالا لي: وبه نأخذء وبه كان آشهب وجمیم آصحابنا يأخذون الا 
ابن القاسم. فانه لم يكن یجعل عليه للرقیق والحیوان آجرة ولا کرام وان 
رکب استخدم. 

وق ترك تخل ين نان ولا فریعه اه القمیت. عدي 


هت فیعضت ا 


كتاب الأحكام Gv)‏ 


عليها الغاصب - علم أنه كشفها أو لم يعلم ‏ فقد وجبت قيمتها للمغصوب؛ 
قت الجاریه او زادت فهو بالخیار ان اح تجارعة» وان اخت 
فقیمتها یوم غصَّبّهاء وهو قول مالك وجمیع آصحابنا. 


مطرّف وابن الماجشون: ولسنا نقول ذلك فى الرقیق المذکور ولا 
في الدواب إلا أن يسافر على الدابة السفر ال ثم يقدم فیستحقها 
صاحبهاء فهو مخيّر في القيمة يوم غصبهاء وان كانت اليوم أحسن حالاء 
لأنه قد نابها عور أو عرضها الفوت» وان شاء آخذ دابته وكراء ركوبه إياها. 


9 عن ذلك آصبغ» فقال لي مثلهء وقال في الجارية ذلك إذا 


باب التعدي على الودیعه 


ابن حبيب: وسمعت ابن الماجشون يقول: من تعدى في مال في يديه 
بوديعة أو نحوها فتجر فيه» وهو مليء به أو مفلس» فالربح بالضمان» وهو 
ضامن للمال في ماله وذمته» إلا والي يتيم مفلس جر في مال يتيم لنفسه 
فان مالكاً قال فيه قولا مستحسناء قال: إن ربح فيه فالربح لليتيم» لأنه كان 
الناظر ليتيمه» والمدبر لماله» والحائط لامره والناظر له فى نفسه وماله» 
فلم يكن من النظر ليتيمه أن یتجر لنفسه في ماله» ولا وفاء عنده به» وهو 
إن تلف ذلك المال وقد تجر فيه لنفسه كان له ضامناً في ذمته لغريمه. 


قال لي ابن الماجشون: وآنا آقول به» وقد آباه المغيرة وغيره من 
أصحابناء وقال: المفلس والموسر في ذلك سواءء ووالي اليتيم في ذلك 
كغيره» وبهذا قال المصریون» وهو قول العامة. 


)®( هه 


وقول نالك دنه E ETT‏ 


ابن حبيب: وسألت مطرّفاً وابن الماجشون عن الرجل يكون في 
يده المنزل أو غيره الأعوامَ الكثيرة؛ العشرين سنة أو نحوهاء يبني 
ویغرس ویختدم ویصنع ما یصنع الرجل في ماله. ثم يذعي [1/۲۹] رجل 
من جيرانه أنه كان اغتصبه ذلك» ويقيم بيّنة على الغصب. أو على إقرار 
الغاصب بالغصب» هل يضره ترك القيام بحقه طول هذا الزمان !دا كان 
عالماً ببيّته؟ 


فقالا لي: لا يضره ذلك. لأنه قد علم أصل هذا الشيء كيف كان في 
يدي هذا الغاصب. وان عاد من بعد السلطان إلى حال السوقة ومن ينتصف 
منه» وهو بمنزلة الكتاب عليه بالسكنى أو الكراء أو المنفعة» وان أورث 
للك وره شوه ب وه یی قل ها را يعدتو كن 
تیف من بیع أو عطایا أو صداق نساء» وهو قائم یعلم ذلك» وهو قادر 


)١(‏ انظر المسالة في: تبصرة الحکام: ۳۱/۱ - ۰۳۲ ونصها هکذا (وقال ابن الماجشون: 
من تعدی في مال في يديه بوديعة أو نحوها فتجر فیها وهو مليء أو مفلس فالربح له 
وهو ضامن للمال في ماله وذمته لا في ولي اليتيم» إذا كان مفلساً وتجر في مال يتيمه 
لنفسهء فان مالكاً رضى الله تعالى عنه قال: إن تلف بذلك المال صار له ضامناً فى 
ذمته لتجره بهء وان ربح فالربح لليتيم لأنه كالناظر له في نفسه وماله فلم يكن من 
النظر له أن يتجر لنفسه فى ماله ولا وفاء عنده به» وان كان له به وفاء وكان ظاهر 
الملاء فالربح له سائغ. قال ابن حبيب: قال لي ابن الماجشون: وأنا أقول به وقد أباه 
المغيرة وغيره من أصحابنا وقالوا: المفلس والموسر في ذلك سواء وولي اليتيم في 
ذلك كغيره. قال عبدالملك: وبهذا قال المصريون وهو قول العامة وقول مالك فيه 
آخب إليّ وبه آقول). 

(۲) ما بين معكوفتين لا يوجد في الأصل» ولا يتم السياق دونه. 


کتاب الأحكام 


على حقه» لا عذر له فى ترکه فذلك إذا طال زمان من بعد هذا یقطع 
حفه وحجته. 

قلت : وتجوز شهادة شهدائه له وقد كانوا يرون الغاصب أو وارثه 
يحتاز غير حقه ولا يقومون بشهادتهم؟ 

فقالا لي: إذا كان الذي له ذلك الشيء عالماً بهم فلا يضرهم تركهم 
القيام بعلمهم. وإذا لم يكن عالما بهم ولم يعلموه بما عندهم من علمهم له 
بهاء لأن لهم في ذلك عذراً ومقالا. 

وسألت أصبغ عن ذلك» فقال لي مثل قولهما فيه . 


باب التعدي على البهيمة أو العبد 


ان خت شالت مط فا وان لاجو :عق الرسل ب نی عل 
البهیمة ۳" بقطع لبنها. 

فقالا لي: إن كان عظم شأنها اللبن مثل الشاة الغزيرة التي یرتفع ثمنها 
للبنها فقد ضمن جمیع قیمتها إذا انقطع”" لبنها“ وان لم تكن شاة غزيرة 
يرتفع ثمنها للبنها فانه يضمن ما نقصهاء لان تلك آکثر شأنها اللحم. فقلما 
ينقصها ذهاب ضرعهاء وانقطاع لبنها. 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .577/٠١‏ مع اختلاف واسع في صياغة المسألة. 

(۲) في منتخب الأحكام (فيصيبها بشيء). 

(۳) في منتخب الاحکام (جميع لبنها). 

(6) في الأصل هنا بعد قوله (لبنها) كلمة (لأنه) والظاهر أنها زيادة من الناسخ مخلة 
بالمعنى أو كلمة محرّفة والمعنى مستقيم دونها. 


لت عيب 

قالا: وآما البقرة أو الناقت» فتلك لها منافع كثيرة یعظم لها قدرها 
سوی اللين د وان كانت غزيرة - لآن البقرة بحرث علیها. والناقة یحمل 
وا فا وا ها 

وسالت آصبغ عن ذلك. فقال لي مثل قولهما. 

قال : وسات مطرّفاً وابن الماجشون عن رجل عدا علی عبد رجل 
فقطع يله. 

فقالا لي: إن كان صتاعاً إنما عظمْ نفعه خراجه في صنعة يده فقد 
ضمن جميع قيمته» وان لم يكن صتاعاً وكان كغيره من العبيد ‏ وان كان 
فادرا كلا قاتا ا تقض لات 
ما نقصه ذلك. 

قلت لهما: فلو عدا عليه فقطع يديه أو رجليه أو فقأ عينيه؟ 

فقالا لى: إذاً تلزمه قيمته كلها. 

قلت : نعم ولكن [۲۹/ب] أيعتقان عليه؟ 

فالا : لأنه نما عدا على عبد غيره فوقع عليه تعدیه ومثله وهو في 
غیر ملکه. وانما یعتق بالمثلة علی عن فعل ذلك بمن یملکه. 

قلت لهما: فهل لسیده۳" أن یختار إمساكه وأخذ ما نقصه ذلك؟ 

فقالا: لاء إذا آفسده المتعدي فساداً فاحشاً لا منفعة فیما یبقی منه 
فقد لزمته القيمت ويأخذ المتعدي ما بقى من الشیء الذي تعدی فيه كأنه 


(۱) انظر المسألة بتمامها في منتخب الاحکام: ۱۱۰۳/۲ - ۰۱۱۰6 

(۲) بالاصل کتب الناسخ كلمة (قالا) بالتثنية في السطر. وأعلی الکلمة کتب (فال) 
بالافراد» والظاهر أن المکتوب فوق السطر ينبغي أن یکون كلمة (۷) إذ لا یستقیم 
المعنی دونها فلعلها تحرفت على ناسخ الاصل. 

(۳) بالاصل (فهل للسیده). 


كتاب الأحكام 


له» كان عبداً أو ثوباً أو غير ذلك من جميع الأشياء كلها“ . 

قال لي مطرّف وابن الماجشون: ومّن عدا على فرس رجل أو غيره 
من الدواب ففقاً عينهء فإنما فيه قيمة ما نقصهء فان قطع آذنه فمثل ذلك» 
وان قطع ذنبه""" فجميع قيمته لأن الفرس والحمار الفاره والبغل لا يركبه ذو 
الهيئة مقطوع الذنب» وهو يركبه مفقوء العين وأجدع الأذن إلا أن يكون 
في وخش الدواب التي تحمل عليها الأثقال» فلا يكون في قطع ذنبه إلا ما 
نقصة . 

فسألت أصبغ عن ذلك کل فقال لي فيه أجمع مثل قولهماء إلا في 
الذي يعدو على عبد الرجل فيقطع يديه أو رجليه أو يفقأ عينيه حيث يضمن 
قيمته كلها لابطاله وتفاحش مُثلته. فإنه قال: سمعت ابن القاسم يرى أن 
يعتق عليه» وهو استحسان ولا تكون المثلة إلا فيما يملك الرجل. قل 
ذلك أو كثر» على ما قال مطرّف وابن الماجشون» وبه أقول. 


2 2 م9 
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۱ باب المغیرین ۱ 


ابن حبیب: وسألت مطرفاً وابن الماجشون عن القوم یعدون على 
منزل الرجل» فیغیرون عليه" فینتهبونه ویذهبون بما كان فيه من مال أو 
حلي أو یاب أو طعام أو ماشية» غير أن الشهود لا یشهدون على معاينة ما 
یذهبون به» الا آنهم یشهدون على غارتهم وانتهابهم. 

فقال مطرّف: أرى أن یحلف المغار عليه على ما ادعی مما يشبه أن 
يكون له» وأن مثله یملکه ولم يأتِ بما يستنكرء ثم يكون القول قوله. 


)١(‏ انظر المسألة في النوادر والزيادات: ۳۳۷/۱۰ - ۳۳۸ مع اختلاف في صياغة العبارات. 

(9) في الاصل : (ذنبها) والصواب ما آثبتناه. 

(۳) في الاعلام: (فیغیرون عليه والناس ینظرون) وهي في الأصل مکتوبة على يسار اللوحة 
ومطموس منها كلمة (ینظرون). 


عبدالملك بن حبيب 

وقال لی ابن الماجشون: لا أرى أن يعطى بقوله وبيمينه ‏ وان ادعى 
ما يشبه - حتى يقيم البيّنة على كل ما ادعاه من قليل ذلك وكثيره. 

وسألت عن ذلك أصبغ فأخبرني عن ابن القاسم مثل قول ابن 
الماجشون» واحتج بان مالكا سئل عن رجل انتهب من رجل صرة فيها 
دنائير بحضرة شهود ثم اختلفا فى عدة ما كان فيهاء والشهود لا یعرفون 

وقول مطرّف في ذلك آخب إليّء وبه أقول. 

وقال ابن كنانة: والظالم أحق من حمل عليه“ . 
[1/۳۰] ما آغاروا علیه مما ثبتت معرفته» أو ما حلف علیه المغار علیه مما 
یشبه أن یکون له؟ 

فقال لي: نع يضمن ذلك من أخذ منهم لأن بعضهم انما قوي 
ببعض» وانما مثلهم عندي کمثل القوم یدخلون حرز الرجل فیسرقون جمیعا 
الخشبه الکبيرة التي لم يكن بعضهم یقوی علیها دون بعض» ولیس ثمنها الا 
ثلاثة دراهم رهم حماعه فكلهم يقطع› وكل واحد منهم يضمن جميع 
ثمنها» فكان ما ينوبه أقل مما يقطع فيه لما قطع إذأء ولكنه أنزل كأنه وحده 
تم له ما دخل فيه بصاحبه فکذلك المغیرون علی الرجل والمنتهبون لمالی 
إنما قوي بعضهم بریح بعض. ولولا اجتماعهم وتعاونهم ما قووا على 
دلگ 

قال لبي مطرف: وان أخذ هؤلاء جمیعا؛ المغیرون والسراق 


)١(‏ انظر المسألة بتمامها: الاعلام بنوازل الأحکام: 1۸۵/۱ مع اختلاف في العبارة. 


كتاب الأحكام 


واللصوص - وهم ذوو مال فإنما يؤخذ من كل واحد ما ينوبه. 

وقال لي ابن الماجشون وأصبغ - في ضمان ذلك كله مثل قول 
وت 

فسألت مطرفا عن هولاء المغیرین . 

فقال م حدهم في فى العقوبة کحد اللصوص والمحاربین ادا شه وا 
السلاح عليه» وفعلوا ذلك على وجه الغلبة بالمكابرة؛ كان ذلك على أصل 
عن بینهم » آو علی وجه العتابة . 

وسألت ابن الماجشون عن ذلك» فقال لي مثله» وقاله م ار 

قال : وقالوا لي جميعا في والي العلن: تفت على ر بعض أهل ولايته 
5 5 
فيغير عليهم وينسف آموالهم ظلماً مثل قولهم في المغيرين e‏ 
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باب غصب الدار 


وسألت مطرّفاً وابن الماجشون عن ظالم أسكن معلماً دار رجل ظلماً 
ليعلم له فيها ولده ثم مات الظالم ومات المعلم . 
فقالا لى: صاحب الدار مخيّر فى كراء داره؛ إن شاء أخذه من مال 
الظالم» وان شاء أخذه من مال المعلم. 
وسألت عن ذلك أصبغء فقال لي مثله”". 
۶ 9 9 


() النائرة هي العداوة والشحناءء وهي مشتقة من النار. انظر: المصباح المنیر: ۳۲۶/۱. 
(؟) انظر: الاعلام بنوازل الأحكام: ۰1۸۵/۱ 
(۲) انظر: تبصرة الحکام : ۱ النوادر والزیادات: ۳۵۲/۱۰. 


عبدالملك بن حبيب 


واشهب فى الامة المغصوبة تلد عند الغأاصب» منه آو من زوج» فيختار 
المخصوب منه أخذ القيمة یوم غصبها. 

فقال ابن القاسم: لا شيء له في الولد إذا اختار آخذ القيمة یوم 

وقال آشهب: له مع القيمة الولد إن کانوا قياماً أو قيمتهم إن کانوا قد 
مات 

قال لي أصبغ : وبهذا نقول والظالم أحق أن يحمل عليه. 


3¢ 


باب التعدي في الوديعة 


۳ 
۰ 


ابن حبيب : وسمعت ابن الماجشون يقول: من استودع ودیعه فحل 
صرارها واستسلف منها شیا فق ضمنها كلها ان تلفت وسواء تلفت قبل 
أن يرد فیها ما استسلف منها أو بعد أن رد ذلك فيهاء فهو لها ضامن ولو 
لم يستسلف منها شيئاًء إلا أنه قد حل صرارها وأفضى إليهاء لأنها لم توکل 
إلى أمانته وحدها حين استودعها مصرورة فإذا حل صرارها [۳۰/ب] فقد 
تعدى وأخرجها من وثاق صاحبها إلى غير واقه» فصار بذلك لها مبيحاً. 

قال: وإذا استودعها منثورة غير مصرورة فاست ستسلف منها شيئاً ثم تلف 
ما بقي منهاء فلا ضمان عليه إلا لما استسلف منها. 

قلت قلق بوذا فيها هنا أنه ستسلف منها ثم تلفت أيضمن منها شيئاً؟ 

قال: لا یضمن منها شین والقول قوله فی آنه رد فیها ما استسلف 
منهك لانه لما استودعها منثورة غير مصرورة لم یتوثق منها بشيء غير 


0 
¢ 
۹9 
2 


كتاب الأحكام 


أمانته» وكأنه أبيح له القضاء فيها والحركة لها. 
وقل كان ابن القاسم واشهت وأصبغ يحملون المصرورة محمل 
المنثورة. 


لانن لاون انه أيه Ee‏ 


باب جحدان الوديعة 


ابن حبيب: وسمعت آصبغ يقول: قال ابن القاسم - في الرجل يذعي 
العبد أو الدابة قِبَّل الرجل ويزعم أنه استودعها إياه فينكر أن يكون يعرف 
شيئاً مما طلب» فيخاصمه فيموت العبد أو الدابة قبل أن يستحقها صاحبهاء 
ثم يستحقها ‏ إن الجاحد غارم لقيمته» لأنه يوم حِحَدّها غاصب» فصار لها 
حينئذ ضامناء وكذلك الدار يجحدها ثم يستحقها صاحبها وقد انهدمت بعد 
الجحود. أن الجاحد غارم لقيمتها يوم جخدهاء وليس يوم يقضى علیه 


(۲ 


02 
5 
92 
5 
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باب دعوی غصب أو غيره 


ابن حبيب: وسألت أصبغ عن الرجل يدعي الماشية قبل الرجل» أترى 
أن توقف له حتى ينافره فيها؟ 
فقال لى: إن ادعاها قبل غاصب أوقفت له وغلتها حتى يأتى ببيّنة 


۰۳۳/۱۰ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.1۱/۲ انظر: تبصرة الحكام:‎ ( 


ین سین 


ویستبریء آمره. وان لم یدعها قبل غاصب وادعاها بوجه شبهة خرجت بها 
من يديه فانه إن جاء المدعي بشبهة بيّنة أو آمر ظاهر رآیت أن توقف له 
والا لم أرَ ذلك . 

قلت له: فان رآیت ایقافها آتوقف غلتها معها؟ 


قال : نعم . 

فقال: على الذي تصير الیه . 

قال: والرعية هي القنية بمنزلة النفقة والکسوة في الرقیق» وبمنزلة 
العلوفة فى الدواب. إذا آوقفت بالدعوی الظاهرة والبيّنة أو بدعواها قبل 
غاصب؛ فان ذلك كله ما دامت موقوفة على من تصیر له. 


قلت: فمّن یعجل ذلك منهما؟ وعلی من تری الحاکم أن يأمره 
بالانفاق عليها منهما إلى أن يتبين له من تصير إليه منهما؟ 

قال: يجتهد فى ذلك فان قدر عليها بسلف أو إنفاق من بيت مال 
وا أشبهة ك رول كان رها بان تسه اله الذي ملك قينا 
قائم لم يزل بعد» ولم تخرج من يده بحكمء فإذا ثبت الاستحقاق أداره به 
على صاحبه وآعداه. 


باب غاصب الدار بالسکنی 


ابن حبیب: وسمعت مطرّفاً والمدعي یقولان: من غصب رجلاً سکنی 
داره ولم یغصبه أصلها فانهدمت من غير فعله فليس عليه الا کراء ما سکن 
وان انهدمت من فعله فعلیه کراء ما سکن وربها مخيّر؛ إن شاء ضمنّه قيمة 
الدار كلها یوم انهدمت من فعله» وان شاء ضمنّه قيمة ما هدم وأخذ البقعة 


۱۱ 


کتاب الأحكام 
قالا: وان غصبه آصل الدار فسکنها ثم انهدمت من غير فعله فربها 
مخیر؛ إن شاء ضمته قيمتها یوم غصبها ولا شيء له من کراء ما سکن ولا 
من البقعة» وان شاء فله کراء ما سکن وله البقعة ولا شيء له من قيمة 
الهدم وإن شاء فله البقعة وقيمة الهدم ولا شيء له من الکراء. 
وان هدمها الغاصب فربها مخیّر؛ إن شاء آخذ قيمتها یوم غصَّبّهاء إن 
شاء فله کراء ما سکن وقيمة ما .هدم والبقعة. 


وسألت عن ذلك أصبغء فقال لي مثله كله" . 
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۱ باب غصب الجارية ۱ 


"إن و لا وان اون تقو نی یت 
غصب رجلا جارية ثم باعها في سوق المسلمین. فآخذها المشتري» ثم آتی 
ربها فاستحقها - فانه مخیّر على الغاصب في وجهین؛ إن شاء آخذ منه 
قیمتها یوم غصّبهاء وان شاء فالغمن الذي به باعها فان أخذ الثمن أو القيمة 
مضت الجارية للمشتري. 

وان آبی المستحق آخذ الثمن أو القيمة من الغاصب وآراد جاریته فان 
مالكاً كان يقول: إن شاء آخذ جاریته وأخذ قيمة ولدها من أبيهم» قیمتهم 
يوم يستحقهمء وان شاء آخذ قيمة الجارية من المشتري» قيمتها يوم 
يستحقهاء وأخذ آیضا قيمة ولدها. 


ثم رجع مالك عن ذلك يوم استحقت أم ولده [۰*۳۳]..۰.1 وقال: لا 


.501/٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(۲) من هنا يبتدىء نقل طويل أورده صاحب المفيد للحكام: ٠١/١‏ - ۱۸ لمسألة غصب 
الجارية مع اختلاف كبير في بعض العبارات. 

(۳) يوجد هنا بياض بالأصل بمقدار كلمة. 


عبدالملك بن حبيب 


أرى في هذا على المشتري إلا قيمة الجارية يوم وطيّهاء ولا أرى عليه في 
ال يننا 

فرآیت مطرفا والمصریین آخذوا بقوله الأول» ورایت اش الماجشون 
ومن مضی من المدنیین: ابن دینار وابن آبي حازم والمغيرة وابن کنانة 

قال لي مطرّف وابن الماجشون: فاذا أخذ من المشتري قيمة الجارية 
رجع على البائع بالثمن الذي کان دفع إليه فقط . 

قالا: وإن ماتت الأمة عند المشتري قبل أن يستحقها المستحق وبقى 
ولدها فليس له على قول مالك الأول على المشتري من قيمتها شيء» وله 
عليه قيمة ولده منهاء قيمتهم يوم استحق أمهم الميتة . 

وأما في قوله الآخر فليس له من قيمة الولد شيء» وله قيمة الأم حية 
كانت أو میتف» فیمتها يوم وطئهاء لان يومئذ ضمنها وبضمانه إياها يومئذ 
سقطت عنه قيمة الولد. لأن كل من وطىء جارية بشبهة يدرأ بها عند الحد 
فيها فهو ضامن لقيمتهاء ثم لا شيء عليه من قيمة ولدها. 

من ذلك: الاب يطأ جارية ولده. والرجل يطأ الأمة له فيها شريك 
والرجل يطأ الأمة تحل لهء وأشباه هذا كثير. 

قالا: وإن كره المستحق أخذ قيمتها من المشتري رجع به على 
الغاصب فأخذ منه الثمن أو القيمة. 

قالا: وإن وجد ولدها قد ماتوا فليس له فى قول مالك الأول من 
قيمتهم شيء. وان قتلوا فدياتهم لابیهم» وقيمتهم عليه للمستحق ‏ في قول 
مالك الأول إلا أن تكون دياتهم أقل من قيمتهم فلا يكون عليه غيرها. 

قالا: وان كان المشتري إنما زوجها فولدت فالولد للمستحق مع 
الأمة» فان آراد أخذهم وأخذ الأمة في القولين جميعاً [١؟/ب]»‏ وان أبى 


.۲۹۸/۱۱ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 


کتاب الأحكام 


ال 

6ا وان كانتت الامة [نما ولدت عند الغاصب فسواء ولدت منه أو 
من زوج زوّجّه إياها الغاصب. فالمستحق مخيّر؛ إن شاء أخذ من الغاصب 
قیمتها یوم غصَّبّهاء وان شاء آخذها وأخذ ولدها كلهمء وعلی الغاصب 
الحد إذا كان الولد منه. 

قالا: وان مات ولدها عند الغاصب - منه کانوا أو من زوج ثم 
استحق المستحق الامة وراد آخذها وآخذ قيمة الولد فليس ذلك له وانما 
فأراد أخذ الولد لم يكن له غيرهمء وان آباهم فله قيمة الام یوم غصبها. 

قال: وان وجد الام عند الغاصب لم تلد» وهی بحالها أو أحسن 
ربق شا رها انعر فان اكد رمعي ذا كان 
الغاصب قد غاب عليهاء علم أنه وطئها أو لم یعلم ذلك. 

وان وجدها وقد نقصت فأراد أخذها وأخذ ما نقصها فليس ذلك لب 
وليس له إلا أن يأخذها بعينها أو يدعها ويأخذ قيمتها يوم غصّبهاء إلا أن 
يكون نقصانها من شيء صنعه بها الغاصب؛ من قطع يد أو رجل أو فقء 
عين » أو شىء جاء من قبل الغاصب » فيكون له حینتذ أن يأخذها نا خن ها 
نقصها الذي بهاء أو يدعها ويأخذ قيمتها يوم غصّبهاء وإن كان ذلك من 
فعل غير الغاصب فليس له إلا أن يأخذها ناقصة ويتبع الذي فعل بهاء أو 
يدعها ويأخذ قيمتها يوم غصّبها ويتبع الغاصبّ الذي فعل ذلك بها. 

الا وان و جدها عض كع اها وهی الها أو اخس هالا فيو 
مخيّرٌ فى ثلاثة أشياء: إن شاء آخذها بعينهاء وان شاء تركها وأخذ الثمن 
الذي باعها به“ الغاصب. وان شاء فالقيمة يوم غصبها الغاصب إذا كان قد 
غیت ا كما فعرنا- للك 


(۱) الذي بالأصل: (الذي باعها به الغاصب). 


® الماك بن حب 


وان وجدها وقد باعها المشتري من آخرء ثم باعها الاخر من آخر 
أيضاًء وهي بحالها أو أحسن حالا فهو بالخیار في أخذ أي ثمن شاء من 
أثمانها التي بيعت بها» وتمضي الجارية لمشتريهاء يأخذ ذلك الثمن الذي 
قبضه» ويرجع الذي أخذ منه الثمن على الذي باعه بالثمن الذي باعه به 
وإن شاء المستحق أخذ جاریته. وان شاء أخذ قيمتها من الغاصب يوم 
غصبها وان کانت بحالها أى آحسن حالا» إذاا كان قد غیب علیها» كنا 
فسّرنا لك. 

وسألت أصبغ عن ذلك كله» فقال لي فيه أجمع مثل قوليهماء إلا آني 
رأيته أخذ فيما اختَلف ۲۳ فيه قول مالك في تلك المسألة بقول مالك الأول 
وبه أخذ الع كا 
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باب التعدي فى المیراث ۱ 


این حبيب : وسالت مطرّفاً عن امرأة مات عنها زوجها وترك ارضا 
قرا وا هدوت و فاس دل كله زمانا ,عفد اهالاک »فا أن 
غیب » ما علیها؟ 

فقال : عليها حظوظهم من کراء ما حرئت من الأرض› واستعملت من 
البق رت من الدواب بعد آن تقاص بالعلف» وما مات من البقر 
والدواب في عملها فهي لقیمتها ضامنة. وما [1/۳۲۲] استعملت من ذلك 
فدخله نقص أو عيب فأهله مخیّرون فى آخذه. وما نقصها أو تضمینها ایاه 
بقيمته يوم أخذته وتعدت عليه. وما مات أو نقص في غير عملها ولا سببها 


)١(‏ قوله: (فيما اختلف) كررت بالأصل مرتين. 

( إلى هنا انتهى النقل الطويل الذي آورده صاحب المفيد للحكام: ٠١/١‏ لمسألة غصب 
الجارية مع اختلاف في العبارات . 

(*) في الأصل: (ودوابا) والصواب ما أثبتناه. 


کتاب الأحكام GD‏ 


فلا ضمان علیها فيه إذا ترکته على حاله . 

وما احتلبت من آلبان الغنم وآصابت من رسْلها مما فيه فضل عن 
قيامها بها ورعایتها لها فعلیها ذلك الفضل. وان لم يكن فيه فضل فلا شي- 
علیها . 

وما رفعت من الزرع فهو لها وإن كان ذلك في آرض الهالك وبیفره 
وبذره» وعليها مكيلة البذر إن أقرت أن سذره زرعته بعد أن تحلف بالله لما 
زرعت إلا لنفسهاء وإن زعمت أن البذر من طعامها كان القول قولها فى 

1 (۱) 
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باب الحفر في غصب 


يحفر فيها خفُراً تضر بالأرض» أيؤمر بردمها إذا استحقها صاحبها؟ 

فقالا : نعم ) عل ر 
في ذلك شيء؟ 

فقالا: لا لآنة مما لا ثمن له متقوضاء وهی للمستحق. ولا شىء 
عليه فيهاء وان استغنی عنها وأحت ردمها آمر الغاصب بردمها على ما آحت 
أو کره. 


(۱) انظر المسألة بتمامها في منتخب الأحكام: ۱۰۹۹/۲ - ۰۱۱۰۰ 
(۲) انظر : البیان والتحصیل: ۲۱۱/۱۱. 


یی 
باب الجلوس على الثوب فر فى الصلاة 


ابن حبیب: وسألت مطرّفاً عن الرجل یجلس على ثوب الرجل في 
الصلاة» فيقوم صاحب الثوب المجلوس عليه وهو نحت الجالس فينقطع 
قطعاً شديداًء هل ترى على الذي جلس عليه ضمان ما انقطع منه؟ 

قال : لاء وهذا مما لا يجد الناس منه بدا فی صلاتهم ومجالسهم . 

قال : وقال لي أصبغ مثله. 
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باب غضت عبدا فأقام عليه البيّنة فمات 


ابن حبیب: وسألت أصبغ عن رجل اغتصب من رجل عدا فباعه 
فأتاه سيده فألفاه في يد المشتري» فأقام عليه البيّنة وعدل بيّنته» فمات العبد 
عند المشتري قبل أن يحكم له به. 

قال مصیبته من المستحق إذا مات كما وصفت بعد تعدیل بینته. وهو 
كالحكم له» ويرجع المشتري على البائع الغاصب بالشمن» ولا شيء 
للمستحق على الغاصب» لانه كان ee‏ بين الثمن الذي باعه به الغاصب 
أن يتبع به الغاصب ويمضي البيع للمشتري؛ وبين أخذ قيمته من الغاصب إن 
كان السيد قد حال بينه وبين أخذ عبده» فلما طلب العبد وأقام البيّنة عليه 
كان كالمختار له وكالتارك للثمن أو القيمة رضا بالعبد. 


وسألت ابن الماجشون عن الرجل يعدو على مال الرجل فيبيعه. 
فقال لی : ان آدرکه صاحبه فهو بالخیار؛ إن شاء آخذه. وان شاء 
آجاز بیعه وأخذ الثمن من بائعه» وان آدرکه وقد فات فله الأكثر من قیمته 


(۱) انظر: منتخب الاحکام: ۹۹۷/۲. 


كتاب الأحكام م6 


آو الت الذي بيع به » يأخذ ذلك من بائعه. 


قلت : فالشقص الذي فيه الشفعة تتداوله آید بأثمان مختلفة قبل أن 
یقوم الشفیع يأخذ بشفعته ثم يقوم» أله أن یستشفعه [۳۲/ب] بأي الأثمان 
شاء وبأي الصفقات أحب؟ 


فقال: نعم هو مخیّر في ذلك؛ فان أخذ بالصفقة الاولی انتقض ما 
بعدهاء وان آخذ بالثانية انتقضت الثالثة» وذلك أن الشفعة بیع قضی به 
رسول الله ا للشفيع”'' إن آراده. 


قلتٌ: فان آراد الشفيع أن یجعل بعض هولاء المشترین كأنما باع له 
ويأخذ لنفسه ما فضل من الائمان التی وقعت بأکثر من الصفقة التی أخذ 
بشفعتهاء واحتج بأنهم قد باعوا ما كان لك ی اه نا کشا ما لو 
أن رجلاً باع مال رجل عدا عليه» فأراد رب المال أن يمضيه ويجيز بيعه. 


فقال: ليس ما ضربت مثلا؛ المتعدي باع مال رب المال» فكان 
المتعدى عليه بالخيار وأصحاب الشقص المستشفع ليس من هذاء إنما باعوا 
ما كان لهم وما هو منهمء وعليهم ضمانه وما الشفيع عليهم فيه بالخیار 
إن شاء ترك فلهم إذ لم يستشفعه ما باعوا به ثمناء» ولمن اشتراه شرا 
فليس للشفيع أن يأخذ فضلاً في الثمن الذي باعه به صفقة لم يرد أن 
يأخذها بشفعته» بل هو إذا لم يرد آخذها مجوّز لها لمشتريهاء فالفضل لمن 
جوزه له فافهم هذا. 


)١(‏ متفق علیه. أخرجه البخاري: ۰۷۷۰/۲ في باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعاً 
غير مقسوم» من كتاب البيوع» برقم: ۰۲۱۰۰ من طريق أبي سلمة بن عبدالرحمن 
عن جابر بن عبدالله فا ومسلم: ۰۱۲۲۹/۳ في باب الشفعة» من كتاب المساقاة» 
تقع فيه الشفعة» من كتاب الشفعة. برقم: ۰۱۳۹۵ عن آبي سلمة بن عبدالرحمن بن 
عوف مرسلاً. ولفظ مسلم: «قضى رسول الله و بالشفعة في كل شركة لم تقسم 
ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا 
باع ولم يؤذنه فهو أحق به». 


الاک بن حییب 

وسئل ابن الماجشون عن رجل وجد مملوكا قد آبق من سيده فآجره 
في عمل» فتلف العبد في ذلك العمل؛ مات أو انکسر» هل یضمنه الذي 
اچ 

فقال: إن كان العبد لصديقه فاجره على حسن النظر له والتخفيف عنه 
لكي لا تجتمع النفقة عليه» وآجره في عمل مثلهء وبالحسنة مضى ذلك 
ولا ضمان عليه والا فهو ضامن. 

وسئل ابن القاسم عن رجل غصب رجلا عشرة دنانير فتجر فيها حتى 
صارت مائة» ثم قام فقال لصاحبه: قد كنت غصبتك عشرة دنانير فتجرت 
فيها حتى صارت مائة» فهاك عشرتك» وحللني مما فعلت بك. فقال: لا 
آفعل حتی تقاسمني ربحهاء فما تری؟ 

فقال : الربح كله للغاصب بضمان العشرة» فإذا ردها طاب له الربح 
وما لم يردها لم يطب له ربح ولا غیره. 


36 3¢ 2 


6۵5 5 


۱ باب الحکم في الاقرار ۱ 


ابن حبیب: وسمعت مطرفاً وابن الماجشون یقولان: کل من أف عند 
قوم في مساق حديث يحدثهم» أو شکر به أحداً أو أثنى به علیه» لما مضی 
منه السلف وغير ذلك من الحقوق» ثم ادعى المقر له ذلك» وقال: قد 
أسلفته كما ذكر ولم أقبض. وقال الآخر: قد قضيتهء وإنما ذکرث إحسانه 
إليّ وآثنيت به عليه» فلا يلزم ذلك المقر إذا كان على هذه الجهت ولا 
ينبغي للقوم أن يشهدوا بذلك» وان جهلوا فقاموا بذلك على جهته وكما كان 
سا وه لم يجز للسلطان أن يأخذه بذلك. وهكذا سمعت مالكاً وجميع 
آصححابنا . 


(۱) انظر المسألة فی : النوادر والزیادات: 4۸۷/۱۰ 


کتاب الأحكام 


وأخبرني آصبغ عن ابن القاسم أنه سمع مالکاً یقول ذلك في الاقرار 
له بالسلف على هذه الجهة - فیما طال زمانه أو قرب - اذا كان اقراره 
لحی. وان كان اقراره لمیت؛ فان كان لما قد بعد وطال زمانه فمثل ذلك 
اا وان کان فیما هو [1/۳۳] قریب وقته أحد باقراره» وفرق بین الحي 
والمیت فى هذا؛ أن اه أن ركون تدب لو گام تم ذلك 
سوی إقزار هذاء وأن الحي قائم بحجته ومحيي لحقه» سوى إقرار هذا أن 
كانت بو نز :ذلك فة الا ری أن الک قول عبن فونه ل على 
فلان كذا وکذا؟ فلا بد أن یحلف فلان ذلك إذا جحد وان لم تعرف 
بینهما مخالطة» وآن الحی یذعی مثل ذلك فلا یحلف له إلا لمخالطة 
١ 1 ET‏ 


لو +2 244 


عبده [المجهول] "۳" النسب؛ فیصیر له المال ویتخذ الجواري وپولد له 

الأولاد. فیقر البائم أنه كان ولده -: إن اقراره جائز» وإنه یرتجع عبده 
۱ 1 وو 

وکل ولد له من جواریه فیصیرون ولدا للبائع " باقراره» ویلحق به نسبهم» 

ويرد الثمن الذي كان آخذه من المشتري نمن العید وحدهء ولا شی ۶ عليه 

للولد؛ لا قيمة ولا غيرها؛ لأنهم ولد العبد من جواريه فهم كمال من ماله. 

وماله كله له ومعه» ليس للمشتري الذي أفاده عند أن ينتزعه منه . 


)١(‏ انظر المسألة بتمامها في: النوادر والزيادات: ۰۱۹۱/۹ وأشار إلى أنه ذكره في كتاب 
الإقرارء تبصرة الحكام: ۰۵9/۲ الإعلام بنوازل الأحكام: ۰1۷۰/۱ العقد المنظم 
للحكام: ۰۲۳/۲ مع اختلاف في العبارات . 

(۷) في الأصل: (المحدود) ولعل الصواب ما آثبتناه. 

ف بعد قوله: (للبائع) زيادة (وولد) ولا یتضح معناها» فلعلها زيادة من 
الناسخ . 


قالا : وکذلك لو مات العبد ثم أقرّ البائع بأنه كان ولده فانه برد 
الثمن » ويرد إليه ولد العید وماله ويصير ولد ولده ار 


وسألت مطرفاً وابن الماجشون عنه لو كان المشتري زوّجه جاریته أو 
جارية غیره فولدت آولاد ثم أقرّ البائم أنه كان ولده. 

فقالا لي : إذاً يرد الثمن الذي كان باعه به» ویرجم العبد وماله فقط 
ولا سبیل له إلى الولد. وذلك لاأنهم عبید لسید الامة - مق کان - غیر آنهم 
ون ا بيهم وجدهم الذي استحق آباهم وهم عبید كما هم ولیس 
لأبيهم أخذهم لأنهم ليسوا من جاريته - كما فسرنا في المسألة الأولى - ولا 
له أن يفتكهم بقيمتهم إلا برضى سيدهم؛ لأنه لم بغر من شي» فيكون 
ذلك له كما يكون المغرور بالأمة ينكحها على أنها حرة» هذا إنما زوج 
الأمة على أنه عبد ثم انكشف أنه حر» والحر قد يتزوج الأمة فلم يحل 
حال الأمة عما عليه نكحهاء وإنما حالت حالته هو. 


قال: فأعلمت أصبغ بهذا القول» فاستحسنه وقال به. 


)۱( ۱ 1 1 5 7 1 
ابن حبیب: وسالت آصبغ عن الرجل یبیع الجارية وهي حامل أو 
حائل» فتلد عند المشتري» أو يبيعها ومعها ولد» فيذعي البائم في هذا كله 
أن الولد ولده. 
فقال لي: اخسن ما معت فيه عندي - وقد اختلف فیه - فول اين 
القاسم وروایته؛ أنه ان کان معها ولد پستحقه أن يُقبل اقراژه وقوله فیها وفي 
ولدهء رائعة كانت أو دنب كان له وفاء شمنها أو لم یکن . 


۰۱۹ - ۱۹۵/۱۲ من هاهنا نقل طویل آورده ابن آبي زيد في النوادر والزیادات:‎ )١( 


کتاب الأحكام OW)‏ 


وإن لم يكن معها ولد فانظر؛ فإن كانت رائعة يتهم في استتباعها 
واسترجاعها بهذا لم يُقبل قوله+ موسراً كان أو معسراًء ون كانت دنية لا 
يتهم في مثلها قبل قولهء إلا أن يكون معسراً بثمنها قد أعتقها [۳۳/ب] قبل 
إقراره بولادتها منه مضى عتقها ولم يصدق في قوله فيهاء رائعة كانت أو 
دنية» كان معه ولد أو لم يكن. 

وأما الولد فاقراره به جائز موسر كان آو معسرا آعتقه المشترئ أو 
لم یعتقه . 

ولحوق النسب آولی وأثبت من ولاء الذي كان آعتقه» كان وحده أو 
مع أمه» وآما عتق الامة فلا يرده على حال لقول البائع: انها قد ولدت 
مني» كان معها ولد أو لم یکن» وبعض الثمن علیها على ولدها إذا كان 
باعها ومعها الولد» أو باعها حاملاً فولدت عند المشتري» فما آصاب الولد 
من الثمن رجع به المبتاع على البائع . 

قلت له: فکیف تکون قيمة الولد فى الحصاص إذا كان انما باعها 
حاملا؛ أقيمنّةُ يوم ولد أم قیمته یوم آقر پد؟ لانه هو الذي غر وآدخل ذلك 
على نفسه» ولا یکون آحسن حالا من الذي يبتاع الجارية فتلد منه ثم 
یستحقها سیدها آمته فيأخذها ويأخذ قيمة ولدها من أبيه» قیمته یوم استحقت 
الامة ولیس یوم ولدته. 

فقال لي: لا يشبهه» لأن ولد المستحقة إذا مات قبل ذلك لا يلزم 
آباه قيمته وأن ولد هذا المقر إذا مات ثم أقرٌ بهذا غرم حصته من الثمن . 

وسالت فا اين الماجتون. فقال لین آن کان اف ازه نها قد 
شهد عليه وشمع منه قبل بيعها فهي مردودة إليه بعدما كان ملیّا اهم فيها أو 
لم یُتهم» كان معها ولد أو لم یکن؛ كانت قد أعتقت أو لم تعتق؛ لأنها 
بمنزلة أم ولد بيعت. 

ولو كانت هي ادّعت ذلك دونه لكان لا قول لها حیّا كان أو میت 


(۱) في الأصل: (عنهما) ولعل الصواب ما أثبتنا. 


©2 الماك بن سريت 


وإدل دك مع O‏ ممسعاط ١‏ حجل E‏ فان كان لا ولد 

وإن كانت رائعة يتهم في مثلها لم يقبل قوله. 

وان كان مليًا قبل قوله ما كانت الامة رائعة أو دنية. 

وان كان معدماً لم يقبل قوله وان كانت دنية. 

وان كان معها ولد يستلحقه وكان ملیّا قبل قوله فيها إلا بما ينوبها من 
الثمن؛ رائعة كانت أو دنية. 

وإن كان المشتري أعتقها وولدها قبل استلحاق البائع إياها كان الولاء 
للمستلحن ف الولد» وكان لاحقا تاف فی التسب :6 یوارث آباه وذوي 
رحمه» فإذا انقطعوا ورثه مولاه» وهر برجم عليه بما ینو به من الثمن 
لاستلحاقه إياه وإقراره بأنه ولدهء وأما الامة فلا ترد إليه بعد العتق الا أن 
يكون إقراره بمسیسها قد شهد عليه قبل بیعه إياها. 


۱ 03 ۰ اس ۰ 2 اس ۰ 0 م 
وسمعت أبن الماجشون یقول: من اقفر في مرضه لرجل بحن » 


فقال: لفلان عندي عشرة دنانير وشیء. أو مائة دینار وشيء» ثم مات ولم 
ال عن قوله (وشىء) ما أراد به» سقط الشیء لانه مجهول وثبت العدد 
الذي که 

وكذلك لو أن قوما شهدوا بذلك لرجل على رجل فلم يعرفوا كم 
الشىء ثبت العدد الذي سموا وسقط ذلك الشىء؛ لأنه مجهول بعد أن 
يحلف [1/۳] المشهود عليه. 

قال ابن الماجشون: ومن أقرّ في مرضه فقال: لفلان عندي عشرة 
ار شتا أو مان دار :إلا تا أو ألف دينار إلا شيئاء ثم مات ولم 


)۱( من هاهنا نقل طویل عن ابن حسب أورده ابن آبي زمنين في منتخب الأحكام: 
۷۲ _ ۱۱۰۸. 


کتاب الأحكام 
يسأل عن قوله: «إلا شيئا» کم هو؛ فان هذا یْجعّل على ما یتصرف في 
۳ الناس » ویحسن في اي ويجري في قولهم. إلا أن الله جل وعر 
و : فبك فهم لت سَتَةٍ إلا ميرت عم [العنكبوت: ]١4‏ فخله بما 

یحسن من کلام الناس ويجري بینهم» وارم به الأقصى من ذلك. فمّد 
یحسن في الألف إلا (شيئاً آن)۳" یکون الا خمسین والا سبعین والا ثمانین 
عندي ألف إلا مائت هذا محال فاحمله على آقصی ذلك. وآقصاه عندنا 
عون ی 

وإذا قال: له عندي عشرة آلاف إلا شيئاًء فاطرح بالاً مائة» فإنه 
آقصی ذلك في الکلام. 

وإذا قال له: عندي مائة الا شيئاً فاطرح بالا تسعة. فانه آقصی 
الشی»؛ لانه قد یقال: له عندي مائهة الا درهما** والا اجون والا 
خمسة» إلى تسعة وهو الأقصى» ولا یقول آحد الا عشرة لانه یقول: له 

قال: وإذا قال له: عندي درهم إلا شيقاء أو درهمان الا شيناء 
فاطرح بالا ثلث درهم» وهو الاقصی في مثل هذاء ما بينك وبين 
الخمسة عشر لا يحسن هاهنا في قوله الا شيئاً إلا أن یکون درهما*. 

فأما في العشرین والثلائین والاربعین فعلی قدر ما يجتهد فیها المجتهد 
أن يكونء إلا درهماً”' والا درهمین والا ثلائة في الثلائین والاربعین 
والخمسین» وأربعة فیما فوق ذلك» ولا نراه خمسة ولا آکثر. 


(۱) في منتخب الاحکام: (ألا تری أن الله عر وجل قال). 
(۲) في الأصل: (شيء). 
(۳) فى الاصل : (تسعين). 
(4) في الأصل: (درهم). 
( في الأصل : (درهم). 
(5) في الأصل: (درهم). 


»6 عبدالملك بن حبيب 


وإذا قال: له عندي خمسة وتسعون درهماً إلا شيئاء أو خمسة ومائة 
درهم إلا شيعا" فلا تجعل الشك بالا في الجملة كلها ولا في النيف؛ 
لانا قد علمنا أنه حين أضاف مع الجملة أن الجملة صحيحة عنده وإنما 
يشك في النیف» فيطرح ثلث درهم من النيف كله فقط وقس بهذا المعنى 
ال وصقت للق د إن قناء اه . 

وسمعت ابن الماجشون يقول ‏ في الرجل يقول عند القوم: أسلفني 
فلان مائة دينار فقضيته ‏ إنه مصدّق» ولو قالها عند السلطان لم يصدق حتى 
ا بالمخرج. وكوف تو ذلك أنه ما كان من إجرائه إنما جره الحديث 
والقصة والخبر على حال الشكر أو الذم» فلا يؤخذ به آحد. 

من ذلك أن يقول: لقد أسلفنى فلان فأحسن مبايعتى أو أساء مبايعتى 
حتى قضیته» فيبلغ ذلك الرجل فيقول لهذا: أسلفتك وما اقتضيت منك 
فهات ما آقررت لى به. فلا يكون ذلك عليه . 

ولو كان رجل نَاكَرَ رجلاً ثم تقاعدا عند السلطان» فقال: قد أسلفني 
الإقرار والدعوى والإنكار والفصل بالبینات"۳. 

وسألت مطرّفاً عن ذلك فقال لى مثله. 

وقال لي أصبغ مثل ذلك أيضاً. 

وسألت ابن الماجشون عن المولی المعتق الثابت الولاء [۳4/ب] یقر 
بأخ في حياته وصحته» يقول هذا: وَلِدْنَا جميعاً في الاسلام» ثم فرّقنا البيع 
ونحن صغيران» فالآن حين اجتمعناء ويقر له أخوه الآخر بذلك برهة ثم 
يموت المولى المعتق» فيريد آخوه أن يرثه بذلك الإقرار الذي كان منه فى 


(۱) في الأصل: (شيء). 

(۲) إلى هنا انتهى ما نقله ابن أبي زمنين في منتخب الأحكام: ۱۱۰۷/۲ - ۰۱۱۰۸ 

(۳) انظر: العقد المنظم للحكام: ۰۲۳/۲ مع اختلاف في العبارات» وتبصرة الحكام: 
۰/۲ 


كتاب الأحكام (Gv)‏ 
حياته» ويدفعه المولى عن المیراث لو لائه المعروف الظاهر . 

فقال لي: الاقرار له وميراثه لمولاه» وليس يلحق نسب أحد من أخ 
ولا ان ولا عم ولا ابن عم بمن استلحقه حتى يكون وارثه وموروثه بذلك 
والصحة آو عند الموت. آلا تری آن الذي یستلحق اعدا فى میراث ابه آنه 
كان جميع الورثة أقروا به بمثل ذلك لانه أقرّ له بمال في يديه یدفعه الیه 
ثم لا یکون بذلك بعد ذلك وارثاً للمستحق إن مات ولا موروثاً له إن 
مات هو قبله . 

قلت : فالجد يقر بولد ابنه والاب. ۹ قد مات هل يجوز إقراره 

فقال لی: لا. من قبّل آن الولد نفسه لو كان حیّا فأنکر ذئك الولد 
ابنه المستلحق للجد جاز إنكاره وبطل إقرار الجد واستلحافه» فلذلك لا 
يجوز استلحاقه ولد ولد له قد مات. ولا يُدرى هل كان يقر بما أقر به 
الجد أو ینک وهو لا يلحق بالجد إلا من بعد لحاقه بابن لجد. ولا يلحق 
بان الجد إلا باقرار من الا وهو قد مات » وفات منه وصح انکاره 
وإقراره. 

قلت: فلو كان إنما أقرّ بولاية لرجل كما أقرٌ لهذا أنه آخوه؟ 


قال: يلزمه إقراره بالولاء؛ لأنه حق أقرّ به سواء كان ذلك فى 
صحة” أو مرض”" إذا كان لم يكن يعرف قبل ذلك أنه أخوه إلا بهذا 
الإقرار الحادث . 


وسالت عن ذلك آصبغ. فقال لي مثل قول ابن الماجشون. وقال: 
)١(‏ كتب الناسخ بالأصل فوق كلمة (والابن) كلمة: (وابنه)» والمعنى يستقيم بكليهما. 


(۲) كذا بالأصل» ومكتوب فوقها (صحته). 


@ عبدالملك بن حبیب 


سواء كان إقراره ف صحه أو مرض » إلا آن يموت المقر ولا وارٹ له 
بنسب ولا ولاء إلا هذ المقر به» فيرث ويكون هو أحق بذلك إذا لم يدفعه 
أحد . 

قلت: المسلمون يدفعونه عنه لأنهم هم يرثون مَن لا وارث له؟ 

قال: إنما پرئون من لا وارث له وهذا قد أقرٌ بهذا أنه وارئه وأنه 
آحق یمیرائه» فهو له دون المسلمین في جميع هذه الوجوه التي ذكرت من 
الجد في ولد ولد ومن المولى في آخیه ومن غیره» وقد سمعت ابن 
القاسم یقول: - في الرجل يقول عند موته: فلان أخي ولا وارث لي غیره 
ثم يموت - إنه يرثه إذا لم يكن له ورثة سواه یعرفون بقرابة أو ولاء. 
کان آمرهما مجهولا فأما إذا كانا يعرفان جميعا في حياته بغير القرابة ثم 
۳ عند موته أو فى صحته أله آخوه فلا میراث لت أن هذا استلحاق به » 
والاستلحاق لا یکون الا فى الولد. 

فسألت مطرفاً وابن الماجشون عمن آعتق عبداً كان [۳۵/] بيده وفی 
خدمته» ثم آتی رجل یدعبه عبدا لهء فاأقز له به المعتق وقال: العبد عبدك 

فقالا : لا یقبل قوله فى رد عتق العبد حتی یثبت ذلك للمدعی بالبينة 
العادلة» ولکن لا بد أن یغرم هذا المعتق لهذ المدعي قيمة العبد يوم أعتقه 
أو يوم أخذه منه بغیر حق إن كان من ذلك تفاوت ولا یرد عتفه بقوله 
وإقراره. 

قالا: وأيسر من العتق أن لو كان وهبه لرجل ثم أقرّ به لآخر لما 
لاخر لم ینقض بيعه بقوله وإقراره» ولكن یغرم للمُقَرٌ له الأكثر من القيمة أو 
الثمن» وکذلك سمعت مالحا يقول فى هذا وأشباهه. 


کتاب الأحكام 0۳۳ 


وسمعت مطرفا یقول : قال مالك: مَن أقرَ بولد لرشدة فهو مصدق في 
إقراره واستلحاقه له حتى یُستدل على کذبه أو تقوم بين بخلاف ما قال. 


فسالت ابن الماجشون عن ذلك. فقال لی: قول مالك واصحابنا 
وقولنا - وهو الصواب" إن شاء الله - أن كل من أَقفر بولد فهو غير لاحق 
به آبداً حتی يأتي بسبب یصدق به. ویمکن أن یکون مثل أن تکون آمه أمة 
كانت له أو راد ان لكف هو غندنا آبدا علی التکذیب حتى يأتي تهنا 
يصدقه . 


قلت له: آو هو علی التصدیق حتی یأتی بما ركدية؟ 
فقال ل لا نعرف الذي تقول» وهو خطأ فاحذره. 


وقول مطرّف في ذلك آخب إليّء وبه آقول. وبه رأيت المصریین 
یقولون؛ ومي رواية ابن القاسم عن مالك ایضاً الا آن يذعي ولداً من آمة 
یعلم أنه لم یملکها قط بملك ولا نكاح» أو يدعي ولدا من حرة یعلم آنها 
لم تكن زوجة له» وما آشبه هذا مما يري أنه كاذب في قوله ومتهم في 
إقراره» فلا يُصدق حتى تشهد البيّنة على ما قال كما روى ابن الماجشون. 


قال: وسمعت ابن الماجشون يقول: من أقرٌ بابن على وجه الشبهة 
من أمة كانت له أو أنه كان تزوج أمة وكان ذلك معروفاًء أو كان مجهولا 
لا يدرى أكان أو لم يكنء» فهذا ثابت النسب منه ما لم يكن الابن قد حازه 
نسب غيره» وكان معلوماً بأن أم الابن لم تكن له بزوجة ولا أمة فيكون قد 
استبان کذبی ولا يلحق به نسبه» وهو حينئذ كولد زنأء وولد الزنا لا یِلْحَقَ 
وان استلحق . 


قال: وسمعت ابن الماجشون یقول: لا يقر الاخ بأخ ولا یثبت بذلك 


)١(‏ کتب على هامش اللوحة: (قول مالك وأصحابنا وهو الصواب إلخ). 


CD‏ عبدالملك بن حبيب 


وسالت آصبغ عن الرجل بنحل ابنته رقیقا فتتزوج علیها» ثم يدعي 
الرقیق الحرية فیقر لهم الاب بذلك. 

فقال لي : إن كان اقراره والابنة في ولایته - دخل بها زوجها آو لم 
یدخل - بحیث لو ابتغی عتقهم وهو مليء جاز فاقراره لهم جائز» وتوخذ 
منه القيمة إن كان مليّاء وان كان معدماً لم يجز اقراره» وان كانت الابنة 
لیست فى ولایته مثل آن تکون ا قبل البناء بها آو بكرا وقد دخل بها 
زوجها» وحاز آمرها» فاقراره غير جائز وان كان مليّاء إلا أن تقوم لهم 
البيّنة على أنه قد كان آعتقهم [۳۵/ب] وهم في ملکه قبل الهبة فتمضي 
الشهادة ۳ كان أو 0 

وسالت آصبغ عن النصراني یسلم ثم یستلیط الولد ویقر أنه زنی به 
في نصرانیته» آتری أن يُلحق به؟ ونأخذ فيه اليوم بفعل عمر؟ 
حكم عمر. 

قلت له: فالمرأة المسبية تأتي حاملاً فتلد» ثم يأتي حربي فیسلم 
فیدعی أنه ولد أترق آن یجوز اقراره ویلحق ره ؟ 

قال : لاه وسواء جاءت به ا آو مولودل وهو خلااف النصراني 
یسلم ثم يقر بولد كان منه زنا في نصرانیته؛ لأن الرق جری في ولد هذه 
المشتستة» وهو من حبل الشيوك وولادته التی لا یتوارث بهك وافر اره بحملها 
کاقراره بما قد زایلها من الولد المسبي الذي لا تولد عنه بقولها؛ وهي لا 
ترثه ولا يرثها بذلك . 

قلت لأصبغ: فما تفسیر «لا یتوارث بولادة الشرك». أذلك بالاقرار 
بغیر بیّنة؟ آم یکون ذلك فیما ثبت بالبيّنة؛ مثل الاسری من المسلمین 
والتجار وشبههم یشهدون على آنسابهم بعضهم من بعض؟ 

فقال لو قد كان بعض العلماء بحمله علی ظاهر الحدیث : (لا 
یتوارث بولادة الشنر 2) ولا یلتفت فيه :إلى اله و لسن ذلك عندي کل 


كتاب الأحكام 


اله له عدن مل لیل الوم الس ا ا مت امه ار 
إقرارهم» وأما ما ثبت من ذلك بالبيّنة فهو لاحن ووارث». وهو على الحلال 
حتی یعرف موا ألا تری آنها تسبی حاملا أو تستأمن حاملا فتلد غندما 
تؤمن بلا نوج معروف فيتوارثان بالأب والأمء ویحملان محمل الزوج 
۷ الحلال! فإذا ثبت ذلك”" بالبيّنة فهو أولى وأحق وأقطع . 

وکذلك كان ابن القاسم یقول . 

يالك عن ذلك مطرف ین عبدالله وابن الماجشون. فقال لي ا 
الماجشون : لا یتوارث بولادة الل وإن ثبت ذلك بالمينة وحمله على ظاهر 
الحديث . 

وقال لي مطرّف مثل قول ابن القاسم وأصبغ . 

ابن حبیب : وقول (ابن)”" الماجشون فى ذلك آخب إلىّء وبه آقول . 
یقولان: مضت السنة في أن ولادة الاعاجم لا یتوارث بها في الاسلام وان 
شهدت البينة العدول على قرابة بعضهم من بعض . 

قلت لاصبغ: فان کانوا جماعة تحملوا أو افتتحوا أو آسلموا على 
دراهم توارئوا على ذلك بقولهم واقرارهم وما حازوا من آنسابهم؟ 
فكذلك ما حازوا من آنسابهم في ذلك . 

فان قال قائل: فافتتاحهم مخالف في ذلك لاموالهم؛ فان الانساب 
بالفتح الشامل الفاشي مجوزه» لأنه لا توله والدة عن ولدها بو لها ودعواه 
وهما لا یتوارئان به في غير الفتح الفاشي الكثيرء فإذا فشا وکثر كان 


. كلمة (ومحمل) مكررة بالأصل‎ )١( 
مكتوب بأصل الكلام كلمة: (هؤلاء)» ومكتوب فوقها كلمة: (ذلك).‎ )۲( 
. ما بين معكوفتين لا يوجد في الأصل‎ )۲( 


© فان رت 


كالشهادة» وإذا كانوا قلة جدا مثل النفر اليسير - مثل الخمسة والعشرة - لم 
يكن قولهم وإقرارهم بذلك كالشهادة ولا كالحيازة» ولا يتوارثون إلا بقاطع 
من الشهادة» سواهم كالسبي سواء» وكذلك [1/75] آخبرنا ابن القاسم عن 
مالك . 

فال وسالت غن ذلك مطرفا واين الماجشون فقالا لی مله وهو 
ل ا ۱ 


د عاد جد 


ابن حبیب : وسمعت أصبغ يقول ‏ فى وارث معه وارث غائب أقَرٌ 
هذا الحاضر بحياة الغائب» وقد علم أنه لا علم له بحياته ولا بموته -: آری 
أن يؤخذ باقراره إذا أقرّ إقراراً صراحاً مستبصّراً بأن الغالب حي یوم مات 
هذا الموروث» ثم يُوقف القاضي نصيت الغائب يحوزه عليه» أو يقضي منه 
دنه كما لو كانت البيّنة بمكان هذا الإقرار ما لم يتلعثم بالشك في إقراره. 

وسمعت ابن الماجشون يقول ‏ فيمن يشهد عليه أن لرجل عليه دنانیر 
آو قالوا: عليه دراهم لا يعرفون عددها ‏ إنه يلزمه أقل عدد جمع الدنانير أو 
الاش على ما سمّی واستحق حقه. 

و کر نی شود عليه انه فا نف اغ قالش الى ا 
فقال: نعی ثم أنكر بعد ذلك؛ أنه یلزم آقل عدد الجمع من الدنایر . 

وسمعت ابن الماجشون یقول - فیمن قال لرجل: عنده عشرة دنانیر 
وعشرة آصع حنطة» وزعم الطالب أن له عليه الأمرين جميعاً ‏ فان كان 
الذي هو آول فى لفظه الاکثر فالزمه الأكثرء وان جعل شکه فى الأقل فان 
ثبت عليه بالبيّنة والا حلف أنه لم يكن عليه الا آحدهما. 


كتاب الأحكام (vv)‏ 


وکذلك إذا قال: لك عندي مائة دینار أو آلف درهم» أو قال له 
عندی درهمان أو درهم؛ ألزمه الأكثر الذي بدا بف وأجعل شكه الذي اتبع 
إقراره بالأكثر ندماً منه عليه کأنه [قال]۳ لك عندي درهمان أو لا شيء. 

واذا بدأ بالاقل نم آتبعه ا بالشك» مثل أن يقول: له عندي درهم 
أو درهمان؛ لم يلزمه الا درهيی وحلف ما كان قوله درهمان الا شکا. 


ان شي وت معط فا وان الا ون رن د الر کیال 
المدیر المفوض إليه النظر لمّن وکله في كل آموره - لا بأس آن یصالح 
غرماء الوکیل» إذا كان ذلك وجه النظر له فيهاء ویلزم ذلك الموکل بمنزلة 
صلح الأب والوصي. فأما أن یکون وكيلاً على تقاضي دين مفوض إليه 
النظر له في ذلك الدين» فلا يجوز صلحه حتى يفوض إليه الصلح فيه" . 

قلت لهما: فإذا صالح الغريم هاهنا حيث لا يجوز الصلحء واشترط 
عليه إن لم يمض الموكل الصلح فما أعطيتك مردود إليَ؟ 

قالا لي: فالشرط ماض» وهو غير قبض لازم؛ لأنه لعله قضاه بمال 
تجلفة اورقا أنه ذلك» وأنه آیضا إن كان عليه دين فقام غرماؤه ففلسوه 
دخلوا في ذلك المال بهذا الشرط فضربوا فيه کلهم ولولا الشرط لم یرد 
ولم یدخل فيه غريم وکان سائغاً للموکل ۳ تبع الغريم بما بقي في ذمته. 

قال لي مطرّف وابن الماجشون: ولو كان الوکیل قد دفع ذکر الحق. 
أو آمات ما كان حیّا من حق الموکل بما كان من الصلح» كان الوکیل 
ضامناً لذلك بتعذیه بما لم يؤمر به ولم یفوض إليه. 


)١(‏ ما بين معکوفتین ساقط من الأصل والسیاق یقتضیه. 
(۲) انظر : النوادر والزیادات: ۰۱۹۱/۷ 


2 عبدالملك بن حبيب 


قلت لهما: فلو كان [١۳/ب]‏ إنما صالح الوكيل عن الغريم بعض من 
يعنيه أمره بمال نفسه - والغريم حي أو ميت - فصالحه بالذي أعطاه من مال 
نفسه على أن يلحق ذمة الغريم» فلما أبى الموكل إمضاء ذلك ولم يجزه 
أراد هذا المصالح أن یرجم فيما أعطى من ماله“ في الصلح. 

فقالا لي : ذلك له وان لم يكن اشترط ذلك ولیس يشبه ما صالح به 
الغريم عن نفسه ذلك لا یرجم فيه باشتراط» وهذا يرجع وان لم يشترط ؛ 
لآن الذي له أعطى ماله لم يتم له إلا أن يشاء الموكل إمضاء ذلك» فان أبى 
رد إليه ما أعطاه واتبع ذمة غريمه بجميع حقه. 

وسألت عن ذلك أصبغ» فقال لي مثله. 


تقاضي دين أو خصومة. أو على أمر بعينه وفوض إليه النظر فيه لمن وکله 
فلا يجوز صلحه حتى يفوض إليه الصلح فيه» وكل من وكل وكالة تفويض 
یسم له الصلح. 
قال: ولا يجوز من الصلح حيث جوزنا الصلح الا ما كان نظرا 
۲( 
ا 
وسألت عن ذلك آصبغ. فقال لي مثل قولهما فيه. 


وسالت مطرفا وابن الماجشون عن الصلح يقع بما لا يجوز التبايع به؛ 
مثل الرجل يدعي على الرجل حمّا فینکره. فیصالحه منه على سکنی داره 
سنة قبل أن یعرف الغلة» أو يدعي له شعیراً فیصالحه بقمح إلى أجل وما 
آشبه هذه الوجوه. 


(۱) كلمة: (من ماله) مکررة مرتین . 
(۲) انظر: البهجة شرح التحفة: ۰۳۲۰/۱ ونص المسألة فیها: (ومّن وکل وكالة مفوضة 
وفوض إليه النظر فلا یجزز صلحه وان كان نظرا حتی ينص له على ذلك). 


كتاب الأحكام 


فقالا لي: لا يجوز الصلح بشيء مما ذکرت؛ لأنه حرام صراح 
والصلح به مفسوخ إن عثر عليه قبل أن يفوت» وان فات قبل الفسخ صحح 
بالقيمة على قابضه» كما يصحح البيع الحرام إذا فات ثم رجع على صاحبه 
في دعواه الأولى» الا آن یصطلحا اخرا بما يجوز به الصلح . 


قال لي مطرّف وابن الماجشون: انظر كل ما وقع به الصلح من 
الحرام الصراح البین فالصلح فيه مفسوخ أبداً. إلا أن يفوت فيصحح بالقيمة 

كما وصفنا لكث» لقول رسول الله 55ةْ: «الصَّلْحُ جَایز ب نحن المسلمين إا 
صلحاً أَحل حَرَاماً َو حرم م لو 


قال لي مطرف: وکل ما وقع به الصلح من الأشياء المکروهة التي 
ليست بحرام صراح فالصلح بها جائز ماض . 

وقال لي ابن الماجشون: إن عثر عليه بحدثانه فسخ» وان طال آمره 
مضی . 

قال: وقول مطرّف في إجازته: وان عثر عليه بحدثان آحب إليّ إذا 
لم يكن حراما صراحأء كما قال. 


3 ا 1 بن الفرج يجيزه کله ؛ 8 بره وإن عثر 


(۱) أخرجه أبو داود: ۰۳۲۷/۲ في باب في الصلح» من كتاب الأقضية» برقم: ۳9۹6 
وابن حبان: ۰4۸۸/۱۱ من كتاب الصلح» برقم: ۰۰۰٩۱‏ والحاكم: ۰۱۱۳/4 برقم: 
۸ وعلق عليه الذهبي بقوله: منكر. ثلائتهم من حديث أبي هريرة # . 
وأخرجه الترمذي: ۰0۳6/۳ في باب ما ذكر عن رسول الله ية في الصلح بين 
الناس» من كتاب الأحكامء برقم: ۰۱۳۵۲ وقال: هذا حديث حسن صحيحء وابن 
ماجه: ۰۷۸۸/۲ في باب الصلح» من کتاب الاحکام برقم: ۰۲۳۰۳ والحاكم: 
۶6 برقم : ۰۷۰۵۹ وعلق عليه الذهبي بقوله: واوء ثلائتهم من طریق کثیر بن 
عبدالله بن عمرو بن عوف المزنی عن أبيه عن جده له . وقال ابن الملقن بعد أن 
ذکر تصحیح الترمذي له: یل وا بمرة؛ بسبپ كر هذا. انظر: البدر المنیر: 
۲ وما بعدها. 


)۸۰( عبدالملك بن حبيب 
من دعواه بشقص لم تكن فيه شفعة لأنه كالهبة! 

قال أصبغ : وهذا في الحکم بإجازته» فأما فيما بينه وبين الله فلا يحل 
له آن ل إلا ما يجوز في التبایع . 

الاي صن و وان سر سيد علي بن آبي طالب 
ا بصلح فقرأى فقال : هذا حرامه. ولولا ا صلح لفسخته . 


وقول مطرّف وابن E‏ ا ا له لي ؛ وبه آقول و(هو)' 
قوم لحديث رسول الله يكل : [1۳۷] «الصّلْحٌ جائ بین المُسْلِمِينَ الا صلْحاً 
خل حَرَاماً أو حرم ۳ 

وسألت مطرّفاً وابن الماجشون عن قوم تنازعوا في منزل لهم أو غيره» 
ثم اصطلحوا على أن من أراد منهم البيع لم يبع إلا منهم. 

فقالا لي: إن كان شرطهم أن لا يبيع إلا منهم بما أعطوه من قليل أو 
كثير لم يصلح ذلك. وكان الصلح منتقضاً آبدا؛ ورجعوا إلى رأس أمرهم, 
وإذا كان شرطهم أنه مَن آراد البيع منهم عرض ذلك على أصحابه بما يعطي 
فیه؛ فان رضوا أخذواء وان كرهوا ردواء وباع من غيرهم إن شاءء لم نز 
بهذا في الصلح بأسأء ولو وقع هذا الشرط في البيع ابتداة لم يجز وفسخ 
إلا أن يفوتء فيرد إلى القيمة إلا أن تكون القيمة أدنى من الثمن فلا ينقص 
سن ال : 

قلت لهما: فإن اشترطوا أن من أراد البيع منهم لم يكن له أن يبيع 
من فلان لرجل قد كرهوه لقبح جواره؟ 


فللان كان بمنزلة قولهم ألا يبيع الا منك وقد فسرناه لك. 


(۱) ما بين معكوفتين لا يوجد في الأصل . 
(؟) سبق تخريجه. 
(۳) انظر المسألة بتمامها في منتخب الأحكام : ۰/۲ © للم 


کتاب الأحكام @ 


قلت لهما: فان اشترطوا ألا يبيع مَن آراد البيع منهم ممن يضرٌ بهم؟ 

فقالا لي: آما في البيع فلا يجوزء ويفسّخ البیع بهذا الشرط الا أن 
يفوت فيصحح بالقيمة كما فسرنا لك فأما في الصلح فان عثر عليه بحدثانه 
فسخ » وان طال آمره آو باع أحدهم مضى . 

سبال أصبغ عن لك » فکر هه في البیع والصلح من آول الس ل 

وقول مطرّف وابن الماجشون فيه أحب إليّ وبه و 

تالت مطرفاً عن رجل آتی إلى رجل - ولأبيه عليه دعوی - فقال له : 
إن آبي قد وكلني على مصالحتك من دعواه قبلك فصالحني» فصالحه» ثم 
قال المدعى عليه: تذهب إلى أبيك - وكان غائباً - فتعرض عليه هذا الصلح 
وتتوئق من رضاه به» ففعلا فألفياه قد مات فرجع آحدهما عن الصلح 
الا أن یشاژوا. فان شاژوا أن یمضوا الصلح وقالوا: هذا الحق قد صار لنا 
فنحن نمضي الصلح الذي صالحت به آخانا آیها الخصم. مضی ذلك علیی 
وان آبوا» وآراد الخصم أن يمضيه علیهم لم يكن ذلك له إلا الذي ادعی 
الوكالة وتولى المصالحة» فإن الخصم يلزمه ذلك إن شاء وان شاء لم 
يلزمه ذلك» ورجع إلى آمره إذا آبی جميع الورثة أن يمضوا ذلك. 

قال لى مطرف: ولو كان الذي ادعى الوكالة وتولى المصالحة هو 
وارث أبيه وحده للزمهما جميعاً الصلح ولم يكن لواحد منهما أن يرجم 
عنه . 

قلت: فلو رضیا جميعاً بمتاركة الصلح والانصراف إلى دعواهما 
الأولى؟ 


(۱) انظر المسألة بتمامها في منتخب الأحكام: .١١١١/١‏ 


۱ 2© 


قال لي: إذاً لا يحل ذلك لما فيه من الخطار والقمار؛ لأن الشيء 
الذي وقع به الصلح قد صار لابن الهالك» وبرىء الآخر من الدعوى وصار 
الحق انى کان یدعی قبله. فهما عئله بمنزلة رجلین قال ادف 
لصاحبه : أعطني ديناراً على أن نختصم في ثوبي هذا فان قضي لك به فهو 

قال لي مطرف: وکل مصطلحين [۳۷/ب] تمّ صلحهما وأشهدا عليه 
ثم أرادا أن ينقضا الصلح ويرجعا إلى الخصومة لم يجز ذلك؛ لأنه وجه من 
المخاطرة» ولم ينبغ للحاكم أن یدعهما وذلك: 

وسالت مطرفاً عن رجل ادعی قبل رجل حفا. وآنکر ذلك المدعی 
بل ثم دعاه فقال: هذا الذي تدعي علي حقا كان أو غيره هو كما تقول 
فصالحنی» فيقول المدعى: آما آنت فقد آقررت لى ولا أصالحك» ويقول 
الآخر: ما قلت ذلك الا على وجه الصلح وما أعلم لك علي حقا. 

قال: فالقول قولهء ولا يلزمه إقرار إلا أن يرى أنه قد أقرّ به إقراراً 
نا ثم دعاه إلى الصلح . 

سالك أصبغ بن المرّج عن ذلك فقال لي مثله”"'. 

وسألت مطرّفاً عن رجل ادعيت قبلّه سرقة فصالح على الإنكار لها 
ثم أتى رجل فأقر أنه الذي سرقها. 

فقال لي: إن ثبت على إقراره قطع. ثم إن كان ملیّا أخذ منه المدعى 
قبله الأول ما صالح به» ويأخذ المسروق منه تمام سترفته» وان کان عديها 
لم يكن عليه شيء. ولزم الصلح الأول ولم ينتقض إقرار هذا. 


)١(‏ هكذا في الأصل ولعل الصواب (للذي). 
(۲) انظر المسألة في: العقد المنظم للحكام: ۰۲۵۲/۲ والنوادر والزيادات: ١174/97‏ مع 
اختلاف في العبارة. 


كتاب الأحكام (r)‏ 


قال : وال وحم غر إفوازة قبل القطع ذرىء عنه القطع واتبعه 
المصالح بما صالح به» واتبعه المسروق بتمام سرقته إن كان معدم وان 
کان ملیا اند ذلك مه مس . 


وسألت أصبغ عن ذلك فقال لي مثله"". 


وسألت مطرّفاً وابن الماجشون عن الأب يريد أن يصالح عن ابنته 
البكر لبعض حقها؛ إما من ميراث من زوج هلك عنها قبل البناء بها وإما 
من صداقها منه أو من ميراثِ من ام أو غير ذلك من الحقوق» هل يجوز 
ذلك عليها؟ 

فقالا لي: إن كانت حقوقها في عروض وأصول ودور فلا باس به أن 
يصالح عليها بدنانير أو بدراهم» وإن كانت أقل من حقهاء وإن لم يكن في 
حقها دعوى ولا شبهة لبس وفي هذا لها نظر. 

قالا: وان أحبّ أن يضع من حقها على غير هذا الوجه - وحقها ظاهر 
لا دعوى فيه ولا لبس (فذلك)""" غير جائز عليهاء ولا لازم لها. وهي 
ترجع بذلك على من كان ذلك عليه لا على أبيهاء ولا يكون للذي كان 
وضعه الأب عنه أن يرجع به على الأب إلا أن يكون الأب تحمل ذلك 
لابنته في ماله فترجع به الابنة على أبيها إن كان موسراء وان كان معسرا 
رجعت به على الذي كان عليه» ورجع به ذلك على الأب واتبعه به دیا في 
دمنة . 

قلت لهما: فان كان الأب لم يتحمل ذلك لابنته في ماله إلا أن الذي 
كان ذلك عليه معدما؟ 


قالا: اذا ترجع بذلك على أبيها؛ لأنه الذي أتلف حقها حين ترك 
اقتضاءه أو أضاعه. 


.١74/7/ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
في الأصل: (في ذلك).‎ )0( 


€ عبدالملك بن حبيب 

شال أصبغ عن دلك فقال لي مثله فيه أجمع""' . 

قال: وسمعت مطرّفاً وابن الماجشون يقولان ‏ في القوم يصطلحون 
في المواريث تقع بينهم وبعضهم غيب فيضمن الحاضر رضا الغائب إن كره 
الصلح أو ادعى شيئاً - قالا: هذا له ضامن إن ذلك مما لا يجوز الصلح به 
وذلك مفسوخ. 

قال: وسالت آصبغ عن ذلك» فقال لی مثله یضا۳؟. 

وسال مطرفا عن الحمیل ینکر الحمالت والمتحمل عنه غائب» 
فیصالحه المتحمل له ببعض الحق» ثم [1/۳۸] يقدم المتحمل عنه» آیرجع 
عليه المتحمل له ببقية الحق؟ آم لا یکون له شيء لرضاه بالصلح؟ 

فقال لي: یحلف بالله ما صالح الحمیل رضاً بالصلح من جميع حقه» 
ثم برجع عليه بتمام حقه. إلا أن یکون آشهد أنه نما یصالح الحمیل 
لانکاره الحمالة وأنه على حقه على الغريم» فلا یکون عليه یمین . 

قال: قلت لمطرف: فلو أن لرجل على رجل حمّا فجحده فصالحه 
على الانکار ببعض الحق. ثم أقرّ بعد الصلح أن الذي كان يدعي عليه 
حق» هل يلزمه غرم ما بقي من حق المذعي؟ 

قال: نعمء يلزمه ذلك . 

فلت ولا يشبه هذا قول مالك في الذي يصالح وبيّنته غائبة أو لا 
یعرف لنفسه بيّنة ثم یعثر علیها بعد ذلك - أنه لا شيء له والصلح یلزمه؟ 

فقال لی: لا یُشْبّه به» لأن هذا متماد على انکاره ولعل عنده للبيّنة 
مدفعاً. ولکن الصلح قطعٌ لذلك والأول مقر بأنه كان جاحداً لحقه ظالما 


(۱) انظر المسألة بتمامها في منتخب الأحكام : ۳۳/۸ 
(۲) انظر: منتخب الاحکام: ۳۰۲/۱. 


(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۰۱۷۹/۷ وانظر: مواهب الجلیل : ۷ وذکر آن کلام ابن 
حبیب فى المسألة مذکور فى الواضحة كما حكاه عنه ابن رشد. 


کتاب الأحكام 
له» وقد قال مالك - في رجل كان له ذکر حق على رجل فضاع وآنکر 
غریمه الحق فصالحه على الانکار وقد شکا ذهاب ذكر حقه» ثم یجد بعد 

قلت لمطرف: فان كان هذا الذي ضاع ذکر حقه قال له غریمه: 
قد ضاع ذکر حقي» ولکن آصالحك على أن أضع عنك کذا وكذاء ودع 
طلب محو ذکر الحق فقد ضاع ولا آجده. فیفعل فیجد ذكر حقه. آتری 
لهذا أن یرجم ببقية حقه؟ 

فقال: لاء ولیس لهذا أن يرجع بشيء» ولیس يشبه هذا الاول. 

قال: وسمعت مطرّفاً يقول قال مالك في الرجل يقول: إن عجلت لي 
حقي اليوم أو إلى شهر فلك وضيعة كذا وكذا فيعجله له للوقت إلا درهما 
أو ما آشبهه من الامر التافه الذي لا قدر له أن الوضيعة له لازمة. 

قال مالك: ولو جاء به بعد الوقت باليوم ونحوه لكانت الوضيعة له 
لازمة ایا : 

قال لي مطرف: ومما يدلك عليه آیضاً قول مالك في الرجل يسلف 
في الضحايا للأضحى فيأتي بها بعد أيام الأضحى بيوم وما أشبهها أنها له 
لازمة وان جاء بها بعد الأضحى بالأيام والأمر البعيد فهو بالخيار» إن شاء 
أرى الوضيعة تلزمه بنقصان الدرهم ولا بمجاوزة الوقت وإن كان باليوم 
ونحوه. وقول مطرّف فيه آخب إليّ وبه آقول". 

وسألت مطرّفاً عن الرجل يُحكم له بالحكم على الرجل فيصالح 


(۱) انظر المسألة مختصرة في: المفيد للحکای ص: ۰۲۱ والنوادر والزيادات: .٠٠٠/١‏ 


AD‏ عبدالملك بن حبيب 


المقضي عليه بعد الحكم ببعض الذي قضي له به فيطلب المقضي عليه فسخ 
القضاء عن نفسه وقطعه بذلك الصلح ویأبی ذلك المقضي له فقال لي: ذلك 
للمقضي له لأن القضاء وثيقة له في الذي أخذ في الصلح بالقضاء وليوثق 
المقضي عليه لنفسه في صلحه [۳۸/ب] بکتاب یکون تاريخه بعد تاريخ 
القضاء ويذكر القضاء في صلحه. 


قال : وسألت أصبغ عن ذلك فقال لي مثله". 

وسألت مطرّفاً عن الرجل يدعي قبل الرجل حقا ینکره» ثم يدعوه إلى 
الصلح فيشهد المدعي شرا انی انما آصالحه لإنكاره إياي» وإني على حقي 

فقال لى: لا ینفعه ذلك» ولا يجوز |شهاد على سر بخلاف ما یقع 
به الصلح . 

والصلح یقطم ذلك وقد آبطل مالك ما هو آقوی من الشهادة فى 
السر - وذلك أن يجد البيّنة على أصل حقه - ورأى الصلح من البينة. 


قال لي مطرّف : إلا أن يقر المدعی قَبّله بعد الصلح منه على الانکار 
آن حقه كان حقا فیوخذ ببقية الحق. 


وسألت عن ذلك أصبغ» فقال لي مثله"". 


وسألت. مطرّفا وابن الماجشون عن الخصمين يشترط أحذهما لصاحبه 
إن لم يوافه عند القاضي لأجل يسميه فدعواه باطلة”" إن كان مدعياًء أو 
دعوی صاحبه إن كان حق مع يمينه إن كان مدعى علیه فيحلفه » هل يلزمه 
هذا الشرط؟ 


(۱) انظر المسألة في النوادر والزيادات: ۱۸۷/۷ مع اختلاف في العبارات. 
(۲) انظر المسألة فى المعيار المعرب: ٥۲۲/١‏ منسوبة للواضحة مختصرة. 
(۳) في الاصل : (باطل) . 


كتاب الأحكام @ 

فقال لي : لا يوجب الشرط حقًا لم یجب ولا سقط خاو اجا وعد 
باطل . 

قلت لهما: فالرجل يتعلق بالرجل قد آراد سفراً يدعي قبله حمّاء 
فيقول له: لا تقطع لي عن سفري» فإذا رجعت فما حلفت عليه فأنت 

فالا : نعم» ولا تشبه هذه الأولى: لأن الأولى مخاطرة حين قال: إن 

قال: قلت لهما: فالخصمان یتواعدان للموافاة عند السلطان - وهو 
على بُعد منهما - لیوم قد سمياه» فیقول آحدهما لصاحبه: إني آخاف أن 
تخلِفني فاعتی وأغرم کراء الدابة. فیقول: إن آخلفتك فعلی کراء الدابة. 
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فقالا لى : لا يلزمه ما ألزم نفسه من ذلك. 

وسألت ابن الماجشون عن الرجل يدعي قبل الرجل حمّا فيخاصمه 
الحق . 

وسالت عن ذلك مطرّفاًء فقال لي: آری الصلح ماضياً بينهماء ولا 
يشبه الصلح آخذه منه ما يحكم له به» ذلك يرجع به عليه إذا رجع الحاکم 
عن حعم وأما الصلح فماض › وهو عندي ا 

فسألت عن ذلك أصبغ» فقال لي مثل قول ابن الماجشون. 


ابن حبيب: وهو أحَب إليّ» وبه أقول. 


)0۸۸( عبدالملك بن حبيب 

وسألت مطرفا عن الشفيع والمستشفع منه يصطلحان في ترك الشفعة؛ 
على أنه متی بلغه آذاه أو أذى ولده فهو على شفعته أترى هذا الصلح 
لاوما ل 

فقال : لا آراه لازما لواحد منهما ومتى ما طلب الشفيع شفعته أخذهاء 
ومتی ما قام به | لمشتري إلى السلطان وقفه على الأخذ أو الترك ما لم 
0 يطل الزمان» كما قال مالك فى شفعة الحاضر وطول الزمان فى 
ذلای. رن (۱) الستو نا الكثيرة: 

شالت عن ذلك آصبغ فقال الصلح جائز والصلح به لازم ) 
أن يدع الصلح؛ ویوقف له الشفیم على الأخذ أو الترك كان ذلك له. 

اغى مد له المقذوف عقو عن دة على 701" شمه 
ثلية أو آداه فهو راجع فیه » فیرید آن یقوم علیه» فلا یکون ذلك له وبمنزلة 
ما لو اشترط الشفيع في صلحهما أنه تارك للشفعة إلا أن يُدخل عليه ضرراً 
بالبيع»ء فمتى ما باع من غيره فهو على شفعته كان ذلك له. 

ابن حبيب: وقول أصبغ في هذا أحَب إلىّء وبه أقول"" . 

وسألت مطرّفاً عن رجل هلك. فقام ولده الأكابر إلى شريكِ لأبيهم 
الهالك» فقالوا: إنه بقى لأبينا عليك مائة دينار من شرکتکما. فأنكرء فقال: 
قد قاررته فى حياته وما بقى له على شىء وفلان يعلم ذلك» فاصطلحوا 
على الرضى بما شهد به فلان» فشهد أنه قد حاسبه وأبرأ كل واحد منهما 
صاحبه. ثم قام عليه الأصاغر من ولد الهالك بعد بلوغهی فقالوا: المائة 
التي بقيت لأبينا عليك آدها إلينا؛ فإنه لا يلزمنا صلح إخوتنا على الرضى 
بالشاهد فأنكرهم. فقيل له : احلف . فنکل ورد اليمين علیهم فحلفوا ار 


(۱) في الأصل: (وطول الزمان عندنا في ذلك عندنا) بتكرار (عندنا). 
(۲) قوله: (أنه) زيادة يقتضيها السیاق» وهي في النوادر والزيادات. 
(۳) انظر : النوادر والزیادات : ۱۷۳/۷ مع اختلاف في العبارات . 


کتاب الأحكام 


أن يأخذوها كلها ویدخل معهم فيها الأکابر؟ 

فقال: بل تسقط حظوظ الأكابر منها ويدفع إلى الأصاغر حظوظهم. 

قلت: ولا ترى هذا إقراراً منه بها حين نكل عن اليمين؟ 

قال: لاء ولو كان إقراراً دخلوا كلهم فيها. 

قلت: فلو أن الأضاغر والأكابر وجدوا البيّنة؛ أن المائة باقية غعليه» 
أكان يغرمها کلها؟ 

قال: لا یغرم منها !لا حظوظ الاصاغر ولا سبيل إليه في حظوظ 
الأكابرء وان قامت عليه بيّنة» لأنهم صدقوا الشاهد الأولء ورضوا 
شان 

وسالت عن ذلك أصبغ» فقال لي مثله. 

ولو أن الأكابر أوصياء الأصاغر سقط حظوظ الأصاغر ولزمهم صلح 
الأكابر . 

قال: وبلغني أن رسول الله لا قال : «نعم الصلح الشط »۲۳ . 

فال وسالت ابن الماجشون عن والي اليتيم؛ هل يجوز له أن يصالح 
عن اليتيم فيما طلب به من حق أو طلب به اليتيم من حق في ماله؟ 

فقال لي: آما ما طلب به فلا باس أن يصالح فيه عنه بأن يضع بعضه 


)١(‏ انظر المسألة بتمامها في منتخب الأحكام: ۱۰۸۱/۲ - ۱۰۸۷. مع اختلاف يسير في 
العبارات . 

(۲) لا أصل لهء ذكره ابن بطال. في باب هل يشير الإمام بالصلح» من كتاب الصلح› 
بعد حديث النبي بيه الذي أمر فيه كعب بن مالك بأن يضع النصف عن غريمه؛ 
فقال: وفي حيث كعب أصل قول الناس في حضهم على الصلح: «خير الصلح 
الشطر»؛ لأنه و آمره بوضع النصف عن غريمه فوضعه عنه. 
وقال الحطاب : ومذا الحديث آصل لما صرح به العامة من قولها: «خیر الصلح 
الشطر. ولا صلح إلا بوزن». انظر: شرح صحیح البخاري» لابن بطال: ۰۹۸/۸ 
وفتح الباري» لابن حجر: ۰۳۰۹/۵ ومواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل : ۳/۷. 


E 


فعا كد بعضه إذا كان لم يستبن أمره» وكان ذلك اجتهاده ونظره» وذلك 
جائز على اليتيم لازم له 

وآما ما طلب هو به أو أبوه في المال الذي ورثه عنه فلا يجوز أن 
يصالح عنه بأن يعطي بعض ما ادعي عليه من ذلك» ويقطع الدعوى في 
الجميع قبل استحقاق ذلك على اليتيم» أو في المال الذي ورثه عن أبيف 
فإذا استحق ذلك أجمع فعند ذلك [۳۹/ب] يجوز صلحه فيه بأن يعطي منه 
كشا ويس ا أو بأن یَفتکه في الصلح ببعض ماله من غير ذلك» 
وما لم يستحق ما يطلب به فلا يجوز له أن يصالح عنه بدرهم. 


وسألت أصبغ عن امرأة ماتت وت کت زوجها وأبويها واا 00 
ثم إن الأبوين صالحا الزوج فی المیراث على آن آخذا کل ما ساقت ابنتهما 
من عندهمك أل الزوج کل ما اض ایاها ولم کل کر الاين بشىء من 

فقال : آراه مع الأب فیما أخذ الاب وآری الصلح ماضياًء وذلك إذا 
آشبه ذلك وقارب فاذا كان أمرا فاحشا رأیت الاأمر منتقضاً كله حتی يأخذ 
الابن میرائه ثم یرجم الصلح في باقي ذلك على ما اعتدل ورتي إن شاء الله. 

قلت : فإذا كان الامر غير متفاحش» آیدخل على الابن في میرائه من 
النقصان بالصلح ما یدخل على الاب؟ 
قال : لا وذلك على الأب وحده» ويوفر لان میر انه كله . 


وسالت أصبغ عن الرجل یکون للرجل علیه مائة دینار» فیأئیه رجل 
فیقول: إن فلاناً آرسلني إليك» أو وكلني عليك لقبض المائة التي له عندك 
فهات الخمسین وأنا أحط عنك الخمسین. فن فلانٌ لم یمض ذلك فأنا لها 
ضامن . 

تفال ان كان ناخب الما غاا يفول ا فلا تجوز هلا آنه 
ضامن للانتفاع بالزيادة» فهو باب من أبواب الرباء ون كان صاحب المال 
قريباً بحيث لا يطول لبث هذا المال في يدي القابض فلا بأس بهء لأنه 


کتاب الأحكام 


ليس في موضع انتفاع بالمال بزيادة يريدها قابض المال"*. 


ور ين وسالت مطرّف بن عبدالله وابن الماجشون عما يجوز 


من فعل الرجل في مال الصغير من ولده. وعما لا يجوز من ذلك» وما 
يمتنع من فعله وما لا يمتنع؟ 

فقالا لي: هو يمنع بدءاً من أن يقضي في مال الصغير من ولده إلا 
بما النظر فيه لولده والتثمير لماله والتوفير علیه. فإذا قضى فيه بشيء فذلك 
يختلف وله وجوه تتصرف بعد وقوعها. 


آما ما أعطى من مال الصغير من ولده ومتاعه ورقيقه وعقاره فسائغ» 
وعلى الأب قيمة ذلك عوضاً مما أعطى من مال ولده؛ شرط له العوض يوم 
أعطى أو لم یشترطه. وذلك إن كان الأب موسراً يوم أعطى» ولا سبيل 
للولد إلى المعطى إلا أن يكون الأب قد أعسر من بعد يسره فلم يجد عنده 
شيئاًء فان الولد يرجع على المعطى بشيئه ذلك إن كان قائماء أو بقيمته إن 
كان فائتأء ويرجع بذلك المعطى على الأب فيتبعه به لأنه أعطى عطاءً كان 
له جائزاً أن يعطيه إذا كان ذا مال» وصار عليه لولده قيمته في ماله فلما 
لم توجد تلك القيمة كانت له على المعطى إذا كان فوات ما فات عنده 
بسببه» مثل أن پعتق ان كان عا ۰۲1/4۰1 أو اتخذ إن کانت جارية أو 
لع إن كان واو أن فين إن كان طعاما آو ما آشبه ذلك» آو : یبیع فیأکل 
الثمن» ا ا 
تا 


(۱) انظر : النوادر والزیادات : ۰۱۷۸/۷ 
(۷) من ههنا نقل طویل ذکره ابن آبي زید في النوادر والزیادات: ۱۰۱/۱۰ - ۱۰۳. 


عبدالملك بن حبيب 

قال لي مطرّف وابن الماجشون: فان كان الأب يوم أعطى ما أعطى 
من متاع ولده معسراً فذلك غير جائز» شرّط لولده العوض أو لم یشترط 
فان أدرك قائماً بيد المعطى رد وان كان فائتاً كانت قيمته على الأب إن 
كان له یوم يقام عليه مال» وإن لم يكن له مال وكان متصل العدم أخذ 
ذلك من المعطی ولم يكن له أن يرجع بذلك على الأب - لانه أعطاه ما 
لم يجز له إعطاؤه حين كان معسراً ‏ بقيمة ما أعطى فهو بمنزلة ما أعطى 

من مال غير ولده» ثم أخذ ذلك من المعطی > فإنه لا يرجع به على 
المعطى . 


قالا: وان كان الأب حين أعطى ما أعطى من مال ولده معسراً ثم 
انیت ساعة العطيّة للمعطى. لأنه حين اتر صار ضامناً لقيمتها لولدهء 
فساغت للمعطی فان قام ولذه یطلبها - وکانت قائمة - فلا سبیل له إليها إن 
كان للأب مال حينئذء فان لم يكن له مال فهو أحق بشیثه إن كان قائم 
وان كان فائتاً أخذ القيمة من المعطى إذا كان فوائه بسببه» ورجع المعطى 
بالقيمة على الاب . 


قال لي مطرّف وابن الماجشون: وما باع الرجل أو رهن لنفسه من 
متاع ولده بخاص فهو مردود» وان آشکل ذلك وجهل آن يكون لنفسه ‏ فعل 
ذلك + آو وله كيو ماض لاه قد بلي ولد ,ویتفیعایهم .من مالي إن 
شاء» ويرهن لهم من مالهم ويبيع لينفق عليهم فذلك أبداً چاو خی بعلم 
أنه إنما فعل ذلك لنفسه وفي منفعته خاصت أو لدين كان عليه قديماً من 
قبل أن يصير لولده ذلك المال» وما أشبه هذاء فيرد وذلك إذا كان الأب 


معا : 
فأما إذا كان ذا مال وكان له وفاء بثمن ما باع فبيعه ماض بمنزلة ما 
آعطی - فیما فسرنا لك - ويضمن الأب الثمن فى ماله. 


وعقارهم وغیر ذلك» وآشهد على ذلك» فماض حتی يشهد أن افذي ضمنه 


كتاب الأحكام 


لنفسه به من التمن بخس انين فیرد كله فیما كان من :ذلك علی حال تقارب 
الائمان وشهها مضی . 

قال ل مطرّف: وما باع من مال الصغیر من ولده قحابی » فان 
صغرت المحاباة مضى البيع» وكانت المحاباة في مال الاب لا يكون سبيلها 
سبيل العطية» وان عظمت المحاباة حتى يبيع بما لا يباع (به)۲۳ رد لبم 
فذلك جائز» وهو ضامن للقيمة فى مالب وان كان معسراً فذلك مردود ما 
لم يطل ذلك جذا» أو يولد للعبد علی الحریة» فاٍنی سمعت مالك يقول: 
إذا كان هکذا مضی عتق العبد ولم یرد» وکانت القيمة على الأب یتبع بها 
1ب فى ذمته . 

قال لي مطرف: وکذلك ما أصدق النساء من رقیق الصغیر من ولده 
أو غير ذلك من متاعه. فان كان موسراً فذلك ماض وهو ضامن للقيمة في 
ماله» وان کان مسا فذلك مردود إلى الولد ما لم يبن الأب بالمرأة. 

فإذا بنى بها قبل الرد مضى ذلك لهاء ولم يكن للولد إليه سبيل وان 
كان قائماً بيدها غير فائت» ويتبع أباه بقيمة ذلك في ذمته لأنه بمنزلة ما 
أعتق من رقيقه وهو معسر» فلم يرد حتى طال أمره وولد له على الحرية 
فإنه يمضي ویتبع الأب بالقيمة. 

فسألت ابن الماجشون عن هذه الأوجه الثلاثة» فقال لي: سواء بنى 
بالمرأة أو لم یبن وسواء طال أمر العبد المعتق وولد له على الحرية أو لم 
يولد ولم يطل» وسواء صغرت المحاباة فيما باع من ماله أو عظمت» سبيل 
ذلك كله سبيل ما أعطى من ماله» إن كان موسراً مضى وأخذت القيمة من 
ماله» وان كان معسرا رد ذلك كله إلى الولد وكان أحق به ولم يمض عليه 
من ذلك شيء . 


(1) لا يوجد في الاصل . 


عبدالملك بن حبیب 


قال: ومن قال بهذا فلم یبد الا أن قول مطرّف في ذلك آعدله 
عندي » وره آقول . 


e‏ ل و 
واضنذافه التناه؟-موشرا كان الاب أو معا قائما كان ذلك أو فاا >“ ظال 
أمر العبد أو لم يطل» بنى بالمرأة أو لم یبن كان البيع لو لته أو التقهنية 
فذلك كله عندي ماض ويلزم الأب قيمة ذلك في ماله وذمته» إلا أن يكون 
السلطان تقدم إليه في ذلك ونهاه عنه. فلا يجوز شيء من قضائه فيه بعد 
ذلك . 


قال: وهذا عندي شطط. ولا أقول به» وقولي فيه على قول مطرّف 
وان“ بن الماجشون» وقد رجع أصبغ عن بيعه لنفسه فلم يجزه. ورده مثل قول 
مطرّف وابن ۵ الماجشون به 


باب الحكم في قضاء البكر والسفيه والمولى عليه 


في أموالهما والحكم في بيعهما وابتياعهما 


ابن حبيب : حدننی عبدالله بن موسی الکوفی » عن ان ين الاسود 
أنه سمع عطاء ومجاهداً يقولان: للبكر خناقان في مالها لا يجوز لها فيه 
5 3 
قضاء حتی تدخل بيتها وتلد ولداً أو يمضي لها 


( إلى هنا انتهی ما نقله ابن آبي زيد في النوادر والزیادات: ۱۰۱/۱۰ - ۱۰۳ مع اختلاف 


( انظر : النوادر والزیادات: ٩۳/۱۰‏ بلفظ مغاير. 


كتاب الأحكام 


جواز في مالها حتی تدخل بیتها ویعرف من ۱ 
فقلت لمطرف: ما معنی قوله: «ویعرف من حالها»؟ 


قال: أن يشهد العدول من آهل الاختبار لها آنها صحيحة العقل رشيدة 
الحال حسنة النظر في المال مصلحة له حابسة على نفسها . 


قلت له: فإذا شهد بهذا بعد دخولها بيتهاء أو كانت معروفة به فى 
بيتها ثم تزوجت أيجوز لها القضاء فى مالها ساعة دخلت بيتها؟ 


قال: سمعت مالعا یقول: اعت إل آن یوخر جواز قضائها فی مالها 
ما بینها وبین انقضاء السنة. 


قال لي مطرف: هذا من مالك استحبابٌ» فأما الامر اللازم فإذا شهد 
لها بما ذکرت. أو كانت [1/4۱] به معروفة قبل النکاح آو بعده فان 
قضاء‌ها في مالها جائر» وان لم يمض بعد البناء بها إلا شهر . 


قلت : فاذا لم تكن معروفة بهذا ولا مشهود لها به فلما دخلت بیتها 
فضت بعتق وصدقة وبيع وغيره بحدثان دخولها بيتها أو بعير حدتانه» وآمرها 
في حالها ورشدها مجهول. لا تعرّف برشد ولا سفه على من البيّنة في 
ذلك؟ 


شان الى إن كان كص وه نی ا وی ج الل كد تان 
دخولها بيتها فالبيّنة على رشدها على من يريد إجازة قضائها في مالها وإنفاذه 
ما بینها وبین السنة من بوم دخلت بیتها وما قارب ال وان کان قضاژها 
في مالها بعد السنة فما فوقها فالبينة على من يريد رد فضائها وتغيير فعلها 
آنها سفيهة أو مختبلة العقل وضعيفة النظر . 


قال : وسألت عن ذلك ابن الماجشون فقال لي مثله. 


(۱) انظر : الموطاً: ۵۲۵/۲. 
(۲) انظر: منتخب الاحکام: ۲۰۷/۱. 


عبدالملك بن حبيب 


وش اش عنه أصبغ » وأعلمته به ؟ فاستحسنه » وقال 3 

وسألت مطرّفاً عن البکر وما منتهی سنها الذي إذا انتهت إليه جاز لها 
مالها ببيع ولا غيره؛ كان لها ولي أو لم يكن. حتى تبلغ الأربعين 
مالك . 

فسالت عن ذلك ايه الماجشون. 

فقال لى: الذي آذ به فى البکر - وقد علمت ما جاء فیها - فاذا 
کانت ابنة ثلائین سنة فصاعدا وکانت رشيدة الأمر حستة النظر رضية الحال 
ولم يكن لها ولي ینظر لها فقضاوها في الأخذ لنفسها والاعطاء منها بوجه 

وآما الي هي في ولاية ولل بنظر لها من آب آو وصي آو خليفة 
سلطان فلا آری شا من آمرها یجور» وان كانت فی السن والحال علی ما 
وصفنا حنىن تعنس أو تنکح . 
عندي» وبه أقول. وبه كان 0 وهب يقول» وعیره ممن ۳ 
ا ل ري 

فقالا لي : إن كان لم يزل مذ بلغ الحلم سفيهاً ولم يؤنس منه حال 
(۱) انظر طرفاً كبيراً من المسألة في النوادر والزيادات: ۹4/۱۰ مع اختلاف في العبارات. 


(۳) انظر : منتخب الاحکام : ۱ وما بين المعكوفتين منه. 


كتاب الأحكام 


الرشد التي يخرج بها من الولاية التي سمی الله؛ فبيعه مردودٌء بمنزلة ما لو 
باع قبل بلوغه الحلم إذا اتصلت به حال السفه بعد بلوغه الحلم؛ لأن الله 
تبارك وتعالی قال: لا بو يكح فان ءاسم منم سا فادضموا إل از وه 
[النساء: 5]» فبلوع النکاح هو بلوغ الحلمء فلم يخرجه الله من الولاية ببلوع 
الحلم إلا بالرشد [۶۱/ب] مع الحلمء فهو في ولاية؛ كان له آث أو لم 
يكن» أوصى له آبوه إلى آحد أو لم يوصء ولی عليه لسلطان أو لم يُول 
لأنه منذ اطلع إلى الدنيا إنما اطلع إلى حال ولاية من أبيه ثم من السلطان 
بعد أبيه» لأن السلطان ولي مَن لا وليّ له» وليس ترك السلطان ما ينبغي له 
تفقده من الأيتام في إقامة الأولياء لهم بالنظر له والضبط عليهم بمجيز 
0 من آمورهم لم يكن يجوزء فبيع مثل هذا عندنا قبل أن يولي السلطان 
عليه وليّا وبعدما وَلَى واحد وذلك مردود. 


قال لي مطرّف وابن الماجشون: وأما مَّن خرج ببلوغه الحلم من حد 
الولاية - بما أنس منه من الرشد وظهر منه من حسن النظر وما رجي منه 
عند ذلك من تمادیه في ذلك حتی باع وابتاغ وخالط الناس - قم حدفت له 
حالة سفه في رأيه ونظره لنفسه» فباع فیها وابتاع وخالط الناس ومضی على 
حالته الأولی التي كان علیها من خلطة الناس حتی رفع آمره إلى السلطان 
فأولى عليه فإن بیع مثل هذا قبل الولاية جائز ما لم يكن بیع سفه وخديعة 
ی مثل أن یبیع ثمن لف دینار بمائة دینار وما آشبه هذاء فیرد مثل هذا 
وان كان قد آفسد الثمن لم يكن عليه منه شيء ولا في ماله وما كان من 
بيعه مقارباًء وان كان فيه غير متقارب فهو ماض لأنه كان من أهل إجازة 
البيع ببلوغه الحلم وما أنس منه من الرشد. وكان قد خرج بذلك من حد 
الولاية فلا يكون من أهلها إلا بإعادة السلطان إياه فيها. 

قال وا العو مها ی 


وقد سالت عنه أصبغ. فقال لي: سمعت ابن القاسم يقول: بيعه قبل 


)١(‏ في الأصل كررت كلمة (بالنظر لهم) مرتين. 
(۲) انظر: الاعلام بنوازل الأحكام: 940/١‏ 5 


عبدالملك بن حبيب 


الولاية وبعدها مردودء وكان ابن كنانة يقول: بيعه قبل الولاية جائز وبعد 
الولاية مردود قولاً مجملاً لم يكن له تفصیل وما الأمر فيه عندهم لو 
كشفوا عنه إلا ما فسر لى مطرّف وابن الماجشون وهو الحق إن شاء الله . 

فسألت مطرّفاً وابن الماجشون عما باع من متاعه وانتقد ثمنه ثم عثر 
على ذلك ونظر فيه. 

فقالا لي: يفسخ البيع ويرد إليه ما باع» ولا يكون عليه من الثمن 
شيء إلا أن يُدرّك قائماً في يديه أو بعضه فيرد إلى صاحبه» ويكون المُولى 
عليه قد أدخله في مصلحته ومنفعته ووفر به من ماله ما لم يكن له بد من 
إنفاق مثله فيه» فإذا كان الأمر على ذلك نظر له فان رأى أن رد ما باع خير 
له اليوم من إبقاء بيعه رد إليه» وأخذ من ماله الثمن يدفع إلى المبتاع» وان 
رأى أن إنفاذ بيعه خير له ألزم المبتاع حبسه وأخذ منه تمام قيمته اليوم إن 
كان في قيمته فضل عن الثمن. 

قلت لهما: فإن كان المولى عليه إنما أكل الثمن فقط ولم يدخله في 
مصلحته ومنفعته سوى الأكل له؟ 

قالا: إذا أكله فهو ساقط عنه على كل حالء ويرد إليه ما باع ولا 
يحاسب بشىء مما أكل. 


قال: وسألت أصبغ عن ذلك. فقال لي مثل قولهما فيه. 

قال إلا أن ك نمی لته عا انامه مله لته نم 
معروفة يرى ويتبين أنه لولا ذلك لم يكن بد من أن يباع عليهما مثله من 
أموالهما للنفقة عليهاء وأما ما كان على غير هذا الوجه من الإنفاق والأكل 
: 000 

وسألت مطرفاً وابن الماجشون عن المولى عليه يبتاع الشيء. 


(۱) انظر: الاعلام بنوازل الأحكام: 43/١‏ - ۹۷ مع اختلاف في العبارات. ونسب المسألة 
إلى كتاب الأحكام من الواضحة . 


کتاب الأحكام 

فقالا لي: يفسخ ما ابتاع كما یفسخ ما باعء فان كان الشيء الذي 
ابتاع قائماً بيده رد إلى من باعه منه وان كان قد آتلفه لم يكن عليه منه 
شيء» ولا في ماله. وأخذ الثمن من البائم على کل حال للمولی علیه. 

قلت لهما: فان كان ابتاع أمة فأولدها؟ 

قالا: هذا تفویت منه. بمنزلة ما أكل وبذر» ویوخذ الثمن كله من 
البائع للمولی عليهء ولا ترد إليه الامة آولادها وانه الذي عرضها ذلك 
ولا يكون في مال المولی عليه ولا في ذمته لها شيء. 

وسالت عن ذلك أصبغ» فقال لي مثله. 

سالك مطرفا وابن الماجشون عن اليكر أو الصغير أو المولى عليه 

فقالا لي: نع لم يزل ذلك مردوداً منذ فعله فموته لا يجيز ذلك» 
وهو موروت عنه. 

وكذلك لو تزوج المولى عليه فلم يعلم بذلك وليه حتى مات المولى 
أنه لا ميراث لامرأته ولا صداق لها أيضاء بنى بها أو لم يبن بهاء لأن ذلك 
لم يزل مردوداً من فعله حتى يجيزه الولي» فقد انقطع موضع اجازته» وان 
كانت المرأة هي التي ماتت وبقي المولى عليه كان موضع النظر له قائماً لم 
يفت بعد» ينظر له الولي فان رأى إجازة نكاحه بغرم صداقه الذي أصدق 
را له لما يس الیه من المیراث فعل وآجاز» وان رأی رده رده کله 

قال لي مطرّف: ومکذا سمعت ابن آبي سلمة وابن ابي حازم یقولان 
ولا أعلم لمالك خلافه. 

فسألت عن ذلك آصبغ. فقال لي: سمعت ابن القاسم یقول في ذلك 
كله : إنه ماض جائز» ERS‏ ا لآنه أمرّ قد فات موضع النظر فیه 
لأنهم إنما يرثون ما كان له يوم مات؛ وهذا لم يكن له مال حتى يرده إليه 


> عبدالملك بن حبيب 
الولي أو يجيزه إن رأى |جازنه"*. 

وقول مطرّف وابن الماجشون وابن أبي سلمة وابن أبي حازم في ذلك 
آخب ال وبه أقول» وإنما أصل ذلك عندهم أن فعل البكر والصغير 
والکبیر السفبه مردود آیدا حتی يجيزه الولى . 


وفي قول ابن القاسم وآصبغ هو جائز حتی يرده الولي ومن هاهنا جاء 
الغلط في قولهماء ألا تری أنه إنما يجوز بإجازة الولي فانما یسمی بالاجازة 
عند إجازة الولي له وقبل ذلك نما كان اسمه مردوداً. 

قال: ثم رجع أصبغ» فأخذ بقول مطرّف وابن الماجشون في ذلك. 

وسألت مطرّفاً وابن الماجشون عن المولى عليه إذا أنس منه حسن 
النظر لنفسه في مالهء وإصابة البيع والابتياع» والحيطة لنفسهء والاخذ لها 
والإعطاء منهاء الا أنه يشرب [4۲/ب] النبيذ المسكرء. أيخرج هذا من حد 
الولاية؟ 

فقال: لاء لأنه ممن لم يؤنس منه الرشدء كما قال الله تبارك وتعالى : 
لقن ءاسم یم زشدا دقعو إل ار [النساء: 7] فليس برشيد من شرب 
الخمرء ولا يُدفع إلى المولى عليه حتى يشهد عليه أنه عدل رضي في 
جميع حاله. حسن النظر في ماله. 

قلت لهما: فهل يرد بشرب الخمر في الولاية بعد خروجه منها إذا 
أحدث ذلك» وقد كان أطلق من الولاية رشیدا في جميع حاله؟ 

فقالا: یرد بذلك في الولآية». والفرق بين ذلك بیّن . 

قال: ومکذا كان ابن کنانة یقول» وغیره من المدنیین وأما ابن 
القاسم وآصبغ. فقالا: إذا أنس منه حسن النظر في ماله خرج من الولایق 
وان شرب الخمر"""» ولیس يعجبني . 


(۱) انظر: الاعلام بنوازل الأحكام: ۰۱۰۳/۱ 
() انظر: منتخب الاحکام: ۹۵/۱. 


ولا أقول به. 0 المدنیین في ذلك آعب ال وقد حدنني 
المکفوف E‏ بن حسان» أنه سمع الحسن يقول في قول الله: لقن 
اس ینم رشدا فادضواً ریم از موه قال: صلاحا في حاله ونظرا في ماله . 


ال اة فط فا وان الماحعشون مه يوك عله ن لول امقر 
لصغرهء والکبیر السفیه لسفهه والمرأة البکر (لعزبها)"'» إن هم عفوا فیما 
نیل [من آعراضهم وأبدانهم]”" بالحدود والمشاتم والجراح؛ (خطنها)!۳ 
وعمدها أذلك كأموالهم المحجوبة علیهم؟ 


فقالا لي : بل ذلك من أعظم ما ولي عليه ولي. وما ولي آب من 
ولده. و لیتتن لهم أن يضعوا ا من ذلك» ولا E‏ بأبدانهم 
وأعراضهم. ولا يبيحوا حرم آنفسهم الا ما كان من النفس إذا أصيبت عمداً 
أو خطأء فإنهم في العفو عن ذلك كالكبير غير المولى عليه بعد موته. 


قال: وسألت عن ذلك أصبغ» فقال لي مثل قولهما. 


وقد كان ابن القاسم يجيز لهم من ذلك في الحياة ما لم يكن مالأ 
وليس يعجبني فوله في ذلك» والولي اولی بالنظر لهم في ذلك من انفسهم 
كما يلي سائر آمورهم وأموالهم» وإنما الولاية جامعة وليست بمخصوصة في 
شي ء دون شيء » والسفيه سقيه في كل شيء منظور له فيه » والمولى مولى 
قال: ولو كان من هذا شيء (جائزا) له دون وليه لجاز له النکاح 
إذا كان لغير غرم مال الا بعقده» یعقد له ویحمل عقد صدافها. ونفقتها 


)۱( في الأصل : (لغربها) . 

(۲) في المخطوطة رمز ب (م) و(خ) فوق هذه الجملة مشيراً إلى تقدیم وتأخير هکذا (من 
أبدانهم وأعراضهم) . 

(۳) في الأصل: (خطایاها). 

. غير مقروء في الأصل‎ )٤( 

(ه) في الأصل: (جائز). 


CD‏ تا ین نیرب 


فذلك لا يجوز إلا بنظر من وليه فيه بحال عاقبته» فذلك عاقبة العار فى 


قال: وسألت مطرّفا عن الوصي يشتري لليتامى منزلاً بأموالهم ثم 
يموت» فيقول ذكور الیتامی: نقتسم المنزل؛ للذكر مثل حظ الآنثيين؛ 
وکذلك اشتثري لنا» ویقول الاناث: بل للذکر مثل حظ اا ٠‏ ولا یدری 
كيف اشتری لهم الوصي. فهو بينهم للذکر مثل حظ الأنثيين اشتري لهم من 
عرض آموالهم أو بجمیعها. علم ذلك أو جُهل» فان کانوا قد ولوا القسم 
ثم اشتجروا في ذلك حلف بعضهم لبعض على دعواهم فإن كانوا جميعا 
كان ذلك بينهم على مواريثهم للذكر مثل حظ الأنثيين» كما فسرت لك 
وان حلف بعضهم ونكل بعض كان القول قول من حلف» وان حلفوا 
وا كان بينهم على دعواهم التي حلفواء فان ك0 وأنثى قسم ذلك 
بينهما على سبعة آسهم ]/٤١[‏ ثلاثة للأنثى وأربعة للذكرء ولأنهما كذلك 
ادعيا وعليه حلفاء قالت الأنثى: هو بیننا نصفين» فادعت النصف. وقال 
الذكر: بل هو على الثلث والثلثين» فادعى الثلثين» فنصف وثلثان من ستة 
سبعةٌ» فهكذا العمل فيما قل منه أو كثر. 


قال : وستالتف أصبغ عن ذلكء فقال لي : إن اشترى لهم من عرض 
آموالهم فذلك بينهم للذكر مثل حظ الأنثى» وان اشتری لهم بجميع أموالهم 
فذلك بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» كما كانت آموالهم. 


وقول مطرّف فى ذلك آخب إليّ وره أقول . 
وسمعت مطرفا یقول: من آنفق على يتيم فى حجره - و فا اک 


فله أن يأخذه بما آنفق عليه وان لم يكن وصیّا. فان زعم المنفق أنه أنفق ما 
آنفق عليه من الطعام سلفاً منه له حلف وکان ذلك له وان قال: آنفقثه 


(۱) حتی هنا انظره في منتخب الأحكام: ۰۱۰۸/۲ 
(۲) کذا في الاأصل. 


کتاب الأحكام 60-0 
عليه على سعره يومئذٍ نظر؛ فان كان ذلك خيراً لليتيم قبل منه» وان كان 
شرًا له لم يعط المنفق إلا الطعام. 

وسألت عن ذلك أصبغ» فقال لي مثله. 

سمالت مطرّفاً عن الوصي يبيع للأيتام ما ورثوا عن أبيهم فيقع ذلك 
المال في يديه ثم تُستحقٌ تلك المواريث من أيدي مبتاعيهاء هل يرجعون 
على الوصي؟ أو على الأيتام فيأخذون منهم الثمن إن كان لهم مال؟ أو 
يتبعونهم إن لم يكن لهم مال؟ 

فقال لي: لا يتبعون بهاء لأن أموالهم قد تلفت» وإنما كان یرجم في 
أموالهم لو كانت قائمة» فإذ قد تلفت فلا شيء على الأيتام ولا على 
الوصي . 

قلت: فلو كانت لهم أموال من عقار أو عروض أو ناض سوى تلك 
الائمان التي تلفت» فهل یرجم عليهم في آموالهم؟ 

فقال: نعم. إذا كانت لهم آموال رجع علیهم؛ لفت تلا الا تمان اه 
بقيت أو استنفقوهاء وكذلك إذا استنفق الأيتام مال أبيهم ثم طرأ عليهم دين 
كان على آبيهی لا يكون عليهم منه إلا أن تكون لهم آموال من عقار أو 
عروض فيها وفاء. 

قال: وسألت عن ذلك أصبغ» فقال لي مثله. 

قال: وسألت مطرفاً وابن الماجشون عن الرجل يأتي باليتيم الذي قد 
بلغ إلى السلطان» فيقول: إن أبا هذا أوصى به وبماله إليّء وقد بلغ مبلغ 
الرضی. فأنا أبرأ إليه بماله فاكتب لي منه براءة» أيجوز ذلك للسلطان وهو 
لا یعرف اند وصيه إلا بقوله؟ 

فقالا لي: لا یکتب له على حال حتی يأتي بشاهدین أن آباه آوصی به 
إليه بماله» وبان اليتيم قد بلغ مبلغ الرضا لنفسه ومالهء فان لم پثبت هذین 
الوجهین جميعاً لم یکتب لب وقال له: آنت بنفسك آعلم؛ فان شثت فاعطه 
وان شئت فاحیس عنه. 


CD‏ باه ین یب 


قالا لي : ولو وجده أيضاً قد باع له شیثاً انفسخ بیعه حتی یثبت أنه 
وصيه كمأ یصف . 

قال: وسألت عن ذلك آصبغ. فقال لي: لا بأس أن يكتب له على 
إقراره قولّه إذا أثبت عنده أنه قد استأهل مثلّه أخذ ماله. 

قال : وقول مطرّف وابن الماجشون في ذلك آخب إلىّ» وبه آقول. 

وسألت مطرفا عن الأم تبيع على ولدها الأصاغر بعض مالهم وليست 
لهم وصيةء ولا خليفة عليهم الا آنها باعت ذلك في مصلحتهم [۳٤/ب].‏ 
السلطان ينظر لهم فيه؛ فإن كان إمضاؤه بذلك الثمن خيراً لهم اليوم أمضاهء 
وان كان رده اليوم خيرا لهم رده » ولیس ينظر إلى حاله یومئذ . 

وسالت عن ذلك آصبغ. فقال لي مثله. 

وتوت مطرّفاً يقول: ادا مات الرجل وقرلة ا تسام ۱۳ را 
أيتاماً صغارأًء وترك لهم مالا» فكانت أمهم فقيرة لا شيء لها لزمهم الانفاق 
عليها على قدر مواريثهم؛ على الذكر من ذلك مثل حظ الأنثيين» لأن النفقة 
كان ذلك عليهم شرعا سوا وهذا الذي لم ل علية» ورات جكامنا 

وسألت عن ذلك آصبغ. فقال لي: ما ذلك عندي إلا واحداً؛ الذكر 
والأنثى فيه سوای هار كانوا أو کارا 

قال: وقول مطرّف فى ذلك آخب إلىّ» وبه أقول. 

5 ۶ 8 ۳ ١0 ع‎ 3 

وسالت أصبغ فا البکر ترث عن آبیها المنزل مع اخوتها ولم 

يوص بها آبوها إلى آحد» فیقسم |خوتها المنزل من غير آمر السلطان 


)۲( 3 ۳ و فوق (مطرفا). 


کتاب الأحكام 


و وا ا ا ر ا اوا وقد جات ما ی ی میم وبا 
او لم یفت . 


فقال : إن لم يفت فیسخ؛ ورد ما صنعواء وان فات بما ذکرت نظر؛ 
فان کان فیما فعلوا حظ ونظرٌ ولم يكن علیها فيه وقف ولا ین مضی 
ذلك بوكان من السلطان فى امضائه ذلك كقسمة مبتدأة. 


وان كان على غير ذلك فسخ» ثم أعيدت القسمة فيه على أنه براح 
ولم يلتفت إلى ما أحدث فيه من البنيان والغراس ولا البیع» فما صار في 
سهمها من المبني والمغروس كان لهاء ونظر فيمن بناه أو غرسه. فان كان 
من إخوتها أو ممن اشترى منهم وهو يعلم بتعديهم في قسم ذلك عليها 
فلیس له الا قیمته نقضاً لاسن 
ذلك كان له علیها قیمته ثابتاً کقيمة ما بنی علی شبهة. 


ونال اصع طن اس لمولی عليه أو تیف الكل ببیع آحدهم 
و و ار من زوج؛ آو ی يبيع أحدهم الغنم 


فقال: کل ذلك مردود» ات الغنم ونسلها والدواب ونتاجها والجارية 
وولدها ان كان من زوج]" وان كان من مشتریها لم ترد وکانت ام ولده 
والولد ولده. وکانت عليه قیمتها الیوم أو یوم ابتاعها ی ذلك كان أكثرء 
ولا یحاسب المشتري بشیء من الثمن الأول ذلك ساقط عن البکر 
والصغیر والسفیه الا اگوی از فص الو كن له تیاه 
فا یت 


وأما العتق فمردود» وفرق بين عتق الجارية وأولادها”" من مشتریها ما 
(۱) انظر المسألة في النوادر والزيادات: 45/٠١‏ مع اختلاف في العبارات. 


(۳) كذا بالأصل ولعل المراد إيلادها. 


CD‏ عبدالملك بن حبیب 


تالا [وافوت هين لد Sr AN gd NA‏ 
الایلاد» وشبه ذلك اک 


ابن حبيب: كان ابن كنانة یقول: ما آقر به المولی عليه من دين عند 
موته فهو فى ثلث ماله مبدأ على الوصايا. 


يكثر ذلك جدا وان وسعه الثلت لأن الثلث قد يكثر فيكون آلف دینار أو 
اکثر 9 , 

ولایته» ولا يجوز للبكر جواژ في مالها وان عنست. إلا بشهادة رجلين 
تخو فا فك أعنقا وناغ و فضا فيه من آموالهما قاطعه ما : 


وسمعت مطرّفاً يقول - في المولی عليه یقوم له شاهد واحد على حق 
له قبل رجل ورثه عن أبيه أو صار له بوجه حق -: اه یقضی له باليمين مع 
شاهده ذلك» فان حلف قضی له بحقه وکان في ید وصیه. وإن نكل لم 
يكن له شيء» ولم تعد اليمين بعد على المدعی علیه. وان نكل عن اليمين 
لم يبطل ذلك حقه» ولكن يقال للذي عليه الحق: احلف أنك بريء من 
هذا الحق. فإن حلف أخذء حتى يبلغ المولى عليه الرشد. فإذا بلغ قيل 
له: احلف. فإن حلف قضى له بحقهء وان نكل المدعى عليه أولا عن 
لیمین آخذ متة الحق.یتکوله إلى آن ببلغ المولن علیه اله فان حلف 
قضی له وان نكل رده. 


قال لي مطرّف: وکذلك لو كان صغيراً لم يبلغ الحلم» فقام له شاهد 


)١(‏ کتب بالأصل (م) و(خ) آعلی کلمتّی الرد والمعتقة مشيراً إلى تقدیم وتأخیر هكذا 
(وآفوت من المعتقة عن الرد). 

(۲) انظر المسألة بتمامها في النوادر والزیادات: ۰۹۸/۱۰ مع اختلاف في بعض العبارات. 

(۳) انظر المسألة في : الاعلام بنوازل الأحكام : ۸۱ - .۱۵٩‏ 


کتاب الأحكام (Cv)‏ 
على حق قَبّل المشهود عليه» حلف وبرىء إلى بلوغ الصغير الحلم فان 
حلف برىء إلى بلوغ الصغير» وان نكل أخذ منهما الحق إلى بلوغه في 
المولى عليه. 

وكان ابن القاسم وأصبغ يجعلان المولى عليه كالكبير الرشيد؛ إن 
حلف مع شاهده استحق حقه» وان نكل بطل حقه» وكانا لا یجعلانه مثل 
الصغیر . 

وقول ابن کنانة ومطرّف في ذلك أحب إليّ» وبه آقول. 

وسألت أصبغ عن البكر تبيع بعض عقارها وعروضها وتنفق ذلك على 
نفسهاء أو تبيع ذلك عليها آمها أو بعض آقاربها - وهو غير وصي إلا أنه قد 
أصاب البيع وأنفقه عليها ‏ كما كان السلطان يفعل لو رفع ذلك إليه» أترى 
ذلك جائزا؟ 

فقال: أما بيع الشيء الذي له البال مثل العقار الصالح والأمر الكبير 
من غير العقار فهو مردودٌ على كل حال. فإذا رد نظر السلطان في مدخل 
الثمن؛ فان كان دخل في منفعة ونفقة لا بد لها منها ولم يكن عنها محيص 
أعطى ذلك المشتري من مالهاء وإن كان على غير هذا فهو ساقط عنها وعن 
مالهاء وان كان الذي باعت مما لا بال له مثل الدويرة الخربة أو الدويبة 
ار تر مكلف توا ال ای كان تیان شا سا تقرس 
لو رجع ذلك يومئذ إليهء فأراه ماضياً غير مردود؛ وان كان ذلك بذر ودخل 
في اللذات والشهوات أو لم يعرف أصله فأراه مردودا على كل حال؛ صغيرا 
كان أو كبيراً؛ لأنه بيع سفیه"۳. 


أحد وشراءه ما لم يكن خارجاً من بيوع المسلمين ولم يكن منه فساد ولا 


(۳ 1۲ 


(۱) انظر المسألة في: الاعلام بنوازل الأحكام: ۱۰۸/۱ - ۰۱۰۹ 
(۲) انظر: فتاوی البرزلي: ۵۵۷/4 مختصراً. 
(۳) انظر : النوادر والزیادات: ۰۹۳/۱۰ 


2 تیا ین مین 


وسمعت ابن الماجشون یقول : آجاز مالك وغیره من علمائنا إذا هلك 
الرجل وله ولد آصاغر ولهم أم أو عم أو أخ رشید؛ فقام بولایتهم بغیر 
تولية سلطان [٤٤/ب]‏ ولا وصاة من أبيهم أن يمضي ذلك وآجازوا له عليه 
ما يجوز للوصي على من آوصی به إليه. 


وسألت ابن الماجشون عن الرجل یبیع من السفیه بالدین إلى أجل» 
ویتخذ حميلاً بالثمن» والسفیه مولی علیه. فیرفع إلى السلطان فیرد ذلك 
عنه» هل یلزم الحمیل ما تحمل به؟ أو یسقط ذلك عنه بسقوطه عن السفیه؟ 


فقال لي: إن كان ذلك عن جهل من البائم ومن الحمیل بحال السفیه 
فحقه على الحمیل لأن الحمیل دخل فیما لو شاء کشفه لنفسه واذا دخل 
البائم في ذلك عن علم منه بطل حقه عن الحمیل كما بطل عن السفیه؛ 
علم ذلك الحميل أو لم يعلم؛ لأن البائع دخل عامدا في غير بيوع 
الا 

وسألت ابن الماجشون عن الرجل يعامل السفيه المولى عليه بحضرة 
شهود» فيدفع إليه دنانير في سلعة إلى أجل»ء ثم إن السفيه اشتری بتلك 
الدنانیر بعينها - تعرف ويشهد عليها - سلعة من رجل آخرء أو رهنها لرجل؛ 
ثم إن المشتري الأول فسخ شراءه لسفه البائع» هل تری"" له أن یرجم 
بالدنانير التى دفعها إلى السفيه على الذي اشترى منه السفيه السلعة» أو على 
الذي رهنها لهء لأنها دنانیره بأعيانها؟ 

فقال لي: نعم» ذلك له وهي كدنانير ليتيم اشترى بها من رجل 
سلعة آفسدها فلولیه آن یأخذ دنانیره ممن اشتری منه السلعة» ويكون 
صاحب السلعة هو آضاع سلعته . 


وسمعت ابن الماجشون یقول - في الموصی یدفع إلى يتيمه مالا 
لیستخبره ثم ینکر ذلك اليتيم -: إِنَّ الوصيّ مصدق فیما زعم أله دفعه الیه 


)١(‏ في الأصل: (هل آتری). 


كتاب الأحكام 


مضموناً ذلك له في حسابه إلى ما أنفقه عليه إذا علم أن اليتيم قد كان 

وسئل ابن الماجشون عن يتيمة زوجها وليّها فلما دخل بها زوجها 
کر هت واختلعت منه» وأعطته کل شی۶ آعطاها ولم يعلم بذلك وله ثم 
علم فأراد أن يأخذ من زوجها ما كان آخذه منها. هل یکون ذلك له؟ 


فقال: يمضي الخلع» وينزع وليها منه كل ما آعطته لأنه لم يكن لها 

آن تعطته فيه عو مالقا لا مادته ولك يكيو اا تكن جور ارخا وتاك 

فاليا بوذلك بعد أن تقض لها سنه من احا انها از كلل ولذا و وة من 
القد 
ر. 


وسئل ابن الماجشون عن المرأة التي قد بلغت» إلا آنها عند أبويهاء 
يكون لها الرشد والصلاح» ويكون لها المال» فتريد أن تصل بعض قرابّتها 
وتعیق هل يجوز ذلك؟ 

فقال: آما البکر التی 37> لها أت فلا یجوز ذلك لها وان کانت هذه 
حالها؛ لأنها بعد في ولاية أبيهاء ألا تری أن نکاحه إياها يجوز علیها؟ 


وأما البكر التي لا أب لها ولا وصي» وهي بحال رشد وصلاح. فإذا 
بلغت الثلاثين سنة وكان مالها بيدهاء فأرى أمرها جائزاً. 


وأما ذات الزوج يكون لها المال [1/40] فتريد أن تهب منه وتصل 
وتتصدق وتعتق» فانظر أين مالها؛ فان كان مالها بيدها فأمرها جائز ‏ وان 
لم تبلغ الثلاثين سنة - إذا كانت قد أقامت بعد بناء زوجها بها السنة أو 
نحوهاء أو كانت قد ولدته» فان كان مالها عند أبيها أو عند وصيها فلا 
يجوز لها شيء من القضاء فيه حتى تلي نفسها ومالها. 


9 
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)١(‏ في الأصل: (الذي). 


7ن سيب ال نا ای الم رنه فا انب ام ات 


یجوز؟ 


فقالا لي: قد جاء الحدیث عن رسول لله ية أنه قال: «لا یجل 
لامرَأَة تَؤْمِنُ بالله ه والیزم الاخر أَنْ تقضي في مالها إا باذن رَوجهّا:۲. 


وجاء عنه صلوات الله عليه أنه قال: «لا حور مدا قَضَاءٌ في ذي 
بال من مالها إلا باذن رَؤجها» . 


فرآی أهل العلم عندنا أن ذا بال من مال ما جاوز الثلث فصاعداء 
فأجازوا لها القضاء في الثلث من مالها فما دونه» وقالوا: لا تكون أسوأ 
حالاً في مالها من المريض في ماله» وقد أجاز له ية الثلث يتقرب به إلى 
الله» ويقضي فيه بما أحب» فلم يزل الحکم هذا ببلد رسول الله یلار ودار 
الهجرة والسنف وحكم به عمر بن عبدالعزيزء وقاله مالك. 


قال : فسألت مطرّفاً وابن الماجشون عما قضت به المرأة ذ فو كلل امن 


(1) من هاهنا حتى نهاية الباب نقل طويل ورد في: منتخب الأحكام: ۳۳۱/۱ - ۳۳۳ 
والنوادر والزیادات: ۲۰۳/۱۰ _ وول, 

(۲( آخرجه بنتحوه آبو داود : ۰۳۱/۲ في باب في عطية المرأة بغير إذن زوجهاء من کتاب 
الإجارة» برقم: ۰۳۹4۷ والنسائی: ۰1۵/۵ في باب عطية المرأة بغير إذن زوجهاء 
من کتاب الزكاة» برقم : «Y0‏ وابن ماجه : 0ع في باب عطية المرأة بغير ادن 
زوجها. من کتاب الهبات» برقم : ۰۲۳۸۸ من طریق عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده له . ولفظ ابن ماجه: أن رسول الله ية قال فى خطبة خطبها: «لا يجوز لامرأة 
في مالها إلا بإذن زوجها» . 
قال الحاكم : هذا حديث صحیح الاسناد » ووافقه الذهبى . وصحح اسناده ابن الملقن 
في تحفة المحتاج: ۲۱۱/۲. 

(۳) لم أقف عليه بهذا اللفظ . 


كتاب الأحكام 639 


كلت مالها بالعتق والصدقة» آهو جائز بدا حتی يرده الزوح؟ أم هو مردود 
ی هط 
حتی يجيزه لزوح! 


فقا لا لي : بل هو مردود حتی يجيزه الزوج . 


قلت لهما: فلِمَ لا تکون في ذلك کالغريم ذي الدین المُحیط بماله 
فيما أعتق وأعطى أن ذلك جائز حتی يرده الغرماء» فکذلك ينبغي أن يكون 
ما قضت به المرأة في الكثير من مالها جائزاً حتى يرده الزوج وأعلمتهما 
أن ابن القاسم قد روى ذلك عن مالك. 


فقالا لي: ما علمنا مالكاً قاله قطء ولا غیره» ولا تشبه المرأة في 
مالها الغريم في ماله من قبل أن الغريم أعتق وأعطى ما ملكه بيده وأمره 
إليه» وأن الغرماء لا يجوز لهم رد ما فعل إلا من بعد إثبات بينات وتحقيق 
أيمان على حقوقهم وما يقومون به من ديونهم» فكان آمر الغريم أبدا على 
الإجازة حتى پثبت هؤلاء ما آثبتوا مما يريدون به رد فعله ومنعه منه» وأما 
الزوج فهو زوج قد ثبت وعرف لا يكلف تحقيق أمره ولا إثبات ما يجب له 
بالرد. لأنه حين صار زوجا ابتا قد مضى له الرد فيما فعلت ولزمها منه 
الإذن» فيما آرادت فعله بقضاء من رسول الله + لأنه قال صلوات الله 
علیه : «لا يَجُورٌ لامْرَأَةٍ قضاء في ذي بَالٍ مِنْ مالها الا باذن رَوْجها» فهذا 
عاك ها أرقت وما عه شالت وف الأمر عندناء لا يفك عنه شيء مما 
ذکرت لنا. 


قلت لمطرّف وابن الماجشون: فلو قضت المرأة في [4۵/ب] الکثیر 
من مالها بالعتق والصدقة. فلم یعلم الزوج بذلك حتی تأيمّت» أو علم به 
فردّه فلم يخرجه من ملکها ببیع ولا غيره حتی تأيمّت وهو بيدهاء أكان 
ذلك ماضيا من فعلها؟ 


فقالا: أما إذا تأيمت فذلك يمضى عليها ويكون كأنها ابتدأته الآن؛ 
لأنها مقرة بفعله وأن الذي من أجله كان مردوداً قد زايلته وزايلها بالموت أو 


9 مات بن حیب 


الفراق؛ وصارت مالکة آمرها علو © فمضی علیها فلا فی ولا تکون 
في ذلك أسوأ حالا من العبد المرقوق الذي لا يجوز له قضاء في شيء من 
ماله وان یشر خطبّه إلا باذن سیده, فهوي عتق بغیر إذنا سیده» ويعطي من 
ماله فلا یعلم به سیده حتی یعتق ذلك العبد ویملك نفسه وماله» فيمضي 
ذلك علیی وکذلك الذي يؤاجر العبد سنة ثم يعتقه» أو يخدم العبد سنة ثم 
نستقة و مت وعلیه دين مغترق» فیرده الغرماء ثم یسیر والعبد في تد 
وتنقضي السنة التي هي آجل الإجارة أو الخدمت فإنّ العبد یعتق فى هذا 
کل لت انرو ناد ماك ارم 6ح ولعي بقن يك a E‏ 
العقد كله لم يرد لسفه وإنما رد لحرمة غير المعتق فإذا مضى من من أجله 
رد عتق بالحكم . 

قالا: وإذا لم يعلم الزوج بما فعلت امرأته في مالها من عتق أو عطية 
حتى ماتت» أو السيد أيضاً لم يعلم بما فعل عبده من عتق أو عطية حتى 
مات؛ فان ذلك مردودٌ بمنزلة ما لو علما ذلك فى حياتهماء لأن الميراث 
تا یمه تالا اننع كان حبقا ادن ناش الستاه باق اشوا د ید 
الموت کحقهما فیه في الحياة. ۱ 

وسألت عن ذلك كله آصبغ» فقال لي [مثل قول] ۳ ابن القاسم آن 
قضاء المرأة في الکثیر من مالها جائز أبداً حتی يرده الزوج. 


ا ل a‏ ل 


قال: قال لي أصبغ: وبقول ابن القاسم أقول في الموت» وأما في 
التأيم فالقول الذي حكيته عن مطرّف وابن الماجشون في ذلك أحب ال 
واس عندي» وبه أقول واد إن كان فاضا عليها ين الات ومردودٌ و 


(1) في الاصل : (كلها). 
(؟) في الأصل: (فعلهما). 
(۳) كتب بالاصل كلمة (بقول) أعلى کلمتی (مثل قول). والمعنى مستقيم على كليهما. 


کتاب الأحكام ۳۳ 
الموت» وانما اختلفوا و في الموت واجتمعوا على أنه ماض علیها في التأیم. 

وكان ابن القاسم یسک به عليها إذا كان الزوج لم يعلم به ولم يرده 
شیر امت ولا يحكم به عليها إذا كان الزوج قل رده حين علمء وهو 

وهم يُمضُون ذلك عليها بالحکم. لأن ذلك الرد ليس هو عندهم ردا 
حتى ملكت أمره لزمها ما كانت قد ألزمته نفسها بالحكم» وبه أقول. 

واجتمعوا علی آن الهبة ليست كالعتق إذا رُدت الهبة برد الزوج ثم 
انت لم یلزمها إمضاؤهاء واذا لم ترد حتی تأيمت فهي ماضية. 

واجتمعوا على آنها تقضي في العبد بما أحبت قبل أن تتأيم إذا كان 
قد رده الزوج . 

قال: وکان [1/47] ابن القاسم یذکر عن مالك أنه قال: إذا أعتقت 
المرآة ذات الزوج ثلث عبدها أو آمتها - ولا مال لها غیره - جاز ذلك» وان 
ذلك» ولو آعطت مالها كله لم یجز منه شيء. 

فسالت عن ذلك مطرّفاً وابن الماجشون فقالا لي: قد كان ابن آبي 
حازم يقول هذاء ولسنا نقوله» وهو عندنا وهم بِیْنْ؛ من أجل آنها إذا 
آعتقت ثلث عبدها ولا مال لها غیره فكأنما آعتقته كله لا يجوز عتق شيء 
منه» ولیس يشبه ذلك إعطاءها ثلث مالها من بل أن رسول الله بي قال : 
امن أَعْتَنَ شرکاً له في عَبْدِء فکان لَه مال يَحْمِلُ قِيمَةَ الْعَبْدٍ قُوْمَ الْعَْدُ قِيمَة 
عدل فأغطى شُرَكَاءَهُ حصَصهم وَعَنَقَ عَلیه الب . 


(۱) متفق عليهء آخرجه البخاری: ۰۸۹۲/۲ فى باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين 
الشركاء» من کتاب العتق» برقم : 2۳۳۸۹ ومسلم: 2 من كتاب العتق». 
برقم: ۰۱۰۰۱ ومالك: ۰۷۷۲/۲ في باب من آعتق شركاً له في مملوك» من کتاب 
العتق والولاءء برقم : c1۲‏ من حديث ابن عمر فا . ولفظه : من أعتق شرکا له = 


شه عبدالملك بن حبیب 


قالا: فكان ذو العبد وحده الذي لا شريك له فيه إذا أعتق بعضه أولى 
بإعتاق ما بقي منه عليه؛ لما قال رسول الله بء فلما لم يستطع أن يمضي 
على المرأة ذات الزوج عتقه كله لمكان زوجهاء ضار ما أعتقت فیه باطلا 
إذا فعلت ما هو خلاف لما أمرها به رسول الله یل فرددنا عتق ما آعتقت 
وكذلك لو كان العبد بينها وبين غيرها فأعتقت نصيبها منه ولا مال لها 
غيره» فإنه لا تقويم عليهاء ولا عتق لما أعتقت منه» وقد سمعنا مالكاً يقول 
هذا کله وقاله جميع اصحابنا: المقيرة وابن دينار» وغيرهمء فان روي 
لمالك خلاف هذا فهو وهمٌء فلا تقبله. 

وقاله ابن نافع وأشهب. إلا أن أصبغ قال لي : إذا أعتقت ثلث عبدها 
أو عبداً بينها وبين غيرها ولا مال لها غيره استتم عليها عتقه کل الا أن 
و ولاف الزوج فيرد كله. 

ولم یخالفهم آصبغ الا في أنه یری قضاء المرأة في مالها كله بالعتق 
وغیره جائزا۳" الا أن يرده الزوج. 

ومطرّف وابن الماجشون يريان أن ا بر الا أن يجيزه الزوج» 
ويحتجان بقول رسول الله تَكللهِ: «لا يحور لامْرَأة قَضَاءُ في ذي بال من مَالِهَا 
إلا باذنه زوجهّا» . ۱ 

قالا: فقد رده رسول الله كلل ما لم يأذن الزوح» وإذنه إجازته. 

قال: وبه أقول. 

تب ات مطرفا وان م الماجشون عن المرأة ذات الزوج يكون لها رقيقٌ 
لا مال لها سواهمء فتعتق أثلاثهم . 

قالا ل لا بتجور فلت وهو بمفاله ما وضفا للك فی اعتافها علقت 
عبد‌ها ار انز 1 


- في عبد» نکان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل» فاعطی شرکاءه حصصهم 
وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق». 


(۱) في الأصل: (جائز). 


كتاب الأحكام 

قلت لهما: فلو أعتقت ثلثهم ولم تقل آلائهم؟ 

فقالا لي: اذاً يجوز ذلك على حال ما نخبرك؛ اقسمهم أثلاثاً بالقيمة 
ثم أقرع بینهم» فان خرج في الثلث عبد تام آعتقته ‏ وعبد غيره آعتقته 
أيضأء فان بقي من تمام الثلث شيء لا يتم أن يكون بعداً تامًا لم يجز عتق 
ذلك» ورددناه بمنزلة ما لو ابتدأت ذلك ين عبد واحد له مال لها سواه» 
فافهم . 

وسألت مطرفاً وابن الماجشون عن المرأة [47/ب] ذات الزوج تدبر 
عبدها ولا مال لها غیره. 


فأخبرني مطرّف أنه سمع مالكأً یقول : ذلك جائز لهاء وماض على 
زوجهاء لا رد له في ذلك ولا کلای من أجل آنها لم تخرج عبدها من 
يدها بعتق ولا عطيةء وإنما منعت نفسها بيعه فقطء ونفعه كله فى خدمته 
وجمیم شأنه بحال ما كان لها ولزوجه وقد کان لها آن تمتنم من بیعه إن 
شاءت بغیر تدبير» ولا یکون لزوجها أن یکرهها على البیع . 


آما ابن الماجشون. فقال لی: لا (یکون)"" تدبیرها لیاه جائزا۳ ذا 
لم یکن لها مال غیره. (لا آن یجیزه زوجها» وهو بمنزلة ما لو آعتفته کله 
لأن التدبیر عقد من العتق ومع من البیع - إن آرادته - فسبیله عندي سبيل ما 
لو أعتقته بتلا فلا آراه جائزا. 
وقول مطرّف فى ذلك عن مالك أحبٌ إليّ» وبه أقول وآخذ؛ لأن 
ر ا سور ها بعد هر ماد وفك كان ليا آن قوف يالك له 
تهاء فهي وان دبرته كله فإنما يرجع إلى ثلثهاء وثلثها لها في حياتها وبعد 
موتها . 


(۱) لا يوجد في الأصل . 
(0) في الأصل: (جائز). 


وکذلك قال لي أصبغ بن الفرَج وکان ابن القاسم یقوله أيضاً ويرويه 
عن مالك كرواية مطرف"؟ . 

وسمعت ابن الماجشون یقول: إذا قضت المرأة ذات الزوج في مالها 
باکثر من ثلثه بصدقة أو عطية أو كفالة فانا نرد من ذلك ما زاد على الثلث » 
ویمضی منه الثلث» ولسنا نفعل ذلك فى العتق ولکنا نرده کله. لأنا إن 
رددنا منه ما زاد على الثلث وأمضينا لها الثلث فأجرينا ذلك فى كل عبد كان 
ذلك خلاف ما أمر به رسول الله كَلِ؛ أنه لا يجوز عتق بعض عبد وإرقاق 
بعضه وهو في ملك وحد. 
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فسألت عن ذلك مطرّفاً» فقال لى: ما سمعتٌ مالكاً فرق بين عتقها 
وصدقتهاء وانما تعطی الثلث من ذلك إذا اقتصرت عليه. 

: ال 5 2000 1 آفة 

قال لي أصبغ عن ابن القاسم مثل قول مطرف : 

وقول ابن [الماجشون] في ذلك أحب إليَّء وبه آقول» وهو الصواب 
إن شاء الله . 

قال: وسمعت مطرّفاً وابن الماجشون يقولان: قال مالك : إذا تصدقت 
المرأة أو وهبت ثلث مالها أو أقل على وحه السفه أو الضرار بزوجها لم 
يجز منه قليل ولا كثيرٌ ورد كله إذا تبين أنه ضرار بزوجها. 

وبه آقول» وهو آخب ما فيه إلىّ» وقد ذكره أشهب عن مالك أيضاء 
وأما ابن القاسم فكان يجيز لها ثلثها تفعل فيه ما أحبت - وان التمست به 
الضرار بزوجها - وکان يقول: ليست في الثلث بمضرّة. 


.۱۰۵/۱۰ انظر المسألة مختصرة جداً فى: النوادر والزيادات:‎ )١( 
انظر المسألة في: النوادر والزيادات: ۰۱۰۵/۱۰ وعبارة الأصل أتم.‎ )۲( 


کتاب الأحكام وه 


وریت آصبغ یقول به . 
والقول ا اوا وو 


وسمعت مطرّفا وابن الماجشون يقولان: تنفق المرأة ذات الزوج على 
آبویها وتکسوهما وتخدمهما وإن جاوز ذلك ثلث مالهاء وليس لزوجها أن 
يمنعها من ذلك» وسنة الانفاق في هذا آغلب من سنة رد الزوج على امرآنه 
القضاء في آکثر من ثلثهاء لآن هذا حکم یحکم به عليها وان کرهت هي 
الانفاق» ألا تری أن ذلك یلزم الصغیر والبکر وهما لا يجوز لهما القضاء 
في [1/:۷] آموالهما! 


وسالت آصبغ عن ذلك» فقال لي مثله۳. 


نم وا نم راط وزوجها غائب فیقدم» فیرید رد دلك. 


فقال لي: ینظر؛ فان كان عتقها متواتراً يشبه أن تکون انما نصبت 
لتفرقته كي يجوز ذلك لها - مثل ألا یکون بين ذلك إلا الیوم والیومان 
وآشباه ذلك فمحمله كله عندنا على الفور الواحد من عتقها» ینظر فى 
جمیع ما آعتقت فان حملهم ثلثها مضی عتقهم وان لم یحملهم الثلث 
جمیعا ردوا کلهم. ولا ینظر في ذلك إلى تبعیضها. 


فال :وان كان بين ذلك :مین الشتهر والشهرین وتخو ذلك تطروت 
فى آول الامر ممن آعتقت. فان كان الثلث فأدنى جاز ورد ما بعده. وان 
كان في الثاني مع الأول سعة للثلث كان آمرها عندي فیمن بعد الأول على 
الاضرار» وان كان بین ذلك أن متفاوت جدا؛ مثل الستة الاشهر وما 
فوقها. فنری ذلك عتفاً مبتداً يبتدأ لها فيه الثلث. 


(۱) انظر المسألة مختصرة فی : النوادر والزیادات: ۰۱۰۲/۲۰ 
(۲) انظر المسألة مختصرة في : النوادر والزیادات: ۰۱۰/۱۰ 


)۸( عبدالملك بن حبیب 


وهذا آحسن ما سمعت E‏ 


قال: وسألت آصبغ بن الفرج عن المرأة ترید أن تتصدق بشوارها 
- وهو آدنی من ثلث مالها - فیمنعها زوجها من ذلك ویقول: لا تعَرّي 


یی ۰ 


قال ی ا ی ا وی و ا 
وهي یب فیمضی ذلك إذا كان أقل من ثلثهاء تام مر مالا تشور 
به بیتها وتتجهز به لزوجها ۳ . 


قال : وحدثني الأويسي عن القاسم الغمري» عن نافع , آن صفية بنت 
ای عبید کانت إذا آرادت أن تعتق لم تفعل شيا حتی تستأذن ابن عمر 


وسمعت ابن الماجشون یقول في المرأة تقر في الکثیر من جهازها أنه 
لاهلها جمّلوها به» وهم یدعون ذلك كما قالته المرأة» ویکذبها الزوج. 


فقال: إذا كان ذلك من إقرارها على غير وجه العطية فلا كلام لزوجها 
فيه؛ كان أكثر من ثلث مالها أو أقل» وإذا كان غلى وجه العطية فذلك 
برجع إلى ینت9 
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. ومسألة الأصل أتم‎ ٠١7/٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
. انظر : النوادر والزیادات : ۱۰/۰ اختلاف في العبارة‎ (۲( 


(۳) انظر: فتاوی البرزلی: ۰۲۷۷/۶ هنا ينتهى النقل الطویل الذي آشرنا إليه فى أول الباب 
من منتخب الأحكام: ۳۳۱/۱ - ۰۳۳۳ والنوادر والزیادات: ۳۰۳/۱۰ - ۳۰۵. 


كتاب الأحكام 


۱ باب جامع الاحکام ۱ 


۱( 1 و کا 1 ۲(۰) . 
ابن حبیب : سالت مطرفا عن المراة تشتکي ضرورة ` زوجها بها 
- وهي في البادية - فتسال السلطان أن یسکنها مع زوجها الحاضرة. 


فقال: لیس ذلك لها. لا تشاء إذآ امرأةً أن ترحل إلى الحاضرة من 
القری والبادية الا قالت ذلك بشكواهاء وان کره زوجها. ولکن السلطان 
ینهاه عن ضررها وآذاها فان عادت بالشکوی وتظاهر ذلك منها نظر؛ فان 
كان معه في قریته من يجوز قوله وشهادته آمرهم فتفقدوا آذاه لها وما تشتكي 
من ضرورته في أحايين ذلك» وعندما يقع الشر بینهم فان ظهر لهم آنه 
المضر بها أو الظالم لها رفعوا ذلك إلى السلطان فزجر وب وشجن 
وعاقبه بما یری من الحق» وان لم یتبیّن [1۷/ب] لهم شيء زجرها عن 
شکواها وردها إلى بر زوجها وطاعته صاغرة . 


قال : وان لم يكن في جوارهم رجال یقبل فولهم في مثل هذا 
ویستأنیهم"" السلطان إلى نظرهم وتفقدهم واطلاعهم على حقيقة أمرها - وقد 
تظاهرت شکواها - قال السلطان للزوج: لا بد أن تسكن بها في جوار ناس 
يعلمون ذلك لهاء أو آنك غير مود لهاء فانظر أين تريد السكنى بها. فحيث 
ما أراد الزوج واختار الموضع الذي يوافقه ولا يضر به في صنعته أمره 
فسكن بها هنالك - وان كان ذلك في البادية - في جوار موضعه وكل 
خیرته.بمغل ما وصفت. لك أولا. ولیس غلیه آن یضمه إلى الحاضرة الا 
أن لا یجد حوله من البادية من یضمه إليه ویسکنها عندهم وتکون الحاضرة 
آقرب إليه فیضمها إلى الحاضرة. أو یکون كان في طرف من الحاضرة 
د ولس حولهم ناس یرضی قولهم - آو یکون منفردا فانه یضمه آیضا إذا 


(۱) من هاهنا یبتدیء نقل طویل آورده ابن آبي زمنین في منتخب الاحکام: ۷۵۲/۲ - 
۷۳۳ 
(۳) في الاصل : (ویستنیم). 


CTD)‏ عبدالملك بن حبيب 
تظاهرت شکاتها إلى ناس وموضع یتبین فيه ما شکت . 
وقد تکون أيضاً منفردة من الجماعة فتشتكي الوحدة وان لم تشتكِ 


الضرورة فیلزمه أن یرخلها إلى الموضع المأنوس» الا أن تکون نکحته على 


وسألت آ صبغ عن مثل ما سألت عنه مطرّفاً من ذلك كله فقال لي مثل 
5 © (۱) 
قوله 7 


(. ۲ 1 ا :3 31 
"وسألت مطرفاً وابن الماجشون عن المرضی؛ هل للامام أن 
يخرجهم عن الحاضرة وعن القری» وعن المساجد والاسواق؟ 


فقالا لي: أما الواحد والنفر القليل فلا يخرجون عن الحاضرة» ولا 
عن قرية» ولا عن سوق ولا عن مسجد جامع ولا غير جامع» وقد بلغنا 
أن عمر بن الخطاب لقي امرأة وهي بذلك المرض» وهي تطوف بالبيت 
فقال لها: «يا أمة الله. لو جلست في بيتك كان خيراً لك" ولم يعزم 
عليها بالأمر بذلك ولا النهي عما نهاها عنه. 


قالا فا ایض آن میق الو كان له دك المرفن ركان 
عمر قد جعله على بيت المال» وکان یجالسه ویواکله» وکان إذا وضع 
الطعام قال عمر: «يا معیقیب کل مما يليك“ فهذا یدلك - على القلیل - 


.۷۵۳ - ۷۵۲/۲ إلى هنا انتهی ما نقله ابن أبي زمنین في منتخب الأحكام:‎ )١( 

(۲) من هاهنا یبتدیء نقل طویل آورده ابن آبي زمنین في منتخب الاحکام: ۱۱۰4/۲ - 
۱۱۹ 

(۳) آخرجه مالك: ۰4۲4/۱ في باب جامع الحج» من کتاب الحج» برقم: ۹9۰ وعنه 
عبدالرزاق في مصنفه: ۰۷۱/۵ برقم: ۰۹۱۳۱ عن عبدالله بن عبيدالله بن آبي مليكة : 
أن عمر بن الخطاب مر بامرأة مجذومة وهی تطوف بالبيت فقال لها: «يا أمة الله لا 
تؤذي الناس» لو جلست فى بيتك»» فجلست. فمر بها رجل بعد ذلك فقال لها: إن 
الذي كان قد نهاك قد مات فاخرجى» فقالت: ما كنت لأطيعه حیّا وأعصيه ميتاً. 

(4) آخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: ۰۱۱۲/4 عن أبي داود الطيالسي قال: كنا 


كتاب الأحكام GD‏ 
أنهم لا يخرجون» فإذا كثر في الحاضرة رأينا أن يتخذوا لأنفسهم موضعاً 
كما صنع مرضى مکت فإنهم كما رأيت عند التنعیم» ذلك منزلهم وبه 

قال: ولا نری أن يمنعوا في ذلك من الأسواق لتجاراتهم وابتياع 
حاجاتهم والتطوف للمسألة» إذا لم يكن إمام يجري عليهم آرزاقهم من فيء 
ی 

ولا نری أن یمنعوا من المساجد الجامعة لشهود الجمعة المفروضت 
لأنها على مّن قوي منهم على شهودها كما هي على غيرهم» فأما لغیر 
الجمع المفروضة فلا بأس أن يمنعواء إلا الواحد بعد الواحد» وما أشبه 
ذلك . 
بأهلها إلا الواحد بعد الواحد. 

قالا: وأما مرضى القری فإنهم لا يخرجون [1/4۸] عنها - وان كثروا ‏ 
إلا أنهم ممنوعون من أذاهم في مسجدهم إذا شكوا ضرر ذلك بهم ون 
كانت موردة القرية واحدة أمروا أن يتخذوا لأنفسهم صحيحا يستقي لهم» 
ولا يؤذوا امل القرية في موردهم بوضوئهم 00 فيهاء فان م یقدروا 

(۱ 

ل لم يكن ما بقل هرپ على حح يستقي لب 
يمنعوا من الاستقاء. ولم يتركوا يموتون عطشا. 

وإن كانت مورده القرية نهرا تخوا الی ناحبه د يستقون منها غير موضع 
الجماعة المورود. 


- فذكر شعبة ما عندهء فقلت: حدثنا ابن أبى الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد قال: 


)۱( لیس اي الاصل کلمة ر ولا بت ل ا 


هنن عبدالملك بن حبيب 


علیهم ولكن إن کفوا مؤناتهم - کال مام العدل يُجري ذلك علیهم - منعوا 
من مخالطة الناس إن شاوا اوا بلزوم بيوتهم » وان شاؤوا بالتنحي 
ناحية ذلك إليهم . 

والحكم عليهم بتنحيهم ناحية إذا كثروا أعجب الي وهو الذي عليه 
الناس في الأمصار 9 

وسألت مطر‌فا عن القناع؛ هل للامام آن ینهی عنه؟ 

فقال لي : القناع محذث. ما كان عندنا حتی آتانا من العراق» وانما 
كان النساء يخرجن حواسر عن وجوههن › وذلك مثل الدنية من النساء 
والصفراء والعجوز وما آشبههن. فإذا كانت المرأة لها القدر والحال خرجت 
مستورة بالستر» فأما القناع فلم يكن يعرف عندنا على حال إلا منذ قريب 
أتانا من قبل العراق فدخل فيه نساؤناء ولقد أعان ذلك ذواتٍ السفه من 
النساء على السفه. 

قلت : فما تری آن یمنعن من ذلك؟ 

قال: قد تنتفع به المرأة المضطرة إلى الخروج وتستتر به حتی تبلغ 
حاجتها ‏ والأمر کثیر شامل» وما ریت مالكاً ولا غیره نهی عن ذلك 
عندناء إلا ما كان من الاماء فان مالکاً كان يكره ما أحدث الاما من تقنیع 
رؤوسهن» وکان یری أن ينهاهن الامام عن ذلك ویکشف روژوسهن . 

ولقد كانت الائمة تفعل ذلك عندنا؛ كانت ترسل الشرط فحیشما 
۱ أمة قَنَّعَتَ انها وان حسرت عن وجهها نزعت القناع , کی یتشبهن 

قال : وأکره آن یکشفن من آجسادهن أرق أن يمنعن من ذلك . 


(۱) هنا ينتهي ما نقله ابن أبي زمنین في منتخب الأحكام: ۱۱۰۶/۲ - ۰۱۱۰ 
(۲) هکذا فى الأصل» والصواب: (وجدت). 


كتاب الأحكام هننة 


وسألت أصبغ عن ذلك». فقال لي مثله . 

وسألت مطرفاً عن الملقوط یلتقطه النصراني . 

فقال : ینزع منه ولا يترك في يديه خيفة أن ینصره أو يدرس آمره 
فيسترقه . 

وسألت مطرفا عن رجل استجهل رجلا عند سلطان متعد فضربه 
وآغرمه ثم انتصف المستجهل من مستجهله عند سلطان غیره آتری أن 

قال: لا ولکن آری عليه العقوبة. 

وسألت أصبغ عن ذلك. فقال لي مثله"". 

وشات مطرّفاً عن الرجل يموت فتقوم امرأته [۸٤/ب]‏ بکتاب صداقها 
فتأخذ به ما كان بقي عليه. فيريد ورثة الرجل أخذ الکتاب منها وقطعه عنهم 
عند دفعهم إليها ما كان لها فيه» وتأبى هي ذلك وتقول له: أدفع بعد 
اليوم من دفعني عما أخذت. 

فقال لي : یوخذ منها ويقطع عن الورثة. 

فسألت عن ذلك آصبغ؛ فقال لي : لا آری أن یوخذ منها ولا یقطع» 
لما فيه (من)”" المتفعة به يثبت نكاحهاء وبه تأخذ ميراثهاء وبه تدفع بعد 
اليوم من دفعها عما ورثت» فلا أرى ذلك عليه . 

قلت: فلو كانت إنما قامت بكتاب فيه ما كان بقى عليه من صداقهاء 
لیس هو کتاب نکاحها؟ 


447/٠١ انظر المسألة في: عقد الجواهر الثمینة: ۰۹۹۸/۳ والنوادر والزیادات:‎ )١( 
. مختصرة‎ 

(۷) لا یوجد في الأصل . 

(۳) من آول المسألة إلى هنا ینظر في: منتخب الأحكام: ۱۰۸۹/۲. 


60 مك بن حيب 


فقال لي: إن أخذت نقداً فأرى أن يؤخذ منها ويقطع عن الورثة» وإن 
أخذت بذلك منهم أرضاً أو عقاراً من عقاره فلا أرى أن يؤخذ ذلك منها 
لأن به تدفع بعد اليوم من دفعها عما أخذت في بقية حقها من ذلك العقار 
وشبهه مما تلتمس التوثق فیه. وعلی الورثة أن يستوثقوا لانفسهم من البراءة 
إليها بحقها بالاشهاد وذكر الكتاب الذي بيدهاء وهو أب ما فيها إليّ. 

وسالت مطرفاً عن الشرکاء في الدار یحتاج کنیفهم إلى الکنس 
فیتشاحون في کراء ذلك» آتری أن يحمل علیهم على قدر ما لهم في الدار؟ 
أم على الجماجم؟ 

فقال لي: بل على الجماجمء لأنه قد يكون العدد الكثير في البيت 
الواحد ليس لهم من الدار غیره» ويكون الرجل الواحد بخادمه أو امرأته في 
العدة من البيوت تكون لهم من الدارء فلو كان على قدر ما لهم في الدار 
لكان علی هذا اکر مما علی هول > وانما کنس الکنیف ککنس الزبول 

قال: قلت لمطرّف: فعلی مَنْ كنس الکنیف وطرح قمامة الدار وما 
اجتمع فیها من الزبول؛ آعلی المكري آم على المكتري؟ 

فقال: آما قمامة الدار وما اجتمع فیها من الزبول فعلی المتكاري 
الشاکن: واما كس الکنیف: فتضماان ف ذلك غل عة اليلد 

قال: فسالت عنه آصبغ» فأخبرني عن ابن القاسم وأشهب آنهما قالا: 
الزبول وکنس الکنوف على المتکاری. 

وقول مطرّف آخب إلى . 

وسالت آصبغ عن استسقاء النصاری في الجماعة؛ آتری أن یمنعوا من 
ذلك؟ 


)١(‏ كتبت بالأصل كلمة (أولئك) فوق كلمة (هؤلاء) والمعنى مستقيم على كليهما. 
(0) انظر المسألة بتمامها في منتخب الأحكام: ۱۱۰۲/۲ - ۱۱۰۷ وطرفاً منها مختصراً فى 
الإعلام بنوازل الأحكام: .٠٠١/١‏ 


کتاب الأحكام 


فقال لي: إن آخرجوا صْلهم وآظهروها منعوا من ذلك. لأن ذلك مما 
لا يشهر في الجماعة. وکذلك لو أن معلناً منهم آعلن بشِرْكه وکفره - ما 
ینحلون الله من الصاحبة والولد - لمُنِع من ذلك آشد المنم» كما يمع من 
(ظهار الزنا وشرب الخمر. 


وقال: وان کانوا إنما یخرجون بصلبهم وشرکهم ذلك إلى البراري 
وناحية من الجماعة لم یمنعوا من ذلك. ولو کانوا في الجماعة یستسقون 
وسألت مطرّفا عن الرجل یباع عليه الدین» آتراه أولى به؟ 


فقال : نع سمعت مالكاً یقول: هو أولى [1/4۹] به بالشمن الذي بيع 
به؛ ان كان غا فمثله وان كان عرضاً فقیمته . 
قال مالك : وآری أن یقضی وکذلك المکاتب هو آولی بکتابته بما 


وکان ابن القاسم يذكر عن مالك أنه قال: آراه حسن ولا أرى أن 
يقضى به» ولا أعلم أحداً من أصحاب مالك قال فيه قول ابن القاسم . 

وكلهم قال بقول مالك الذي رواه مطرّف وابن وهب وأشهب عن ابن 
الماجشون وابن عبدالحكم وأصبغ . 

وحدثنى ابن عبدالحكم وعبدالله بن صالح» عن الليث بن سعد» عن 
عبيدالله بن أبى جعفر؛ أن رسول الله يي قال : امن کان علیه دی فبیع فهو 
احق به باللّمن الّذِي بیع به»۳". 
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(۱) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه: ۰۸۸/۸ برقم: ۰۱6۳۲ عن عمر بن عبدالعزيز 
مرسلاء ولفظه: «مَن ابتاع ديناً على رجل فصاحب الدين أولى إذا أدى مثل الذي أدى 
صاحيه) . 


CD‏ عبدالملك بن حبيب 


وروی ذلك اش وهب عن رسول الله لد وعن علي دن آبي طالب» 
وعثمان بن عفان» وعمر بن عبدالعزيز» وسعيد بن المسيب» وعطاء» 
وربيعة» وابن شهاب» وأبى الزناد» وغير واحد. 


وحدئنی مطرّف عن ات الزناد» عن أبيه » عن سعید بن المسيب أن 
رسول الله کل قال : «الشْفُعَة في المکاتب وَالدَيْنَ)”"' . 


وحدثني الخزامي عن محمد بن عمر عن عمر بن عبدالعزیزن 
وآبي بکر بن حزم» وعطاء» والزهري» مثله . 


أبي بكر بن حزم» عن عمر بن عبدالعزیز» أن رسول الله وا قال : 
«المُسْلِمُونَ عَلَى شروطهم؛ ما وَافق الح منهّا»۳؟.. 


وحدثني الخزامي عن محمد بن عمر» عن سعيد بن عبدالعزیز» عن 
عبدالرحمن بن غَنم» عن عمر بن الخطاب. أنه قال: «المسلمون على 


( لم آقف عليه بهذا اللفظ» وما وقفت عليه آخرجه بمعناه عبدالرزاق في مصنفه: 
۸ برقم: ۰۱64۳۲ عن عمر بن عبدالعزیز أنه قضی في مکاتب اشتری ما عليه 
بعرض فجعل المکاتب آولی بنفسه ثم قال: إن رسول الله ی قال: «من ابتاع دینا 
على رجل فصاحب الدین آولی إذا آدی مثل الذي آدی صاحبه» . 

(۲) آورده البخاري تعليقاً بصيغة الجزم: ۰۷۹4/۲ في باب آجرة ایهم كات 
الاجارت دون لفظة: «ما وافق الحق منها». وأخرجه موصولا الحاکم: ۰۵۷/۲ برقم: 
۰ والدارقطني: ۰۲۷/۳ برقم: 244 والبيهقي: ۰۲۹۹/۷ في باب الشروط في 
النكاح» من کتاب الصداق» برقم: ۰۱8۲۱۳ من حديث عائشة ۰ ولفظه: 
«المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق) . 
وأخرجه الدارقطني: ۰۲۸/۳ برقم: ۰۱۰۰ وذکره الحاکم من حدیث آنس 49 
ولفظه : «المسلمون على شروطهم ما وافق الحق من ذلك». 
وأخرجه البیهقی : ۰۷۹/۰ فى باب الشرط فى الشركة وغيرهاء من کتاب الشركة» 
برقم: ۰۱۱۲۱۱ وابن الجارود في المنتقی ص: ۰۱۱۱ برقم: ۰1۳۷ من حدیث 
أبي هريرة و4 ولفظه : «المسلمون على شروطهم» قال: وزاد سفیان في حدیثه: اما 
وافق الحق منها». وقال البيهقي: وروی ذلك من وجه ثالث ضعیف عن عائشة وا 
وعن أنس بن مالك مرفوعاً. 


ا رن 
شروطهم عند مقاطع حقوقهم»" 


وحدثني أصبغ» عن السبيع» عن عوف الأعرابي» عن الحسن قال: 
كان أبو بكر وعمر وعثمان یعژرون في الهجاء۳. 


وحدئني آصبغ عن اع عن جبیر» عن الضحاك» عن ابن مسعود 
قال : ااا ولا مم ولا ول لي 


وحدنني آصبغ عن السبيع› عن عوف عن الحسن» قال: قال رجل : 


(۱) آخرجه بهذا اللفظ سعید بن منصور في سننه: ۰۱۸۱/۱ برقم: ۰۱۲۳ من طریق 
إسماعيل بن عبيدالله بن أبي المهاجر عن عبدالرحمن بن غنم قال: كنت جالساً عند 
عمر حيث تمس ركبتي ركبته فقال رجل: يا أمير المؤمنين» تزوجت هذه وشرطت لها 
دارها وأنى بي أجمع لأمري أو لشاني أن اتتفیل إلى ِ كذا وكذاء فقال: «لها 
شرطها؟ فقال رجل: هلكت الرجال إذاً لا تشاء امرأ ة أن تطلق زوجها إلا طلقت» 
فقال عمر: «المسلمون على شرطهم عند مقاطع حقوقهم». 
وآورده البخاري تعلیقاً بصيغة الجزم: ۰۹۱۹/۲ في باب الشروط في المهر عند عقدة 
النکاح» من کتاب الشروط» حيث قال: وقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشروط » 
ولاك ما فرطت 
ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه: «01/٤‏ برقم : TTT!‏ وسعيد بن منصور في 
سننه: ۰۱۸۱/۱ برقم: ۰11۲ والبيهقي في الکبری: ۰۲4۹/۷ في باب الشروط في 
النكاح . من كتاب الصداق» برقم : 5 ١‏ ,. كلاهما من طريق إسماعيل بن عبيد الله بن 
أبي المهاجر عن عبدالرحمن بن غنم قال: شهدت عمر بن الخطاب ه4 أتي في امرأة 
جعل لها زوجها دارها فقال عمر: «لها شرطها» فقال رجل: إذاً يطلقنناء فقال عمر: 
«إنما مقاطع الحقوق عند الشروط». 

(۲) آخرجه ابن الى تاكن مده ۵ برقم: ۰۲۸۳۸۱ والبيهقي في الكبرى: 
9۳/۸ في باب ما جاء في الشتم دون القذف» من کتاب الحدود» برقم : : 6۲ 
من طریق معاذ بن معاذ عن عوف الاعرابي عن آبی رجاء العطاردي البصري قال : كان 
عمر وعثمان ظا یعاقبان في الهجاء. ۱ 
قلت : ولم أقف على من روی ذلك عن أبي بكر الصدیق له . 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه: ۰۳۷۳/۷ برقم: ۰۱۳۹۲۲ والطبراني في الكبير: 
۸۹ برقم: 24540 والبيهقي في الكبرى: 2557/8 برقم: ۰۱۷۳۵۵ ثلائتهم من 
طريق سفيان الثوري عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن ابن مسعود قال: ١لا‏ يحل 
في هذه الامة التجريد ولا مد ولا غل ولا صفدا. 


(YA)‏ عبدالملك بن حبيب 


با رسول ابلّه ! ما یجنی علی؟ فال : (تخنی CRE‏ على شمالك»۲۲. 


وحدثني ابن المغيرة عن الثوري أن شریحا قال - في رجل كان له حق 
على رجل إلى أجل فتعجّله من آهله والذي عليه الدین غائب فجاء وقد حل 
الحق - فقال: يرده إليه بقدر ما تعجله . 


قال: ستحلف الرجل فيما ادعى على أي علی ۱ 


0 أسد بت موسی » E‏ بن دینار و قال: 
أجل 


وحدثني مطرّف» عن آبي حازم» عن ابن الاشج. أن رسول الله لا 
: و )۳( 


وحدثني إسحاق بن صالح» عن ابن لهيعة» عن أبي الزبیر عن 
جابر» أن رسول الله ب قال: «مَنْ کانث له تخل مَعَ رَجْل فلا يَبِيعُْهَا ختّی 
١ 1 3‏ 
يَعْرِضَهَا علی شریکه» 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ. وما وقفت عليه آخرجه بمعناه الترمذي: ۰۶۱/4 في باب 
ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرام من كتاب الفتن» برقم: ۰۲۱۵۹ وقال: هذا 
حديث حسن صحیح. وابن ماجه: ۰۸۹۰/۲ في باب لا يجني أحد على آحد؛ من 
كتاب الديات» برقم: ۰۲۹۲۹ من حديث عمرو بن الأحوص. #ه أنه قال: سمعت 
رسول الله كلخ يقول في حجة الوداع: «ألا لا يجني جان إلا على نفسه. لا يجني والد 
على ولده ولا مولود على والده» . 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: ۰۵7۰/۶ برقم: ۰۲۳۱۳۰ عن وكيع عن سفيان 
الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي به. 

(۳) أخرجه مسلم: .1701١/‏ في باب في لقطة الحاج. من كتاب اللقطت برقم: ۰۱۷۲ 
من طريق بكير بن عبدالله بن الأشج عن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب عن 
عبدالرحمن بن عثمان التيمي ظ4 . 

(6) آخرجه بنحوه مسلم: ۱۲۲۹/۳ في باب الشفعة من کتاب المساقاة» برقم: ۱1۰۸ 
من طریق ابن جریج عن أبي الزبير عن جابر #9 . 


کتاب الأحكام 


تشافمون بقدر حصصهم . 


وحدثني ابن ا آویس ‏ عن فر ضميرة » عن اة عن حده عن 
غل أنه قال اليمنن غل المدفى عله اة نكل لت المزعى”" 


سول اه ل في حجة الود 9 ل ال لش عل ادي 
غير أيه نی إلى حر لي له له إلى یوم انقیامت اا 
لامْرَأة أن تلفق 2 بيت روجها إلا اذهك قالوا: يا رسول اللّه» ولا الطعام؟ 
قال: «ذَلِكَ أَفْضَلْ أَمْوَالِنَاف 8 قال: «الْعَارَةٌ مود وَالمِنْحَةٌ مَرُدُودَة 


وَالدَيْنُ مقضی ‏ والرعیم غَارِم”" . 


= وأخرجه النسائي: ۰۳۱۹/۷ في باب الشركة في النخيل» من كتاب البیوع» برقم: 
۰ وابن ماجه: ۰۸۲۳/۲ في باب من باع رباعاً فليؤذن شریکه. من كتاب 
الشفعة» برقم: ۰۲۹۲ واللفظ له. من طریق سفیان بن عيينة عن آبي الزبير عن 
جابر ضيه . 
وأخرجه الترمذي: ۰۱۰۳/۳ في باب ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم بیع 
نصیبه» من کتاب البیوع» برقم: ۰۱۳۱۲ من طریق سلیمان اليشكري عن جابر 69 . 

0 الأصل هنا كلمة (قال) وهي زائدة. 

(۲) آخرجه البيهقي : ۸/۱۰ في باب النكول ورد اليمين» من كتاب الشهادات» برقم : 
۰ من طریق ابن آبي آویس عن حسین بن عبدالله بن ضميرة بن آبي ضميرة 
عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب 4 أنه قال: «اليمين مع الشاهد فان لم 
يكن له بيْنة فاليمين على المدعى عليه إذا كان قد خالطهء فإن نكل حلف المدعی». 

(۳( حسن صحیح آخرجه آبو داود: ۰۳۱۹/۲ في باب في تضمين العارية» كفا 
الاجارة» برقم: ۰۳۹۲۵ والترمذي: ۰8۳۳/4 في باب ما جاء لا وصية لوارث» من 
کتاب الوصاياء برقم: ۰۲۱۲۰ واللفظ له. وابن ماجه مختصراً: ۰۹۰۰/۲ في باب لا 
وصية لوارث» من کتاب الوصایا» برقم : ۳ من طریق اسماعیل بن عیاش عن = 


CD‏ مدالملك بن حبیب 


وحدثني مطرّف والأوسي عن ابن آبي الموالي» عن عبدالله بن 
الحسن؛ قال: كنت عند عمر بن عبدالعزيز» فأتي برجل قد جلده عبدالله بن 
سعد الأيلى - صاحب شرطة عمر - فقال عمر: ويلك! ما لهذا الرجل يا بن 
کا ال ا فال عير ای ا 


قال المطلب بن عبداله: «سبحان اله لیس هذا علی الناس أن 


فأقبل عمر على الرجل» فقال له «ویحك! آقتلت هذا الرجل؟» قال: 
لا» وال ما قتلته» ولا وجدونی حیث فا قعل الرجل بثنيّة البول 
ووجدنی هذا بالر غاب فعذبنی وبلغ من ها ری فلما اتب ذلك قلت: 


نعم » ليريحني بالقتل» والله آعلم ما كنت له بسبيل. 


فخلی عمر سبيله» ثم أقبل عمر على القوم. فقال: إن أحق الناس ألا 
يعمل بهذا لأناء آخبرني أبي أن ناسا من أهل مُضر استعدوه على رجل كان 
يدخل على نسيبة لهم» وقالوا: غلبنا عليهاء فقال لهم عبدالعزيز: «قد 
أهدرت لكم دمه إن دخل عليها»» فمكث ما شاء ال ثم إنهم فقدوا المرأة 
من بيتهاء فجاء أصحابها الذين كانوا استعدوا على الرجل إلى عبدالعزیز 
فقالوا: أصلحك الله! إن الرجل الذي كنا استعديناك عليه عدا على صاحبتنا 
فقتلهاء فدعاه عبدالعزيزء فسأله» فقال: ما لي والله بشيء من شأنها علم 
ولا قربتها منذ نهيتني عنهاء فقال صاحب الشرطة”'2: خل بيني وبينه 
۲ خبرها» قال: «فشأنك بها فخرج الرجل من عنده» فعذبه ا 
أنه قتلها» فجاء به إلى عبدالعزیز» فقال: نعم فقال: «أبعدك الله!»» وآمر 
به أن يُصلب» فخرجوا به من عنده لیصلبوه. فلما هيأوا خشبة إذا برجل 
يليح بثوبه فانتظرّوه» فلما أتاهم قال: هذه المرأة التي تريدون أن تقتلوا 


= شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي طظ4 . قال الترمذي: هذا حديث 


جضن جت ی 
(۱) کتب في الحاشية (شرطته). 


(۲) في الاصل : (نخبرك). 


کتاب الأحكام (r‏ 


الرجل بها جالسة في بيتهاء فرجعوا إلى عبدالعزيز فأخبروه بذلك» فقال: 
«ويحك! ما حملك على هذا؟» قال: الشرطي عذبني فاخترت الموت على 
العذاب» فقال 1/۵۰7 عبدالعزيز: لاء والله لا أعلم بهذا بدا لا أبتلى 
رجلا ثم آخذه بما یقول عند العذاب. 


وسمعت مطرفاً یقول: إذا جاء رجل بکتاب قاض إلى قاض بأن لفلان 
یعرف به سه 'وآاسمة: .ومسكنة)- .فلت الکعات: عيدو : يكنم فم ذلك 
عر مع سية د و : : لم في 
ویدعی بمثل ذلك اللقب غيره» فانه يحكم لصاحب الكتاب عليه بما في 
کتابه . 


وان كان في موضعه رجل غیزه يسمى بذلك الاسم وينسب إلى ذلك 
النسب ويسكن في ذلك المسكن أو يدعى بذلك اللقب لم يحكم له عليه 
بما في ذلك الكتاب حتى يأتي ببيّنة تعرف أنه المحكوم عليه بنفسه. فان 
کان فى ذلف البلد رجلان قد تسبا إلى ذلك المت ودلك اللقب والعمل 
والاسم؛ ثم آنی بالکتاب وقد مات آحدهما: فان ايت مهما في :هد 
بمنزلة الحي» ولا یستحق الباقي منهما بما في الکتاب حتی تشهد بيّنة أنه 
الذي استحق علیه ما في کتاب ذلك القاضي» الا آن بطول زمان المیت 
جداً» ویتبین ویعلم أنه لیس الذي بالشهادة لبعد ذلك» فعند ذلك يُلزم 
الکتاب وما فيه الحىّ منهما. 

قلت لمطرف: فالرجل يقدم على قاض بكتاب من قاض آخر أنه 
قامت عنده بيّنة عدل لفلان ابن فلان أنه كان له عبد يسمى فلاناً وصفته 
كذاء وكذا يعرفونه له بالملك حتى نَشَّدَهُ آبقأ» فثبت ذلك الكتاب عنده بأهل 
العدل» ووافق رجلاً ببلده يسمى بذلك الاسمء ویْحلّی بتلك الصفة يقرُ 
بالعبودية» وينكر المدعي . 


فقال لى: إن أقرٌ بالعبودية وأنكر أن يكون هذا سيده استأنى به 
وکشف عن آمره لثلا پعترفه غیره. فان لم يأتٍِ له طالبٌ غیره دفعه الیه 


© ات و ب 


وكان بمنزلة اللقطة إذا اعترفها الرجل ووصفها دفعت إليه بعد الاستیناء» وان 
آنکر العبوديّة وادعی الحرية وکان وافدا بالبلد الذي هو به ولم يكن هن 
أهله ‏ معروفاً بالحرية من أهلهء ولم يكن له بذلك البلد شبيهٌ بعینه واسمه 
ریت أن يسأل المخرج من الذي قد ثبت عليه من رق هذاء فان أتى 
بالمخرج بطل عنه الکتاب» وان لم يأتِ به دفع إلى هذا عبداً إلا أن يكون 
في البلد من يشبهه في صفته واسمهء فلا ينتفع بالكتاب حتی تشهد البيّنة أنه 

قال: وان كان هذا من أهل البلدء معروفاً من أهله بالحرية» فلا ينتفع 
هذا بالكتاب أيضاً إذا ادعى الحرية وثبتت له من أهله. 

قال: فان ادعى الحرية من سيده هذا؛ أنه آعتقه. وكانت له بيّنة بالبلد 
الذي هو بهء رأيتٌ أن ينظر القاضى فى أمره ببلده الذي هو بهء فان ثبتت 
له الحرية أنفذها له» ولم يرده إلى قاضى بلد سيده. 

قلت له : فان كان قد خرج العبد من [۵۰/ب] بلده إلى بلد آخر وكان 
عبداً - من آهله - وجاء هذا بالکتاب. 


فقال: المسألة واحدة. الا أن یذعی أنه ابتاعه من رجل» وهذا مقر 
بالعبودية» أو ثبت ذلك فى كتابهء فیعدی عليه بالثمن الذي آخرجه فيه لانه 
عره بنفسه . 


قلت : فان آلفاه فى يد رجل یذعیه ملكا له؟ 


فقال لی : آری القاضی الذي هو عنده آن یقضی به للذي استحقه الا 
ات اللذى: هر قى و ارس لوف عه فیکون آحق به |ذا ثبتت له 
كه أنه عه فاه يعد انا ضع فة فلن بای غدل ات ع ف خن 
الغلام» ويكتب له إلى قاضي البلد الذي به البائم يستحق له رس مالهء فان 
مات العبد أو دخله نقص في يديه كان الذي قوم عليه ضامناً له ویکون 
المال لمستحقه الذي وضع له . 


قال: وسألت آصبغ عن ذلك كله من آوله. فقال لي فيه أجمع مثل 


كتاب الأحكام (r)‏ 
أبيه على أن یغرم ماله في يديه يتجر فيه إن هلك -: إنما يجوز إذا كان إلى 
غير أجل یضربه» وعلى أن يكون الربح للورثة والضمان عليه. 

وكذلك قال ابن وهب عن مالك وذکر أن مالکا آملاها عليه املاء 
وجيهأء قال مالك: لو كان فى قرطاسك فسحة زدتك. 


قال لي ابن عبدالحكم: وقد ذكر ابن القاسم عن مالك أن الأجل فيها 
جائز إذا كان النماء لجميع الورثة. 

قال: وسمعت أصبغ يقول ‏ في الحكم بين النصارى فيما تظالموا به 
الشرائع -: ترك الحکم بيتهم آخب إلى وان حکم فلا بأس+.وذلك. أنه 
بلغني عن ابن شهاب أنه قال: قد آمر الله بالحکم بينهم» حیث یقول تبارك 
وتعالی : #وَأنِ اک نیم با أل أله ولا نَع أَهواء‌هم؟ [المائدة: 44]. 

قال لي آصبغ : فإذا اجتمعا على الرضی بالحکم بینهما فلیحکم إن 
شاء وان لم یرض آساقفتهم وإذا آتی بهما آساقفتهم احکم بینهما إن شاءا 
وان كرهاء فأما فیما تظالموا به من الحقوق فواجب عليه أن یحکم بینهما 
وا [ادعی]؟ إلى ذلك واحد منهما. 
للوکیل : قد دفعت إلى صاحبك منها خمسین. ولا بيّنة له على ذلك» فانه 
ولکن إذا قدم صاحبه فأقرٌ أنه قد تقاضی منه خمسین - والوکیل معدم أو 
موسر - رجع بالخمسین على صاحب آصل الحق. لانه هو المفرّط حين لم 
يُعلِم وكيله أنه قد تقاضى منه خمسين» فكأنّه هو آتلفها عليه إذا كان الوکیل 
مها 


(۱) هكذا بالاصل ولعل الصواب (دعا). 


(rS‏ عبدالملك بن حبيب 


قال: وسمعت أصبغ يقول: قال ابن القاسم - في النصراني يكون له 
الوصيف النصراني الذي لم يبلغ الحلم فيسلم -: إنه إن كان قد عرف 
الصلاة وعقلها. وعرفه ما آخرجه إليه [1/0۱] من دينه بيع عليه» وهو إسلامٌ 
بین. وكذلك ابنه في هذه الحال يمضي إسلامه. 

قال: وسمعت آصبغ يقول: يجوز للوصي آن يقضي الغرماء الحضور 
دیونهم دون الغیب إذا كان ماله يحمل دیونهم وکان فعله ذلك بصحة 
ومعرفة وشهود. فان ضاع بعد ذلك ما وقف لم يرجعوا على من اقتضی 
ولا على الوصي بقلیل ولا بکثیر . 

قال سمت آصبغ يقول ‏ في رجل شهد له شاهدان أنه وارث فلان 
لا تون قاری رو ی شاه وات ان هیارا یف 
أو بالحجازن والتداعي عند بعض حکام الاأندلس أ مهد ل مدای 
بالله الذي لا إله الا هو ما یعلم للمیت وارثاً سواه» ثم یدفع إليه 
المیراث» ولا یوقف عنه منه شیء اذا كان علی مثل هذا البعد 
والانقطاء”" . 0 

قال: ولو شهد على ذلك شاهدان وقف الإمام حصته من الميراث 
حتى يستحقها إن كان حيًا يوم مات هذا. 

قال: وسمعت أصبغ يقول: قال ابن القاسم - في القوم يكونون في 
ا فتعصف بهم الریج» ی رت تن 
السفينة في رجاء النجاة بذلك -: إن الحكم في ذلك وهو قول مالك أن 
يقسم ثمن المتاع الذي طرح على المتاع الذي سلمء فيكون أهل المتاع 
الذي طرح شركاء بثمنه في المتاع الذي سلمء شركاء في النماء والنقصان. 
ليصير المتاع الذي طرح كأنه لهم كلهم والمتاع الذي سلم كأنه كان لهم 
كلهم» وإنما تكون شركتهم في الذاهب والباقي على أثمان متاعهم إن كانوا 
اشتروه في موضع واحد وبلد واحد» وكان شراء ليس فيه محاباة» ولكن 


.154 - ۱۱۳/۱ تنظر المسألة بتمامها في : الإعلام بنوازل الأحكام:‎ )١( 


کتاب الأحكام 


على وجه المکايسة فبتلك الأثمان یکونون شرکاء والقول قول کل واحد 
منهم في آثمان متاعه المطروح أو السالم مع يمينه إذا لم يأتِ بأمر یستنکر 
ويتبين فيه کذبه . 

وإذا لم يكونوا كلهم اشتروه ببلد واحد. أو كان فيهم من اشترى 
وفيهم مَن لم يشتر أو من قد طال مكث متاعه في يديه حتى حالت أسواقه 
بالزيادة أو النقصان» فقيمة المتاع يوم ركبوا بالموضع الذي منه رکبوا إذا 
أقيم كله الذاهب والسالم» يكونون شركاء في السالم. 


قال : وسواء طرح الرجل متاع نفسه آو متاع غیره؛ تشاوروا في 
طرحها أو لم یتشاوروا إذا كان طرحه في الوقت الذي فيه طرح مما يرجى 


قال: ومّن كانت معه دنانير أو دراهم ناضة كثيرة يريد بها التجارة فهي 
داخلة فى الشركة بعددها بمنزلة المتاع رل ما کانمن دلات إنما هو مع 
الرجل لنفقته فى سفره أو حجه أو ما أشبه ذلك فلا يحسب. 


قال: وليس على الأبدان شىء؛ آحراراً كانوا [۵۱/ب] أو مماليك إلا 
أن يكونوا مماليك التجارة فتحسب قيمتهم كما تحسب قيم المتاع . 

قال: ولا علی جرم المرکب شي ۰۶ ولا على صاحبه. ولا على خدم 
ا آحرارا کانوا أو مماليك » ولا على من لم يكن معه متاع شيء . 

قال ابن القاسم : وكل هذا قول مالك ومذهبه. 


حازم» وابن كنانة» وابن وهب » وغیر واحد لم انز فيه اختلاف إلا ا 
سمعت ابن الماجشون یقول - في ذلك - قولاً مجملاً؛ ما طرح من متاع 


(۱) الموجود بالاصل في صلب الصفحة (خدمه) وعلیه علامة إحالة للحاشية مکتوب فیها 


(CD‏ عبدالملك بن حبيب 
السفينة خيفة الغرق فهو عليهم أجمعين بالحصص وغيره. وما فسد من 
المتاع والطعام فهو على صاحبه وحده. 

قال : وسمعت أصبغ يقول - فيمن ادعى على رجل دعوى في عبد أو 
سلعة فاشتراه منه خوفاً من أن يُعْيّبه قبل أن يثبته» أو ليذهب به إلى موضع 
یه ليثبته له بشهادتهم» ثم يريد الرجوع بالشمن على البائع منه -: إنه إذا 
فعل ذلك وقد علم أن له على ذلك بينة» لم يكن له أن يرجع. وإذا اشتراه 
وهو یری أنه لا بِيّنة له يثبت بها حقه» ثم من بعد ذلك وجدهاء فإن له أن 

قال: وسمعت أصبغ يقول: ينبغي للقاضي إذا أتاه الورثة يسألونه أن 
يأمر بقسمة دار بينهم ورثوها أو قرية أو ما أشبه ذلك. أن يسألهم البینة على 
أن ذلك كان للميت مالاً من ماله حتى هلك عنه» لأن أمره بالقسم حكم 
من الاأحکام ولا ينبغي للحاكم أن يحكم إلا بما ثبت عنده. وإن أحبوا أن 
كرت وهو الان عدا وغمل القضاه تیلذنا : 

قال : وسمعت ابن الماجشون لا يوجب الحکم بالعدة» ولکن ار 
بالوفاء بهاء ويرى الوفاء بها من محاسن الأخلاق ومکارم الفعال» ولا يبلغ 


بمن لم يرد الوفاء بها مبلغ الحكم عليه. 
تم الكتاب بحمد الله وعونه 


لا لا لا لا لا لا 


(۱) انظر المسألة في : تبصرة الحکام : ۱ والمفید للحکام : ۱ والاعلام بنوازل 
الأحكام: ۰۵4۸/۱ ونسبوها إلى الواضحة. وانظر منتخب الأحكام: 1۲۸/۱. 


هه 


1 
3 
۳ 
: 


ضحه 


ابن 


اساسا 


كتاب الأحكام 


[ملحق بكتاب الأحكام 


ألحقه الناسخ من واضحة ابن حبیب](۱) 


المسألة التي ذكرها عبدالملك بن حبيب يه في كتاب الأحكام هذا 
في الامة نستحق وقد ولدت من مشتريها»ء ورأي مالك له فيهاء استوعب 
عبدالملك ذکرها في العاشر من البیوع من الواضحة. 


قال عبدالملك بن حبیب: كان من قول مالك فى الجارية يستحقها 
صاحبها وقد ولدت من مشترٍ اشتراها من سوق المسلمين - أن له أن يأخذها 
ویاخذ قیمة ولدها من آییهم. حتی نزلت جمالك في جاریته - آم ولده محمد ‏ 
كان اشتراها فولدت محمداً ثم استحقها ابن غنج - رجل من أهل المدينة - 
فخاصمه فیها إلى المطلب - وهو آمیر المدينة - وکان كل واحد منهما قد 
وکل وكيلاً على الخصومة. فقال المطلب لوکیل ابن غنج: لا بد لنا من أن 
نستشیر فی [1/۲7] هذا الم ولا نجد آحداً الا مالک ولو كان صاحبه 
حاضراً نت فتاه انفد عبدالعزیز بن آبي سلمة» وقد كان ذلك بعد خروج 
عبدالعزيز إلى العراق - فقال وكيل ابن غنج: نستشيره في أمر نتبعه به؟ 
فقال: ما نجد بالمدينة أولى بذلك منه. قال: فافعل. وكان قد عرف قول 
مالك في ذلك - أن المستحق يأخذ جاريته وقيمة ولدها من أبيهم. فأرسل 
إليه فدخل عليه» فقال له المطلب: يا أبا عبدالله ما تقول في أمرك وأمر ابن 
غنج. فقال: أمتع الله بك! قد كان من رآيي في هذا الأمر ما قد كان بلغك 
وغرف من رأبي وقولي حين نزل ذلك بي» فرأيت آمرا شديداً؛ يُعمد إلى أم 
ولدي فتؤخذ مني» ويحمل على الزرنوق؛ إذأ لا أدعها بجميع مالي حتى 


( ما بين المعكوفتين زيادة من المحقق. 


ری عبدالملك بن حبيب 


آفدیها من ذلك» فهذا مما یدخل به الضرر على الناس؛ وقد ينزل ذلك في 
ام ولد القرشي والشریف فما آری هذا هکذا. ولک آری القيمة على 
المشتري قیمتها یوم وطئها وفومها بالحبل فقال المطلب لکاتبه: اکتب ما 
قال أبو عبدالله . فحملهم على ذلك. 


قال: قال به ابن الماجشون. فسّرٌ بذلك أشراف أهل المدينة من 
قريش وغیرهم رورا ما رو له ,پمشاله شععوا مها لما كان كن يدل 
بهم مثله في آمهات آولادهم . 


قال عبدالملك : وبقوله هذا الذي رجم إليه أخذ الاکابر من أصحاب 
مالك جامد المغيرة. وابن ¿ نافع» وابن دشار وابن . كنانة» وابن 
الماجشون» وابن ات حازمء والدراوردي. 


ورأیت مطرّفاً والمصریین آخذوا بقوله الأول. 


وقوله الذي رجع إليه وأخذ به الاکابر من آصحابه أحبُ إليّ وأقوى 
فى الحجة من أجل أنه حق للجارية حين ولدت من سيد اشتراهاء وحل له 
وطؤها وإيلادها» ولحق به ولدها بلا حد لزمه ولا عقوبة ولا توبيخ في 
وطئه إياهاء فقد وجب لها أن تعتق بذلك الولد كما يعتق آمهات الأولاد. 
لقول رسول الله ڪي في جاريته مارية حين ولدت منه: «أْعْتَقَهَا وَلَدُهَا70" . 


(۱) ضعیف. أخرجه ابن ماجه: ۰۸۶۱/۲ فى باب أمهات الاولاد» من كتاب العتق» 
برقم: ۰۲۵۱۱ والحاکم: ۰۲۳/۲ برقم: ۰۲۱۹۱ وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: 
خحسین تروك ه والدارقطني : ۶ من کتاب المکاتب. برقم: ۰۲۱ والبيهقي : 
۳:۰ في باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له. من کتاب عتق آمهات الأولاد. 
برقم : ۰۲۱۵۷۱ من حدیث ابن عباس #ها. 
قال ابن حجر: وفی اسناده حسین بن عبدالله.» وهو ضعیف جدا. انظر : التلخیص 
الحبير : 4 
وقال البوصيري : هذا إسناد ضعیف حسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عبدالله الهاشمي 
تركه علي بن المديني وأحمد بن حنبل والنسائي وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة وقال 
البخاري يقال إنه كان يتهم بالزندقة. انظر: مصباح الزجاجة: ۳ ۹۷. 


کتاب الأحكام GD‏ 
ولدت» لا شيء له على أبيهم من قيمة ولده منهاء لآن الولد جاء فيما قد 
ضمن أبوه قيمته . 
تمت المسألة بحمد الله وعونه 
عو Ê‏ لو 

ولها دار» وله كذا وکذا د لاشیاء يسميها - فینقده على ذلك أو يرفع في 
صداقها للذي سمّى لها من ذلك». ثم يجد الأمر على غير ذلك. 

فقال: إن لم يدخل بها فهو بالخيار؛ إن أحبّ أقام على نكاحه» ولو 
شاء فارق ورد عليه ماله . 

فال : فان كان دخل بها على هذا الوجه ومست؟ 

قال محمد بن عیسی : فذکرت لاش القاسم قول بعضص الناس : إن 
النكاح یثبت. وإنما هذه كذبة كذبها الاب فقال: قد سمعتها. وهو 
ضعیف؛ صداق مثلها إذا وقع الدخول أحب إليّ. 

قال عبدالملك”": وقال [۵۲/ب] ابن وهب مثله. 

قال: وان قال: لها في ملكي كذا وكذاء ولها فلان - لغلام يملكه ‏ 
أو دار كذا وکذا - بعض دوره ومزارعه ‏ فهذا كله يلزمه أن يدفعه إليهاء 
)١(‏ من هاهنا نقل طويل مذكور في منتخب الأحكام لابن أبي زمنين: ۱۷۳/۲ - 1۷۵. 


(۲) القول في هذا الموضع لمحمد بن عيسى كاه . 
0 في الأصل : (قال عبدالملك بن الحسن). ولا ينعد آن يكون خطأ من الناسخ که . 


® عبدالملك بن حبيب 


وان قال: لها في مالي كذا وكذا فذلك یلزمه إن كان يومئذ ذا مال 
وان لم یکن يوسلا مال فلا یتبم به. 

قال : وان قال: لها عندي؛ فانما هي عدة؛ كان له مال أو لم يكن. 
لا یلزمه إخراج ذلك الا أن یتطوع به . 

قال: ون قال: لها علىّء فهو لازم له في ماله إن كان ذا مال أو 
دين عليه يتبع به إن لم يكن ذا مال. 

وسئل عيسى بن دينار عن ذلك کله. فقال: سمعت في ذلك اختلافا 
كثيراء والذي اخترث من ذلك ورضیثه لنفسي أن ينظر؛ فان قال: لها 
عندي. أو لها على أو لها في مالي - فسمّى لها مالآ أو رقيقاً أو عروضاً 
أو ثيابا أو دوراً أو زرعة معروفة له أو غير معروفة ‏ فهو لازم له» يؤخذ 
من ماله إن كان له مال» وإلا اتبع به دیناً في حياته وبعد موته لأنه من 
أعطى عطية تکح عليها فهي لازمة له وان مات قبل أن تؤخذ منه ‏ كان 
هذا المزوج أخاً أو عمًا أو مولی» بكرا كانت أو ثيباً. 

قال: وإن قال: لها من المال كذا وكذاء ولها من الحلى كذا وكذاء 
ولها من الثياب كذا ‏ فسمی ما يخفى موضعه - فانظر؛ فإن كان المزوّج أب 
أو وصيًا أو ولیّا ولاه السلطان عليها وعلى مالهاء وكانت المرأة بكرأ هی 
ومالها في ولاية هدا المزوج» فذلك لار اللمروع 4 درف من قاله إن کان 
له مال» وإلا اتبع به دیناه أنه أقرّ أن ذلك لها وأنه من مالهاء ومالها في 
یدیه» فهو بمنزلة أب أقرٌ لابنته بمال» أو وصي أقرّ ليتيمه من المال بكذا 
وكا فهو یوخذ من ویلزمه اقراره. ۱ 

وان ادعی أن ذلك إنما كان تزييناً منه للجارية لم يُقبل قوله. 

قال: وان سمّى لها الأب أو الوصي أو الولي الذي ولاه السلطان 
عليها وعلى مالها - سمّی لها شيئاً يظهر ويعرف؛ مثل أن يقول: لها 
راس آو لها داز آو لها قرية» وليس لها شيء من ذلك» فذلك لا يلزم 
الزوج» وإنما هي كذبة کذبها. ويكون الزوج قبل البناء بالخیار؛ إن شاء 
تقدم على أن ذلك ليس لها ویلزمه جمیع ما كان أصدقهاء وان شاه قاری 


کتاب الأحكام (er)‏ 
ولم يكن عليه شيء. فان لم یعلم حتی بنی بها ثبت نکاحها وردت إلى 
صداق مثلهاء على أن ذلك ليس لهاء ويرجع الزوج بفضل ما كان أصدقها 
للذي كان سمى لها؛ يرجع بذلك على المرأة في الصداق الذي أخذتةء 
وليس على الذي زوّجها إذا كان أباً أو وصيًا أو وليّا ولاه“ السلطان عليهاء 
وكانت الجارية بكراً في ولايته 

قال: وان كان ی ززجها غیر أب ولا وصيٌ ولا ولي ولاه 
النتطاة» او كانت لت وف مک تسیا فسمّی لها الولي مالا آر 
حليًا أو ثیاباً أو ما یظهر من الأموال؛ مثل أن یقول: لها رأس أو دار أو 
قرية أو رها فذلك كله سواء» ولا شيء على الولي من ذلك وقد آساء 
وظلم فیما تقول وکذب. 

وان تبین للزوج کذبه قبل البناء بالمرأة خیّر؛ فان شاء تقدم على أن 
ذلك ليس لها [1/0] وعلی أن عليه جميع ما ريا فعل» وان کره فارق 
ولم يكن عليه شي؛. وتكون طلقة. 

قال: وان لم يعلم ذلك حتى دخل بها ردت إلى صداق مثلهاء على 
أن ليس لها شيء مما سمّى لهاء فما كان في صداقها الأول من فضل على 
صداق مثلها رجع به على من زوَّجَه وغرّه إن كانت المرأة بكرأ؛ علمت 
بكذب المزوج أو لم تعلی أو كانت ثيبأ غير عالمة بكذب الذي زوجهاء 
فأخذه من الولي ولم يرجع به الولي عليهاء لأن هذا أشد من العيوب التي 
تكون بالمرأة فلا يخبرُ بها الولي فيرجع عليه بالصداق. 

قال: وان كانت المرأة تیا عالمة بما صنع وليها فسكتت» فهي الغارمة 
لفضل الصداق على البكر - في المسألة الأولى - إذا كان الذي زوجها أباً أو 
وصیّا أو وليّا ولاه السلطان عليهاء لأن أمورهم كلها جائزة تجوز عليها. 


الصداق؛ عالمة كانت البكر أو غير عالمة» لانه ليس يجوز من أمره عليها 


)۱( في الأصل : (أولاه). 


GDB‏ عبدالملك بن حبیب 


إلا عقدة النكاح برضاها بما أخذ لها في ذلك من الصداق مما رضيت به 
ولش له آنا عة ا ا لا بع لها کی هو ل ولك الله أن وان 
آو الولي EE‏ سمی لها سينا بزوجها علیه فرضیته ثم 
غر هو الزوح بشيء فعلیه غرم ما غرء ولیس على البکر من ذلك شيء وان 
علمت لآن علمها وهي بكر وغیر علمها سواء. 

قال: وان سكن لها شيعا من ماله معروفاً له مثل أن یقول: لها داري 
التي بموضع""* كذاء أو لها عبدي فلان. أو مزرعتي فلانة» فذلك لازم له 
ويؤخذ منه ما سمى؛ أباً كان هذا المزوّج أو وصيًا أو غيرهما من جميع 
الاولیاء . 

فان قال بعد ذلك : ما آعطیتها شيا وانما کانت کنبة کذبتها» لم 
تفا واگ مه 

ال وله أن الشاطي: سأكل الولئ نغها الوليقة فت فال غيرة امن 
اه تفه ای اش تلا ارت درفم کب أن ا ت نيومت 
لب کان ذلك لازماً له ی خذ من لقوله: هو نها. لأنها عطیة منه له 
وهي تحاز في حياته وبعد موته» لأنه نکح علیها. 


قال : فالولی أحق أن یلزمه ذلك إذا سمّى لها بعض المعروف له. 
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من جامع الشهادات من الواضحة 


قال ابن حبيب: آخبرني مطرّف بن عبدالله أنه سمع مالکاً يقول ‏ في 
الرجل يشهد له الشهود أن له في هذه الدار حقاً لا يعرف كم هو مثل أن 


)١(‏ كتب هنا فوق الكلمة (بمكان). 
(۲) هنا ينتهي النقل الطويل الذي نقله ابن أبي زمنين في منتخب الأحكام: 1۷۳/۲ - 7۷۵ 
مع اختلاف کر فى العبارات . 


کتاب الأحكام 
یکون من میراث قد تقادم وتناسخ أهله» وینکر ذلك المشهود علیه - قال 
مالك : يقال للمشهود علیه: قد ثبت لهذا في دارك حق فأقرر له بحقه. فان 
قز بشيء - قل أو کثر - حلف عليه» ولم يكن للمشهود له غیره. 

وان قال: لا آعرف له فى داري حقاً وأن الذي شهد به له لباطل. 
فيل للمشهود له: انحرف حقك :هذا الذي شهد لك به في هذه الدار کم 
هو؟ 

فان سماه فقال: نعم هو سدس أو ربع أو ما قال» حلف على ذلك 
وأخذه» وان قال: لا آعرف نما كنت أسمع أبي يقول: إن له فيها حقاً. 
ولم يكن يسميه بحيث آطلبه حيل بين المشهود عليه [۵۳/ب] وبين الدارء 
ووقفت عنه لحین يقر منها بحق هذا المشهود له لان الحق قد ثبت فیهك 
ولعله أن يكون یعرفه فینکر عليه كيما يعميه ویبطله على مستحقه فلا یصل 
إلى الدار حتی يقر منها بحق هذا لو سمّى من ذلك ما سمّى» فیحلف على 
ذلك ویاًخذ بقية الدار . 

قال : قال مالك : وان قال: ولِمٌ تقفوا علي جمیع داري وانما شهد له 
منها بحق قفوا نصفها أو ثلثها حتی أقرّ له به. لم يكن ذلك لب لأنا لا 
ندري ما مبلغ هذا الحق منها؛ لعله يأتي على آکثرها أو على جمیعها الا 
جزءاً منها فلا بد أن توقف کلها. 

قال : قال مالك : وان قال: حقه منها الربع. وآبی أن یحلف علیه 
آخذ منه ذلك الربع فأسلم إلى المشهود له وحکم له بإقراره» ثم كان ما 
بقي من الدار موقوفاً حتی یحلف أنه لا شيء له غیره» أو يقر بأكثر منه. 

قال: ولو آأقز بعد ذلك بشیء وأبى أن یحلف عليه كان الامر على ما 
ا فين ها انا ی یاهع قد ها امن لها ينها 
00 

قال: قال مالك: ولو أن المشهود له حين زعم أنه يعرف حقه منها 
كم هو فقيل له: احلف عليه وخذه. نكل عن اليمين» لم يكن ذلك مبطلا 
لحقه» لأن البيّنة قد أحقث له في الدار حمّاء وثبت له بشهادتهم» فهو 


50000 GO 


يقول: أنا آعرفه وهو السدس ۰ ولا ويك أن اكات عليه اند آو کاذبا 
فأقرر لی آنت اها المشهود علیه من حقی بما شئت واحلف عليه. 


قال : قال لي مطرف : وقد كنا نقول - نحن وغیرنا - انه إذا لم يعرف 
الشهود الحق الذي شهدوا به ویسموه فلا شهادة لهم ولا حق. حتی سألت 
عنها مالكاً وتکلم فیها فأخذنا بقوله» وحکم به عندنا غير مرة» وصار 
منهاجاً للحکام» ودليلاً على هذا الشرح من الدعوی والشهادة فيه" . 


قال عبدالملك : وقال لى مطرّف: ومثله من قول مالك : الرجل یذعی 
قاتا فا سن تایه كانه سياه رمك للم الى بين كنيد 
أنهما تحاسبا فبقي لهذا على هذا حق لا نعرف عدده إلا أنا نشهد أنه قد 
بقي له عليه حق» فانه يقول للمشهود د عليه: أقرر له بحقه. فان اق بشيء 
قل أو كثر حلف عليه» ولم يكن للمشهود له غیره. وان جحد قيل 
للمشهود عليه : أتعرف هذا الحق كم هو؟ 


فإن قال: نعم هو كذا وكذا أحلف وأخذهء وان قال: لا أعرفه كانت 
بيننا محاسبة ومكاتبة فضاعت منى وسقطت فلا أحفظهاء أو قال: هى كذا 
وكذا لكني لا أريد أن أحلف عليها وان كنت صادقاً لأن بيشي قد أحقت لي 
حمّا وهو هذا الذي أقول وأسمي وهو یعرف فان شاء فليقرر بحقي وان 
شاء فلیقر بما شاء من فلیل آو کثیر ویحلف عليه ویبرا فان ذلك 
کذلك. يقال للمشهود علیه: آقرر له بحقه آو ما شفت آن تقر به لان 
الحق قد ثبت عليك» والا لم تزل من السجن حتی تحلف. 

فان أقرز بشيء وآبی أن یحلف عليه أخذ منه ذلك الشيء ودفع إلى 
المشهود لهء ثم حبس لليمين فیما بقي. كما وصفنا في المسألة الأولی في 
الدارء الا أنه لم یحبس في المسألة الأولى في الدارء لأن الحق كان ظاهرا 


(۱) انظر المسألة بتمامها فى : تبصره الحکام: ۱۵/۲ - ۱۲ مع اختلاف فی العبارات. 
ا f‏ 6 فق 
)22 انظر : تبصرة الحکام : ۱۹/۲ 


كتاب الأحكام (ev)‏ 


في الدار: فجعل بینه وبینها وأنه في هذا لیس هو ظاهر؟ ولا في شيء 


17 قال لى مطرّف : وکذلك لو أن رجلا أقيّ فى وصیته أن لفلان 
فا پات رت ی ذلك ای كم مره فا يقال الور نت كي عن 
هذا؟ فان قالوا: لا علم لنا به. قيل للمقر له: کم حقك؟ فان سماه حلف 
عليه وأعطيهء وان قال: لا آعرفه وهو كان أحفظ له منی» قیل للورثة: لا 
ا زان خن ها ارت مكل دقعو إلى ا هریم أر تقوو 
له منه بما شئتم وتحلفون عليهء لأن هذا قد ثبت له أن له فيه حمّا» فلا بد 
أن يصل إليه حقه۳. 


قال عبدالملك: فسألت مطرّفاً عن الرجل يغصب الرجل أرضاً له 
فيشهد له على ذلك الشهودء وهم لا يعرفون حوز الأرض ولا حدودها. 


3 


فقال : ان آتی المشهود له مةه سوی آولثك الذین شهدوا له علی 
الغصب تشهد له على حدود آرضه تلك حکم له بهاء وان لم يأتٍ ببيّنة 
على ذلك قيل للمشهود علیه: قد ثبت بهذا أنك غصبته هذه الارض ولکن 
لم يعرفوا حدودها ولا منتهاها فادفع إليه أرضه وابرأ إليه بحقه. فان أقرٌ له 
بشيء منها أحلف علیه. ولم يكن للمشهود له غیره» وان تمادى على 
جحدانه قلت للمشهود له: آتعرف حدود أرضك؟ فان عرفها حلف على ما 
حدد منها وكان له وان قال: لا آعرفها؛ قد غيّر حدودها وعمّى معلومها 
كيما يميت حقي فيهاء حيل بينه وبين الأرض جميعاً حتى يقر له بحقه 
ا 

ورجعت إلى مسألة مالك التي فسرت لك قبل هذاء بل هو أحق 
بالحمل عليه لأنه غاصب» والغاصب سارق؛ والسارق أحق من احتيط 


)١(‏ في الأصل: (ظاهر). 
(۷) انظر: تبصرة الحكام: ؟/7١.‏ 
(۳) انظر: تبصرة الحكام: ۱۱/۲ - ۱۷. 


CA)‏ شارك بن عت 


عليه» مع ما يلزمه من الأدب الموجع والعقوبة البالغة والسجن الطويل فيما 
ثبت عليه من الخصب واهتضام المسلمين حقوقهم. 

قال عبدالملك: قلت لمطرف: فلو كان هذا الغاصب لم يكن من أهل 
هذه القرية التي شهد عليه بغصب. والارض منهاء وإنما كان آول دخوله 
فيها بسبب هذا الغصب الذي ثبت عليه؟ 


فقال لی : إذا ثبت هذا من آمره - كما وصفت - اکتفی المشهود له من 
شهوده بأن یشهدوا له على أن غصبه لارض وان لم يحدوهاء ولم يسأل 
المشهود علیه: کم لهذا منها؟ وآخرج منها جمیع لأنه قد ثبت أنه دخل 
فیها ظلهاً: حتى (یأتی) امه على ما ادعی فیها بعید دخوله من شراء 
صحيح وحق يثبت له وإنما الذي أجبتك فيه آولا من آمره إذا كان ممن له 
في تلك القرية أو حول تلك الأرض حق قبل ذلك» ثم غصب هذه الأرض 
اک 


تم الکتاب بحمد الله وعونه 


وصلى الله علی محمد نسیه وعده 
وذلك بتاريخ يوم الشلاثاء 
a,‏ , (۳) 


السابع عشر من شعبان سنة: ۲۳۱ عرّف الله خیره 


لا لا لا لا لا لا 


)١(‏ ما بين معکوفتین لا یوجد في الاصل» ولا يتم الکلام دونه» وقد آشیر في الأصل إلى 
وجود سقط . 

( انظر: النوادر والزيادات: ۱۵/۸ ۳. 

(۲) كذا في الأصلء وهذه الحروف - على طريق الجْمّل - تعادل أرقاماًء لا أحسن 


1 
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1 
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أولا: فهرس الایات القرآنية 


الآية السورة رقمها الصفحة 


سورة النساء 


ا با اليكح ين اکسم تیم شتا مادقا الم نو ۰ ۰۱۹۷ ۰۲۰۰ ۲۰۱ 
اران اعم نتم بت رل اله ولا کم هوه 1۹ ۱۳۳ 


#قَيتَ فيه الت سكو الا یت م4 ١‏ ۱۹۹ 


لا لا لا لا لا لا 


د. آحمد عبدالکريم نجیب 


انیا:؛ فهرس الأحاديث والاثار 


الحديث أو الأثر 


۱ 
۶ و سه ,م رز 6 8 م2 
اعتفها ولدها 08 0 0 000000000 O ee‏ 


اه عَلَى مَن اذَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ 


زمر 2 e‏ 
الشفعة فى المکاتب والدین ا تون تلطه م واه اج ا كه 


لصح جَايْرٌ لا شتا أكل را أذ حرم خلالاً 


٤ 


لَْاريَه مود ای ۳۹۳۹ DE‏ 
الاو شُرُوطِهِمْ ؛ ما وَافْقَ الحَقّ منها ی 
إن الله آغطی لِکل ذِي حى حَمَهُ فلا وَصِيةَ لِوَارثِ AE‏ 
آن رسول الله ية نهى عَنْ لمَطة الحاج 20 
ی وَإِيَاهَا نما تلك خرّق الثار ERS‏ 
تجني يَميئك عَلَى شمالك و اک را مه ی 


ا ار قضاء في ی بال ین مالها إا باذن زوجها . 


لا يَبُطل حخق امریء ون قَدم ا Ee‏ 
۱ يتارت بولادة انش له 00پ 


DIT ل‎ 


هال ١م1١‏ 


۲۱ ۰, ۰ 


11725 Eî 


YI ۲ ۰ 


لا 
E‏ لاما من بالله وَاليوْم الاخر أن تَقْضِي في مالا إا ادن زوجها ۱ ۳۱۰ 
لز يُعْطى انس بِدَعْوَاهُمْ لادّعَى ناس ماء رِجَالٍ و ولكن ال 


من ای شوکا له فی عبد. فكان: له مال يعمل يمه العَبدٍ فَوَم العید قم 


عَذْلِء فاغطی شرکاء؛ حصَصَهم وعتق عَلَيْهِ الْعَبْد ی 


کتاب الأحكام 


الحدیث أو الاثر 


مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْن فَبِيعَ فَهُوَ احق به بالثمن الذي بیع به N‏ 
مر كانت له عد اخبه طلیه فعلية ال والمطلوب ارول تالیمین ۳ 
مَنْ كَانث له تخل مَعَ رَجُلُ قلا يبيِعْهَا خی يَعْرِضَهًا عَلَى شریکه 5 
نِعُْم الصلح الشطر لت أ TTT‏ انا وار ار امراف لادلا 


خذها؛ فانما هی لك أو لاخيك أو تلذثب اب 


Û‏ لا لا لا لا لا 


۰.۱۱۸ 


۱۸۹ 
۱۳۱ 


:© د . آحمد عبدالکریم نجیب 


تسوت ف 
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ثالنا: فهر س الأعلام 


إبراهيم النخعي : ۳۳۸ ۳ ۸ 66 ۵ ۲ CIA‏ 
ابر اهیم بن سعد . ۱۳۰ حل °« II۳ IY YII‏ 


ا آبی الموالی : ۲۳۰ كنم القن جرم مكل مدن 
۱ 1 دكن AYY ۷ AYY‏ 


۰۱1۶۰ ۰۱۳۹ ۰۱۳۸ ITT 6 
IEA IEVY I1 «IO0 ۲ 
Jo "ادل‎ (1o0) «(10° 04 


ان أبن اويس الا وی إ۵ 1۷0 
Y4 c1۸‏ 

ابن آبي حازم: ۰۱۹۹ ۰۲۰۰ ۲۳۵ 
۳۶:۰ 


Nok ۱‏ شق لنماف 6 Ie‏ 
ابن أبى سلمة: ۰۸۹ ۰۹۰ ۰۱۹۹ ۲۰۰ 1 ۱ 


۱ «(110 4E الكل‎ 


اوه دا سم ۲۱۲۸۰۰ 
بل سح ۷° CA‏ الاك الاك IVT‏ ¥0( 


ابن القاسم: وم و0 6( الى 
عش تق لحكل IIA C11‏ 55ل 
IT ITA ITY ITT ITE‏ 
۵ ۰۷۵۲ ۰۱۵۶ ۰۱۵۵ ۰۱7۲۶ 
الاك ¥0(« 14¥ 144( °° 
TT ITT oOo YI cC1°7‏ 
YE1 ۵‏ 


م١‎ IVA IVA IVY 1۷7 
CIAY AAT تلك‎ IAT ۱ 
144 14۳ 1A۲ <14 6 
“044 2١98 1۹۷ 1۹4 ۰۵ 
CTV Yo ef Yo) (° 
YI YII ىلكاأ١ كدت‎ °۸ 
cYIV cT c10 YI 1۳ 
YT coo Y0 ۷ ۱۷/۷ 516 

۳:۰ 


ابن الماجشون: ۰۵۳ ۰۵۵ ۰۵1۱ ۰1۰ 
۴ قت CAE CAY ۰۸۰ VA VO‏ 
AY ۵‏ لفق AY‏ 
عق ۰۹۷ ۰۹۹ ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ | این المغیرة: ۰۱۲۷ ۲۲۸ 


كتاب الأحكام 


ابن جریج: 0١‏ 

ان ديار 52 

این سلام: ۵۷ 

این سیرین: ۱۱۱۲ 

ابو ات O‏ 

أبن ضميرة: ۲۲۹ 

ابن عباس: ۵۱ 

۰۰ ۰۵۹ 06 5 ات عبدالحكم:‎ 
CITA ATT ۱ 4۹۹ 
Yo IVY كتك‎ CVE ° 
۳۳۳ 


۳۳ 


۱۵۲ ۰۱۳۳ 6۳ ۵0 ابن كنانة:‎ 
Yé Yo ۱ عل‎ C14۸ 

ابن لهيعة: ۲۲۸ 

أبن مسعود: 2٠٠١‏ ۲۲۷ 

EET YE : ابن نافع‎ 

أبن هرمز : ۱۷۵ 

۰۵٩ ۰۵۷ ۰۵۵ ۰۵6 ۰۵۱ ابن وهب:‎ 
با‎ oTO IY 0 4° 
Yo (TY 


أبو الزناد: ۲۲ 

أبو أمامة الباهلی: ۲۲۹ 

أبو بصرة: 05 

أبو بكر ابن آبي مريم: ۲۲۹ 
أبو بكر الصديق ذه : ۲۲۷ 


أبو حازم: ۲۲۸ 

أبو سعيد ‏ مولى ابن أبي سعيد: ۱۲۳ 

آبو سعید الخدري: 05 

آبو فروة: ۱۲۱ 

أن یوسف : ٩۰‏ 

اسحاق بن صالح : ۳۳۸ 

اسد بن موسی: ۰۱۰۰ ۰۱۲۳ ۲۲۸ 

اسرائیل بن یونس: ۱۰۰ 

إسماعيل بن آبي آویس : ۵۶ 

اسماغیا تن عياش : ۲۲۹ 

۹ oV VY o امه هن‎ 
(Yol OTT IFT ۰ 
۲۳۳ ۲۲۵ ۰۲۱۸ OAS 


مه 1 


أصبغ: ۱ 00(« 5م لاه وم 
لك قلت VO VE VT OV‏ كلل 
لال VA‏ عى كلل CAA AY‏ لفق 
عق لاق ۹ ۰۱۸۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ 


۲۱۳ ۱۲۲ ° ۱ (1۳ 
1° IIA «<11 «110 1€ 
cI ITY «I1 «10 € 
Io ITE AFT الال‎ ° 
۰۱۶۱ ۰۱۶۰ ۰۱۳۸ ۰۱۳۷ I7 
لاقل‎ VET cO CIEE MEF 
۰۱1۵۳ ۰۱۵۲ ۰۱۵۱ ۰۱۵ ۷۹ 
۲۲ «11° لامكل‎ «(100 ۵ 
لكل هكل 111« الاك "الال‎ 
الاك‎ ۳ ( «(¥0 ۶ 
۰۵ ۳ IAT ( عمل‎ 
CIA IAA (۷ ۲ ۶۵ 


د. آحمد عدا نصب 
بدالکریم نجیب 


“14۷ 141 ١55 ٠ 
د‎ (YoY (¥ وم‎ 
۳۲ YTV و‎ 
ماق‎ ۷ ۲ ۵ 
ور‎ 

Y1 oY 


الور 4117 ¥ A‏ 
جابر بن عبدالله: ۲۲۸ 

جبير: ۲۲۷ 

جمیل بن عبدالرحمن: ۵۲ 
ال ۲۲ ۲۲۷۲۰۲ 
لحسن بن دینار البصري: ۲۲۸ 
حسین بن عبدالله بن ضمیرة: ۵۱ 
حمید بن زیاد: ۵۷ 

حيوة بن شریح: ۵۱ 

الخزامي : ۲۳۲۲ 

داود بن ابي هند: ۱۲۳ 
الدراوردي: ۲۶۰ 
EON‏ 

ماين إلى ماس م 
العو ۲۴۹/۵۱۸۹ 

زيد بن ثابت: 0۸ 

سالم بن غيلان الثقفي : 0١‏ 
السبیع : ۳۳۷ 

مك نش الت :۲۲۰ 

سعید بن عبدالعزیز: ۲۲۲ 
سفیان بن عيينة: ۱۸۰ 

شریح: ۰۱۱5 ۲۲۸ 


صفية بنت آبی عبیل: ۲۱۸ 


4۸ 
€ 
1۳ 
1 
۳۳۳ 


الضحاك : ۲۲۷ 


عائشه ربا : 

عبدالرحمن بن غنم: ۲۲۲ 

عبدالرحمن بن محمد بن آبي بكر بن 
حزم: ۲۲۱ 

عبدالعزیز بن آبی سلمة: ۰۸۸ ۰۲۳۱ 
۳۳۹ ۱ 


1۲۱ 


عبدالله بن سعد الأيلى: ۲۳۰ 


عبدالله بن صالح : 1۲1 Y0‏ 

عبدالله بن عبدالحكم: ۱۳۰ 

عبداله بن عمر بن الخطاب: ۰۱۲۰ 
۳۸ 


عبدالله بن موسی الکوفی: ۱۹۶ 

عبيدالله بن ا جعفر : ro‏ 

عثمان بن الاسود: ۱۹۶ 

عثمان بن عفان 4: ۰۵۷ ۰۲۲۰ ۲۲۷ 
عطاء: ۰۱۲۳ ۰۱۹۶ ۲۲۰ 

عطاء بن عجلان: ۵ 

عطاء بن یسار: ۱۲۳ 

علي بن أن طالب طبه : ۰۵۲ ۰۱۲۳ 


۳۳6۵ 
علي بن فیس : ۵۱ 
عمر بن الخطاب ذَيبْه: ٥٤‏ ٦0ء‏ ۰۵۷ 
°( اال ااال لل YT‏ 
عمر بن الفضل: ۱۲۳ 


عمر بن عبدالعزیز: ۰۵۲ ۰۱۲۷ ۲۳۰ 
عمرو بن حزم: ۱۲۱ 


کتاب الأحكام 


عمرو بن شعیب: ۱۲۱ 
عوف الأعرابي: ۰۱۱۲ ۲۲۷ 
عیسی بن دینار: ۲۲ 
الغازي بن قیس: ۱۲۳ 
ا لر قور ۲۱۸۰۵۱۲۱ 
الليث بن سعد: ۲۲۵ 


€ 
۰4 
۳۰ 
۱۳:۷ 
2١6 
۳۹۰ 
«TTT 


مارية وين : ° 

۷۲ ۵ ۵6 ۰۵۲ مالك بن أنس:‎ 
2۳۵ شق‎ (A۲ ه٠‎ ¥7 
2-۳-۳۳ ۳ (IA «(1°71 (l1۹0 
I19 1A 6 ۵ 
هغل‎ ITY الال ”كن‎ 
۰۱۷۳ ۰۱۵۸ ۰۱۵۷ ۸ 
4۹43 ۱4۵5۵ 14€ (۹ 
Yo ۰ ۷ ۹ 
۲۱:۵ ۱۵۵۱ (4 

مجاهد : ۱۹۶ 


محمد بن عیسی : ۳:۱ 


مروان بن الحکم : مه 1° 


مطرف: «co‏ ام كص 04< 1°« 


يكل الاك كك VY‏ لال 
CAA AY AY cA‘ ۸‏ 
١‏ “اق هق كق 4۷¥ 
4 ۹ ١١ل 25١5‏ 
لل 1°71 لامك CIA‏ 
IE NIY (۸‏ 110 
IIA 1Y‏ 114 دكا 
ITA C۷‏ ات اك 


«Vo 
5٠ 
۹4۸ 
۱-۳ 
۹ 
كال‎ 
٦1 
۲ 


«Io «IF AP 
1° I۳ مك‎ 
۰۱۶۸ ۰۱۶۷ ۷ 
”مق‎ ۲ ۱ 
تكل‎ ۱ (° 
IV <1¥09 الالال‎ 
IAI ۷۱ (۵ ¥4 
۰۱۸۲ ۰۱۸۵ ۶ 
355 2١55” “9١ 
CY ۰ ۷ 
۰۲۰ ۲۰۳ ۲ 
6۲۱۲۰ ۱ (1° 
YTV 5١65 c10 
6 TTT «(YY 


c۳١ 
۲ 
و‎ 
25١5 
6ل‎ 
۷ 
3A۲ 
«AY 
۰.۱۹۵ 
۳.۰ 
۳.۵ 
«1۳ 
۳۹ 
۳۵ 


۳۷ 
ل‎ 
۱5۰ 
«10۸ 
۷۰ 
۷۸ 
۸۳ 
«IAA 
55 
۱۳ 
۳۷ 
4 
۲۹ 
۹ 


YEA TEN هن‎ oTTY TY 
۲۶۰ ۲۳۹ ۰ : المطلب بن عبد الله‎ 


معاذ بن الحکم: ۳۳ 
معاوية بن صالح: ۱۲۱ 
معیقیب الدوسی: ۲۲۰ 
المغيرة : e‏ 


١١١ : 
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رابعا: فهرس الأماكن 


المکان الصفحة 
الاسکندرية الجر قالط اتا قات ف VE NO SSID‏ 
ال a‏ نه ناه ace‏ گس E‏ 
أئلة؛ ا EE EN, ece SALES DSSS‏ 
انلا E E‏ ا ل E‏ 
البيك الحرام : ESAT‏ ی MESSE CREE‏ ۱۳۰ 
الحجاز : که ی ی اا ا ا AS‏ 
الحرة: E 1 E SSAC ESTOS‏ 
العراق : ااا ااا 
الفسطاط : لبط عي كه انس وج احا تكو ع تج شمو جه وجوه رع الو ا یه VT‏ 
القلزم : او امسا اموه ON‏ ماه مام هو ۱۶ 
المدينة : eons‏ واوا لل م وج ا COV‏ لاف جرف YT CAA Ve ON‏ 
مصر : مكو ار اكع موق كوه ای سه م رم إن كذ تفاع ورم اع لزع و او ۸۱۰۰۰ ۳۱۲۹ 
مكة : SAS‏ ی وک اک وه ی VVE AAS‏ 


لا لا لا لا لا لا 


. 


®” "” 


خامسا: مراجع التحقيق ومصادر التوثيق 


إتحاف السالك برواة الموطاً عن الامام مالك: لابن ناصر الدين القيسي» بتحقيق 
سيد كسروري حسن (بيروت: ۱۹۹۵). 

أشراط الساعة وذهاب الأخيار وبقاء الأشرار: تحقيق عبدالله عبدالمؤمن الغمار 
الحسني (دار أضواء السلف. الریاض). 

الإنقان والإحكام في شرح تحفة الحكام: لأبي عبدالله» محمد بن أحمد بن 
محمد الفاسي» ميارة» (دار المعرفة). 

الإحاطة في أخبار غرناطة: لمحمد بن عبدالله بن الخطیب. بتحقيق محمد 
عبدالله عنان (ط۰۱ مكتبة الخانجي. القاهرة: ۱۳۹۵ه). 

الإصابة في تمييز الصحابة: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
الشافمی بتحقيق على د الب‌جاوي (ط۰۱ ۳ الجیل» روك 
5ه ). ۱ 

الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام (ديوان الأحكام الكبرى): لعيسى بن 
سهل بن عبدالله الأسدي» بتحقيق د. يحيى مراد (دار الحديث. القاهرة: 
ey‏ 

الأعلام : لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي 
(طذ١ء‏ دار العلم للملايين» بیروت: ۲۰۰۲م). 

الإكمال في رفع الارتیاب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والکنی: لعلي بن 
هبة الله بن أبي نصر بن ماكولا (ط۰۱ دار الكتب العلمية» بيروت: ١١5١ه).‏ 
الأم: لأبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي (دار المعرفة» بيروت: ۱۳۹۳ه). 
الانتقاء فى فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: لأبى عمر يوسف بن عبدالله بن 
عاك دو مار دن لاضن یی لوطي" نار اکن a‏ 


۱۱ 


1٤ 


۱۹ 


۱۷ 


۱۸ 


۱۹ 


۳۱ 


البدر المنیر في تخریج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الکبیر : لسراج الدین 
أبي حفص عمر بن علي بن آحمد الشافعي المصري (المعروف بابن الملقن) 
بتحقیق مصطفی آبو الخیط » وعبدالله بن سلیمان» وياسر بن كمال (ط۰۱ دار 
الهجرة للنشر والتوزیم» الریاض: ۲۰۰6م). 

البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة: لمحمد بن یعقوب الفیروزآبادي 
بتحقیق محمد المصري (ط۰۱ جمعية احیاء التراث الاسلامي؛ الکویت : 
۷ ه). 

البهجة في شرح التحفة (شرح على آرجوزة تحفة الحکام لابن عاصم الاندلسي): 
لعلي بن عبدالسلام التسولي (۰۱ المکتبة العصريةء بیروت: ۲۰۰۵م). 

البیان المفرب في آخبار الأندلس والمغرب: لابي عبداله محمد بن محمد بن 
عذاري المراکشي بتحقیق ج .س کولان» وإ . ليفي بروفنسال (ط۰۳ دار الثقافت 
بیروت : ۱۹۸۳ع). 

البیان والتحصیل والشرح والتوجيه والتعلیل لمسائل المستخرجة: لمحمد بن 
آحمد بن رشد القرطبي الجد. بتحقیق محمد حجي وآخرین (ط۰۲ دار الغرب 
الاسلامي: بیروت: ۱۹۸۸). ۱ 

التاریخ الکبیر: لمحمد بن إسماعيل البخاري» بتحقیق عبدالرحمن المعلمي (دار 
المعارف العثمانیق حیدرآباد: ۱۳۹۰ه). 

التکملة لکتاب الصلة: لمحمد بن عبدالله بن آبي بكر القضاعي (المعروف بابن 
الأبار)ء بتحقیق عبدالسلام الهراس (دار الفکر» بیروت: ۱۹۹۵م). 

التلخیص الحبیر في تخریج أحاديث الرافعي الکبیر : لابي الفضل آحمد بن 
علي بن محمد بن آحمد بن حجر العسقلاني (ط۰۱ دار الکتب العلمیت 
بیروت: ۱۹۸۹ع). 

التنبیهات المستنبطة: للقاضي عیاض بن موسی بن عیاض السبتي» بتحقیقنا 
(مركز نجيبويه للمخطوطات حر التراث » القاهرة). ۱ 

التوضيح في شرح الجامع بين الأمهات: لخليل بن إسحاق الجندي» بعناية 
وتصحیح د.آحمد بق عبدالكريم نجيب (ط۰۱ مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة 
التراث» دبلن: ۵۲۰۰۹). 

الجامع الصحیح (سنن الترمذي): لمحمد بن عیسی بن سورة بن موسی السلمي 
البوغي الترمذي» بتحقیق أحمد محمد شاکر وآخرین (دار إحياء التراث العربي؛ 


بیروت) . 
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ب الأحكام CU)‏ 


الجامع الصحيح (صحيح البخاري): لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري 
الجعفى › بتحقیق د. مصطفى ديب الیغا (ط ۰۳۲ دار ابن كتير بیروت : 
(e۷‏ . 

الحرح والتعديل : ا محمد عبدالر حمن بن أو حاتم محمد بن إدريس الرازي 
التمیمی (ط ۱ دار إحياء التراث العربی » بيروت ٠‏ ۲ م). 

الجمع بين کتابی آبي نصر الكلاباذي وآبي بكر الأصبهاني - رحمهما الله تعالی - 
في رجال البخاري ومسلم : لابي الفضل محمد بن طاهر المقدسي بن القيسراني 
(طاء دار الكتب العلمية» بيروت: ”57١ه).‏ 

فرحون اليعمري المالكي» بتحقيق د. محمد الأحمدي ایو «النون فان ارات 
07 

بتحقيق محمد حجی» وسعيد اا ومحمد بو خيزة ا دار القت 
الاسلامي؛ پیروت: ۱۹۹۶م). 

السنن الکبری: لابي بكر آحمد بن الحسین بن علي بن موسی البيهقي» بتحقیق 
محمد عبدالقادر عطا (مکتبة دار الباز مكة المکرمة : 

e العلمية›‎ 

الطبقات الكبرى: لأبي عبدالله محمد بن سعد بن م: منيع البصري الزهري» بتحقيق 
احسان عباس (رط ۰۱ دار صادر » بيروت: ا 

الطبقات : ابي عمرو خليفة بن خياط» بتحقيق سهیل زکار (دار الفکر 


بیرونت) . 

العبر في خبر من غبر: لشمس الدین آبي عبدالله محمد بن آحمد بن عثمان بن 
قايماز الذهبي» بتحقيق أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول (دار الكتب 
E‏ 


العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود والااحکام : ۳ محمد 
عبدالله بن عبدالله بن سلمون الکنانی (۰۱ المطبعة الشرفية» مصر: ۱۳۰۱ه). 
الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: لمحمد بن الحسن الحجوي الثعالبي 
الفاسي» بتعليق عبدالعزيز بن عبدالفتاح القارىء ا المکتية العلمية 6 المدينة 
المنورة: 95١ه).‏ 
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المجتبی من السنن: لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي» بتحقيق 
عبدالفتاح آبو غدة (۰۲ مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب: ۱۹۸۲). 
المدونة الکبری: رواية سحنون عن ابن القاسم (دار صادرء بیروت). 

المدونة الكبرى: رواية سحنون عن ابن القاسم» بتحقيق زکریا عمیرات (دار 
الكتب العلمية» بيروت). 

المدونة الكبرى: لمالك بن أنس الاصبحي. رواية سَحئنون عن ابن القاسمء 
بتحقیق السید علي ابن ۳ عبدالرحمن الهاشمي (طبع على نفقة الشيخ زايد بن 
سلطان ال نهیان دولة الامارات العربية المتحدة: ۱۶۲۲ه). 

المرقبة العلیا فیمن يستحق القضاء والفتیا = تاريخ قضاة الأندلس. 

المستدرك على الصحيحين : ا عبدالله محمد بن عبدالله الحاکم النیسابوری؛ 
بتحقيق مصطفی عبدالقادر عطا (۱. دار الكتب العلمیة» بیروت: ۸۱۹۹۰). 
المسند: للامام آبي عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني» بتحقیق آحمد شاکر (دار 


المعارف » القاهرة) . 
المصباح المنیر في غريب الشرح الكبير: لأحمد بن محمد بن علي الفيومي 
المقري . 


المصئّف فى الأحاديث والاثار: لأبى بكر عبدالله بن محمد بن أبى شيبة 
الكوفي» بتحقیق عبدالخالق الأفغاني (داثرة المعارف الكمانة > الهند». ‏ 
المعجم الاوسط: لابي القاسم سلیمان بن آحمد الطبراني» بتحقیق طارق بن 
عوض بن محمد» وعبدالمحسن بن ابراهیم الحسبني (دار الحرمین؛ القاهرة: 
06م). 

المعرفة والتاريخ: لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي. بتحقيق د. أكرم 
المْمري» (ط۰۱ موسسة الرسالة؛ بیروت: ۱۹۸۱م). 

المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل افريقية والأندلس والمغرب: 
لأبي العباس آحمد بن يحيى بن محمد الونشريسي تحقیق جماعة من الفقهاء 
EEE‏ ال رقف و وروت تسکت الاب 
۰۱ عم - 

المغرب في حلي المغرب: لعلي بن موسی بن محمد بن عبدالملك المخربي؛ 
المعروف بابن سعيد» بتحقيق د. شوقي ضيف (ط؛ . دار المعارف. القاهرة). 
المفيد للحكام فيما يعرض بين أيديهم من نوازل الأحكام: لابن هشام الأزدي 
القرطبي المالكي؛ بتحقيق د. أحمد بن عبدالكريم نجيب (مرقون غير مطبوع). 
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المنتقى من السنن المسندة: لأبي محمد عبدالله بن علي بن الجارود النيسابوري» 
بتحقيق عبدالله عمر البارودی (ط١»‏ مؤسسة الكتب الثقافية» بیروت : ۸ م). 
الموطاً: للإمام مالك بن أنس أبي عبدالله الأصبحي (رواية يحيى الليئي) 
بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي (دار إحياء التراث العربي» القاهرة) . 

النوادر والزيادات على ما فى المدونة من غيرها من الأمهات: لأبى محمد 
عبدالله بن عبدالرحمن بن 8 زید القيرواني؛ بتحقیق محمد حجي (ط۱ دار 
الغرب الاسلامي» بیروت: ۱۹۹۹م). ۱ ۱ 

الهداية والارشاد فى معرفة آهل الثقة والسداد: لأبی نصر آحمد بن محمد بن 
ی ها یی ری و اد 
المعرفة» بیروت : ۱۶۰۷ه). ۱ 

الوافي بالوفیات: لصلاح الدین خلیل بن آيبك بن عبدالله الصفدي بتحقیق 
آحمد الارناژوط وتركي مصطفی (دار إحياء التراث» بیروت: ۲۰۰۰م). 
الوفیات: لابي العباس آحمد بن حسن بن علي بن الخطیب المعروف بابن 
قنفذء بتحقیق عادل نویهض (ط4 دار الافاق الجدیدق بیروت : ۱۹۸۳م). 
إنباه الرواة على آثباه النحاة: لأبي الحسن علي بن یوسف القفطي؛ بتحقیق 
محمد أبو الفضل إبراهيم E)‏ الفكر ا القاهرة. و الکتب 
الثقافية» بيروت: ۱۹۸۲م). 

بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: للضبي» بتحقيق إبراهيم الابياري 
( ۰۱ دار الكتاب المصري. القاهرة ‏ دار الكتاب اللبناني» برقت ۱۱ ه): 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر 
السَيوْطِيّ ‏ دن وید از الفضل ابراهیم (عیسی الحلبي » القاهرة: 7815١ه).‏ 
تاريخ الا سلام ووفیات المشاهیر والاعلام : لشمس. الدین ا عبدالله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» بتحقيق د. عمر عبدالسلام تدمري (ط۰۲ 
دار الكتاب العربي» بيروت: 19497م). 

تاريخ بغداد: لأحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي» المعروف بالخطيب 
البغدادي» بتحقيق مصطفی عبدالقادر عطا (ط۰۱ دار الكتب العلمية» بيروت: 
۷ ۶ ۱ه). 

تاريخ علماء الاندلس: لابي الولید عبدالله بن محمد بن یوسف بن نصر الازدي 
(المعروف بابن الفرضي). طبع بعناية السید عزت العطار الحسيني (ط ۰۲ مكتبة 
الخانجي» القاهرة: ۵۱۹۸۸). 
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تاريخ قضاة الأندلس (المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا): لأبي الحسن 
علي بن عبدالله بن محمد بن محمد ابن الحسن الجذامي النباهي المالقی 
الأندلسي» تحقيق لجنة إحياء التراث العربي في دار الأفاقالخقيدة. راز اق 
الجن وت الان : ۳ - ۱۹۸۳م). 

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية مُن حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها 
من وارديها وأهلها (تاريخ دمشق): لعلي بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله بن 
الحسين (المعروف بابن عساکر)» بتحقيق علي شيري (ط١ء‏ دار الفكرء 
تروت م ). 

تبصرة الحكام في آصول الأقضية ومناهج الأحكام: لبرهان الدين إبراهيم بن 
على بن محمد» ابن فرحونء اليعمري (ط۰۱ مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة: 
۲ 

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج: لسراج الدين آبي حفص عمر بن علي بن أحمد 
الشافعي المصري (المعروف بابن الملقّن)» بتحقیق عبدالله بن سعاد اللحياني 
(ط۱ دار حراءء مكة المکرمة: ۲ ۱۰ه). 

تذکرة الحفاظ : لأبى عبداله محمد بن آحمد بن عثمان بن قایماز الذهبی. 
تحني زكري رات دة دار الکیب کیت رر ۱ 
ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة آعلام مذهب مالك: للقاضي عیاض بن 
موسی بن عیاض السبتي» بتحقیق محمد بن تاویت الطنجي» وآخرین (ط ۲ 
منشورات وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية بالمغرب: ۱۹۸۳م). 

ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة آعلام مذهب مالك: للقاضي عیاض بن 
موسی بن عیاض السبتي» بتحقیق محمد سالم هاشم (ط۰۱ دار الکتب العلميت 
بيروت: ۸ م). 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: للقاضي عياض بن 
موسى بن عياض السبتي» بتحقيق محمد بن تاويت الطنجي» وآخرين (ط؟. 
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب: ۱۹۸۳م). 

تفسير غريب الموطأ: لعبدالملك بن حبيب السلمي الأندلسي» بتحقيق د. 
عبدالرحفن بن سلیمان امون (ط۰۱ مه اكان الریاض: ا 
تقريط المسامع في شرح کتاب الجامع لخلیل : 5 عبدالله محمد التاودي بن 
سودة المري الفاسي؛ مخطوط يحفظ أصله في مكتبتنا الخاصة (مركز نجيبويه 
للمخطوطات وخدمة الترات). 
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تلقیح فهوم آهل الاثر في عیون التاریخ والسیر: لجمال الدین آبي الفرج 
عبدالرحمن ابن الجوزي «دار الأرقم» بیروت: ۱۹۹۷م). 

تهذیب التهذیب: لابي الفضل آحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي 
(۰۱ مجلس دائرة المعارف النظامية» الهند: ۱۳۲۲ه). 

تهذیب الکمال في آسماء الرجال: لابي الحجاج یوسف بن عبدالرحمن بن 
يوسف» جمال الدین ابن الزكي آبي محمد القضاعي الكلبي المزي؛ بتحقیق 
بشار عواد معروف (ط۱ ا الرسالة اوت ۰ 

تهذیب المدونة: لابي سعید خلف بن آبي القاسم محمد البراذعي القيرواني 
بتحقیق محمد الأمین ولد محمد سالم بن الشیخ (ط۰۱ دار البحوث للدراسات 
الاسلامية واحیاء التراث؛ دبي: ۱۹۹۹م). 

جامع مسائل الأحكام لما نز من القضایا بالمفتین والحکام: لابي القاسم 
البرزلي» تقدیم وتحقیق الأستاذ الدکتور محمد الحبیب الهيلة (دار الغرب 
الاسلامي) . 

جذوة المقتبس في ذکر ولاة الأندلس: للحميدي» بتحقیق إبراهيم الابياري 
(ط ۰۲ دار الکتاب المصري» ودار الکتاب الليناني» بیروت : 86م ). 

جمهرة آنساب العرب: لابي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الاندلسي 
بتحقيق لجنة من العلماء (ط۰۱ دار الكتب العلمية» بيروت: 7٠5١ه).‏ 

جمهرة تراجم الفقهاء المالكية (الحلقة الأولى» رجال المالكية من كتاب ترتيب 
المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك): بقلم د. قاسم علي سعد 
(ط۰۱ دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث» دبي: ۲۰۰۲ع). 
حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر: لمحمد عرفة الدسوقي» بتحقیق محمد 
علیش (دار الفکر بیروت). 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: لأبي الفضل جلال الدین 
عبدالرحمن بن آبي بكر السيوطي الشافعي» بتحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم 
(ط۰۱ مکتبة عیسی البايي الحليي وشرکاه القاهرة: ۵۱۹۱۷). 

حلی المعاصم لبنات فکر ابن عاصم (شرح علی آرجوزة تحفة الحکام لابن 
عاصم الأندلسي): لابي عبدالله محمد التاودي بن سودة المري الفاسي (ط۱) 
بحاشية البهجة للتسولي» المکتبة العصرية. بیروت: ۲۰۰۵م). 

دولة الاسلام بالاندلس: لمحمد عبدالله عنان (ط۰۳ مطبعة المدني» القاهرة: 
۷ عم . 
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سنن ابن ماجه: لأبى عبدالله محمد بن يزيد القزوینی» بتحقيق محمد فواد 
سنن آبي داود : ۳ داود سلیمان بن الاشعت السجستاني الأزدي» بتحفيق 
عزت عسل » وعادل اشن (دار الحدیث » حمص : ۹ م). 

سنن الدارقطنی : لعلی بن عمر آبو الحسن الدارقطنی البغدادي» بتحقیق السید 
سير أعلام النبلاء : 5-5 عبدالله محمد بن انج بن عثمان بن فایماز الذهبي» 
بتحقيق مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط (ط۰۳ مؤسسة 
الرسالة. بيروت: 06م ). 

شحرة النور الزكية في طبقات المالكية : لمحمد بن محمد مخلوف (دار الفكر» 
روت ): 

شذرات الذهب في آخبار من ذهب : عبدالحي بن اح بن محمد العكري 
الحنبلی (المعروف بان العماد). بتحفیق عبدالقادر الأرناؤوط› ومحمود 
الأرناؤوط «دار ابن كثير» دمشق: 05١5١ه).‏ 

شرح صحیح البخاري: لابي الحسن علي بن خلف بن عبدالملك بن بطال 
البكري القرطبي» بتحقیق آبي نميم ياسر بن إبراهيم ( ۰۲ مکتبة الرشدء 
شرح معاني الاثار : لابي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن 
سلمه الطحاوي» بتحفیق محمد زهري النجار (ط۰۱ دار الكتب العلميت 
التميمي البستي» بتحقیق شعیب الارناژوط (ط۰۲ موسسة الرسالة بیروت : 
۳ عم 

صحیح ابن خزیمة: لابي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري؛ 
بتحقيق د.محمد مصطفی الااعظمي (المکتب الا سلامي » بیروت : ۷۰ م)- 
صحیح مسلم : لمسلم بن الحجاج بسن مسلم الفشيري النیسابوري» بتحقیق 
محمد فوّاد عبدالبافی (ط ۲ مطبعة عیسی البایی الحلبی » القاهرة : ۸ م). 
طبقات الفقهاء : ۳ اسحای إبراهيم ن علي الشيرازي» بتهذیب محمد بن 
مکرم ابن منظور بتحميق احسان عباس (ط ۰۱ دار الرائد العربی » بیروت . 
۰ م). 
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6 - عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة: لعبدالله بن نجم بن شاس 
بتحقيق د. حميد بن محمد لحمر (ط۰۱ دار الغرب الاسلامي» بيروت: 
۳م ۱ 

6 _ غابة النهاية (طبقات القراء): لشمس الدين محمد بن محمد الجزري (مكتبة 
الخانجي» القاهرة: ۱۳۵۲ه). 

5 - فتاوی البرزلي = جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضایا بالمفتین والحکام. 

۷ - فتح الباري شرح صحيح البخاري: لابي الفضل آحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني الشافعي» (دار المعرفة» بیروت: ۱۳۷۹ه). 

۸ - فتوح البلدان: للبلاذري» بتحقیق صلاح الدين المنجد (مكتبة النهضة المصرية› 
القاهرة : ۱۹۵۲). 

۹ - فهرسة محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي الاشبیلی: بتحقیق محمد فؤاد 
منصور (دار الکتب العلمیة» بیروت: ۱۹۹۸). ۱ 

۰ قضاء قرطبة: لمحمد بن الحارث الخشني القروي» بتحقیق ابراهیم الابياري 
(ط ۰۲ دار الکتاب اللبناني» بیروت). 

۱ - كنز العمال في سنن الاقوال والأفعال: لعلاء الدين علي بن حسام الدین المتقي 
الهندي البرهان فوري» بتحقیق بكري حياني» وصفوة السقا (ط۰۵ مؤسسة 
الرسالة» بیروت: ۸۱۹۸۱). ۱ 

۲ لب اللباب فى تحریر الانساب: لجلال الدین السیوطی بتحقیق محمد آحمد 
الا ب و آحمد عبدالعزیز (ط۰۱ دار الکتب العلمیة بیروت: 
۱م. 

۳ لسان المیزان: لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلانی» بتحقيق دائرة المعارف النظامية» الهند (۰۲ موسسة الأعلمى 
اف ات بیروت : ۱ م). ۱ 

4 - مسند آبي یعلی: لأحمد بن علي بن المثنى آبي يعلى الموصلي التميمي» 
بتحقیق حسين سلیم آسد (ط۰۱ دار المأمون للتراث» دمشق: ۱۹۸6م). 

۵ - مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: لاحمد بن آبي بكر بن إسماعيل الكناني 
بتحقیق محمد المنتقی الكشناوي (دار العربیف» بیروت: ۱۰۳ه). 

5 - مصنف عبدالرزاق: لابي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني» بتحقیق حبیب 
الرحمن الاعظمي (ط ۰۲ المکتب الاسلامي» بیروت: ۱۰۳ه). 

۷ - معجم البلدان : لابي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي (دار الفكرء بیروت). 


۱۰۸ 


۱۹ 


١٠ 


۱۱ 


۱۱۳ 
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۱۹۵ 


معجم المولفین: لعمر رضا كحالة (دار إحياء التراث العربي» بیروت: 
۷ عم 

معرفة الثقات: لأحمد بن عبدالله بن صالح العجلي الكوفي» بتحقیق عبدالعلیم 
عبدالعظیم البستوي (ط۰۱ مکتبة الدار» المدينة المنورة: ۱۹۸۵ع). 

مفيد الحکام = المفید للحکام. 

منتخب الأحكام: لأبي عبدالله محمد بن عبدالله بن إبراهيم المريني الأندلسي 
(المعروف بابن أبن زمتين)» بتحقیق د. محمد حماد (ط۰۱ منشورات مركز 
الدراسات والابحاث وإحياء اترات الرباط : ۲۰۰۹م). 

مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل: لابي عبدالله محمد بن محمد بن 
عبدالرحمن بن حسين الرعینی» المعروف بالحطاب (ط۲. دار الفکر؛ بیروت : 
(AA‏ . ۱ 

نصب الراية لأحاديث الهداية (مع حاشیته بغية الألمعي في خریج الزيلعي): 
لجمال الدین آبي محمد عبدالله بن یوسف بن محمد الزيلعي» بتحقیق محمد 
عوامة (ط۰۱ مؤسسة لریان للطباعة والنشر بیروت. ودار القبلة للثقافة 
الإسلامية» جدة: 2۱۹۹۷). 

نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب: لاحمد بن محمد المقري التلمساني 
بتحقیق إحسان عباس» (دار صادر» بیروت: 1938م). 

هدية العارفین لاسماء الکتب والمولفین: لاسماعیل باشا البغدادي» مطبوع مع 
کشف الظنون لحاجي خليفة (وكالة المعارف» (سطانبول: ۱۹6۳م). 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العیاس شمس الدين آحمد بن محمد بن 
آبي بكر بن خلکان. بتحقيق د. إحسان عباس (دار صادر» بيروت: ۱۳۹۷ه). 


دا لا لا لا لا لا 


کتاب الأحكام 
, 
الموضوع 


المقدمة الأولى ذ 


سادسا: فهرس الموضوعات 


© و ها و #08 © ما و هاع هه هه و ها و و و هام و ها ها و ها فاع ه» و و و ها و و و و و واو وا و اه 


في التعریف بعبدالملك بن حبیب السلمي له 1 


مت الأول : که و اه وانسية و لفات اف نيان که ی دک 
المبحث الثاني : مولده ونشانه : BEE‏ کیک 
الح افا ر یه إن الق ی 
المبحث الرابع: شيوخه Ed‏ ری و اس ی ای جا الاق بالاو ااا 11 
المبحث الخامس : تلاميذه CERES NSA‏ وق و 
المبحث السادس : مولفات ابن حبيب واثاره العلميّة : ee‏ 
المبحث السابع : وفانه ودفنه وبعض ما جاء في رثائه : BETES SA‏ 
البح القامن : كن مع گام العلا على انق یت 20000 
المقدمة الثانية : في التعریف بكتاب «الأحكام» وعملنا في تحقیقه و 
E e NEE ma‏ 
المبحث الثاني : العلاقة بين كتابّي «الأحكام» و«الواضحة» في مبناهما 
ومحتواهما: E ETRE TET‏ 
المبحث الثالث: نظرةٌ على منهج ابن حبیب في کتاب «الأحكام» وما 
امتاز به : الع رک مرو الات م لاخدا اتح وداه مانن و امامو سوا 
المبحث الرابع: آثر كتاب الأحكام على المصنفات الفقهية التي جاءت 
بعده : مج ون تجرف قر ی جروج هن زا كام شيم 111 نف و رم ااه عدب لم و ا 


كله * 


۳۹ 


۳ 


۳۷ 
۳۹ 


الموضوع الصفحة 
النص المحقق O E‏ ی اا ۲ 
باب ما جاء في دعوى الرجل لغيره AOS‏ اا ا ا LE.‏ 
باب ما جاء في دعوی ولد الامة نط لق الو EEL‏ و او ۲۷ 
الدعوی في الامة اا 1۰ 
اختلاف موضع المدعي والمدعى عليه امد ار لال ل ی ا ب م ا ل 
عبد ادعى الحرية اخ تو نوو ينمل EN SED SAE‏ م VE‏ 
دعوی قديمة VE aR Sa Aa SES‏ 
بناء الرجل في أرض امرأته AD ASSESS‏ ۷۵ 
دعوى في جارية SAREE RSA ASS‏ الوم VN‏ 
الاستحلاف في أي وقت oa‏ ل الو ا و 8 
اختلاف دعوى في فضاء Se‏ لاوا حدم فووا NY SAR‏ 
دعوى في افتضاء دين انم م یی متسه 20 مأ AN OASIS‏ 
دعوری في عاریه AN adan En sa aoa SESS‏ 
الدعوى بالقضاء LEST‏ ملفلل دوك ناكرا علا لق لج ولام الع الح وض A.‏ 
الحکم في اختلاف الامر والمآمور بالدفع TA‏ ی ی هس سس ۹6۰ 
اختلاف المعير والمستعير في الدواب وغيرها E E‏ 
الحکم في الوکالات والبضائم والودائع والعواري ی O‏ ۱۳۱۱۵ 
باب دفع الرسول البضاعة بغیر بيّنة کی ال ب مس E‏ 
باب في العواري ]00101 ۰ VE.‏ 
في عارية الفأس والعجلة والسيف ا ا اا مي د ۱۱۱۵۲ 
باب التعدي في وديعة أو بضاعة ه EIA‏ ۱۱۷ 
الحكم في اللقطة والضوال والاباق 000007 0 
باب اللقطة ا ل ا ا 
الحكم في الشفعة للحاضر E, AAAS DDR‏ 
باب شفعة الاقالة LDS BIE‏ ا OS SCE‏ 
باب شفعة الهبة E CIARA SRE ee‏ 


باب حكم في شفعة في صدقة وبيع في فور واحد O OEE‏ ۱۳۰ 
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باب 


باب 


باب 


اختلاف البائم والمبتاع في الشمن 


باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


أخذ الشفعة باقرار المشتري .... 
الشفعة فى الشجرة ae‏ ام وان 


COGS ®‏ و هو و ها و SG OG‏ و هداع عام و هو و و و هد هه وه 


شفعة الصدقة اع له اران ل SA‏ للدي لاخر اماد اجا و وات ا 


EE O O الشفعة فی الکراء‎ 


RGSS ®‏ و هم و و و و و و و و و و و ها واه ها وام .ا و و و و و 6ه 


المشتفع يأبى أخذ الثمن O e TT‏ 


هم ¢ و هد و وه و م اه و و و و .هاه ها و و ه هوه وهاه وه ۵ ۵ ۰ 


التعدي على الوديعة SSA‏ ی ی ی هه جر و 
منزل غصب منذ زمان من أ ا له ا ی ره ایح ویر اس ای رت و اط ی ی هر ا و 


غصب الجارية م ا ا هب 


الجلوس على الثوب في الصلاة 
غصَبَ عبداً فأقام علیه الب فمات 


© ¢ ¢ ¢4 وه ¢ ¢ و و هم هاه .هه هه مه واو دي و و و م و ه 6ه 


® و و هم و و و هد و و وهاه و مهاو و و و و و و و .و ها و و و ۰ 


هه و و و و و و و و و ها واه و و و وج و و و و و وه م و و6 6ه 


® و ام ها مه و و ام و واج © هاه و و هاه و و و و و و و و و .6 ه 


۰ و و و و و هس وشاع ها هد هد ها هاه ها ها هد و وداه واه‎ ê 


GG ¢ ® ©‏ و و و و و وه ه» هاه وهاه واو و هاه وها و وه واه ١‏ 


و و و و و و و و و و وه و و © هاه و هاه و وه وه ه هو و و هاج ۰ 


4 اه © هه هاه ها فاه ها ها هد هاه هاه هاه هاه ها هده وه .ها هاه 
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الموضوع الصفحة 
باب الحكم في الإقرار ل ل الول م ا E‏ 
باب الرجل يبيع العبد ثم يقر أنه كان ولده ی و E‏ ۱۳۱۵۲۰ 
باب الرجل يبيع الامة ویقر آنها كانت ولدت منه 0 0 ۳ ۰ ۱۳۱ 
باب أقرٌ بوارث معه غائب أنه حي سنن ا سناو زا ESA‏ ۰ ۱۳۷۹ 
باب الحكم في الصلح ل EWE‏ لد لد ا E SOLA‏ 
باب الحكم في قضاء الرجل في مال ولده ا ا ا ا E‏ 
باب الحكم في قضاء البكر والسفيه والمولى عليه في أموالهما والحكم في 

پیعهما وابتیاعهما E‏ و ۲۱۲۰ 
باب الحكم في قضاء المرأة ذات الزوج في مالها E O‏ ۲۵۹۳ 
باب جامع الأحكام 0 0 اا ON‏ 
[ملحق بكتاب الأحكام ألحقه الناسخ من واضحة ابن حبيب] ania‏ ۲۷۹۲۰ 
من جامع الشهادات من الواضحة ل E‏ 
أولاً: فهرس الآيات القرآنية 8ب 00 
ثانياً: فهرس الأحاديث والآثار R‏ ا و ل اا EP‏ 
الثاً: فهرس الأعلام الع هی SES‏ ۲۵۲۰ 
رابعاً: فهرس الأماكن OE ERE RNASE‏ 
خامساً: مراجع التحقيق ومصادر التوثيق ذ 
سادسا: فهرس الموضوعات ای لت الي اورف مط قم أو لظو AN ESASA‏ 


لا لا لا لا لا لا 


نبذة تعريفية 
ال(دارة العامة للاوقاف 


الوقف علامة فارقة فى مسيرة الحضارة الاسلامية وقد آثبت دوره 
ومکانته في مجالات التعلیم والصحة والعمل الثقافي والاجتماعي بمختلف 
آشکاله ومازالت المساجد والمدارس والمعاهد والمستشفیات تقف شاهدة 
على عظمة وآهمية الوقف عبر تاریخنا المجید. 


وفى هذا السياق من العطاء والتواصل الإنسانى تهدف الادارة العامة 
للأوقاف إلى إدارة الأموال الوقفية واستثمارها على أسس اقتصادية» وفق 
ضوابط شرعية بما يكفل نماءها وتحقيق شروط الواقفين» وتعد الأوقاف 
احدی آهم مؤسسات المجتمع المدني سواء من ناحية النشأة والقدم أو 
الا ختصاصات المناطة بها. 

وانطلاقا من النهضة الوقفية المعاصرة تم توسیع نطاق الوقف وتنویع 
مصارفه من خلال انشاء المصارف الوقفية الستة المشتملة على مختلف 
نواحي الحياة الثقافية والتربوية والصحية والاجتماعية...الخ» وذلك تشجیعا 
لأهل الخیر وارشادا لهم لوقف آموالهم على المشاریع الخيرية التنموية 
الحضاري. 

وآما المصارف الستة فهي : 

۱ - المصرف الوقفی لخدمة القرآن والسنة. 

۲ - المصرف الوقفی لرعاية المساجد. 


۳ - المصرف الوقفي لرعاية الاسرة والطفولة. 
0 


؛ - المصرف الوقفي للبر والتقوی. 

5 المصرف الوقفي للرعاية الصحية. 

5 - المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية. 

وانطلاقاً من الایمان العمیق بدور العلم الشرعي والثقافة الاسلامية 
بشکل خاصء والعلوم التطبيقية بشکل عام في تقدم الامة وتطورهاء جاء 
إنشاء "المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية " لیکون رافداً غنیاً للعطاء 
الثقافی والعلمی ضمن نطاق اختصاصاته. وأبرز مثال فى اطار آعمال 
تا الت هنذا رت رحلات العمرة للمتميزین الی ا اقامة العدید 
من الدورات العلمية. 

ولا ننسى الاشارة إلى الدور المهم الذي نهض به الوقف تاريخياً في 
تنشيط الحركة العلمية والثقافیة» وذلك بإقامة المدارس والمکتبات والمعاهد 
وغيرهاء ليصنع بذلك حضارة أفادت منها الإنسانية جمعاء. 


© من أهدافه: 

- تشجيع ودعم إقامة الأنشطة والفعاليات العلمية والثقافية. 

۳۳ الت على الا هتمام بالتعليم» وبیان دوره کف رفی الانسان ونمو 
المجتمعات. 

- نشر العلم الشرعي والثقافة الاسلامية على آوسع نطاق والارتقاء 
بمستوی العاملین فى هذا المجال. 


© من وسائله: 
- دعم إقامة المؤتمرات والندوات وحلقات الحوار والمهرجانات 
والمعارض والمراکز الثقافية الدائمة والموسمية. 
- دعم وانشاء المکتات العامه. 
- دعم تنظیم الدورات التدريبية التأهيلية لتنمية المهارات والقدرات 
في مختلف المجالات العلمية والثقافية. 
(ب) 


